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 تعليمات النشـــر

 من البحث/المخطوط بصيغة على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية (Word)  إلى البريد الالكتروني
 (. zujjls@zuj.edu.joالخاص بمجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية )

  على الباحث )الباحثين( إرسال نسخة إلكترونية تتضمّن طلباً لنشر البحث في المجلة؛ وذلك بتعبئة النموذج المعتمد
ة العلمي التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة الزيتونلهذا الغرض على موقع المجلة وفق معايير متطلبات البحث 

 الأردنية. 
  يجب أن تضمَّ صفحة العنوان: عنوان البحث واسم الباحث /أسماء الباحثين من أربعة مقاطع مع ذكر درجاتهم

الدولة،  مالعلمية، كما تضم اسم المؤسسة التي يعمل بها الباحث/الباحثين، والبريد الإلكتروني الخاص به/بهم، واس
 بالإضافة إلى ذكر اسم الباحث الرئيس في حال تعدد أسماء الباحثين للبحث الواحد.

  على الباحث )الباحثين( تسليم ملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، على ألا يتجاوز عدد كلماته
يجب أن يتضمّن الأهداف والمنهجية كلمة. وتتضمّن الملخصات عنوان الدراسة، أولا ثم الملخص، والذي  022عن 

 وأهم نتائج الدراسة. ويلي الملخص الكلمات المفتاحية للبحث.
 ( كلمة، شاملة الملخصين، والمصادر والمراجع، والملاحق 0222ينبغي ألّا تتجاوز عدد كلمات البحث عن )-  إن

 .-وجدت 
 ى سرية التحكيم وموضوعيّته.عدم كتابة اسم الباحث أو الإشارة إليه في متن البحث؛ حفاظاً عل 
  .على الباحث مراعاة الأصول العلميّة لكتابة البحث العلمي الرصين، من حيث صحة اللغة ومراعاة علامات الترقيم

ومن حيث هيكليّة البحث العلمي القائم على الالتزام بالتعليمات الواردة في بنود )تعليمات التنسيق والتقسيم والتوثيق 
 مصادر والمراجع( الخاصّة بالمجلة.وكيفية كتابة ال

  على الباحث )الباحثين( تسليم المجلة إقراراً خطياً ينصّ على عدم إرسال البحث أو نشره في كتاب أو مجلة تابعة
 لمؤسسة علمية أخرى. 

 ي في ميتعيّن على الباحث بعد قبول البحث للنشر تعبئة نموذج انتقال حقوق الملكية وإرساله إلى عمادة البحث العل
 جامعة الزيتونة الأردنية.

  على الباحث دفع النفقات المالية المترتبة على إجراء التحكيم في حال طلب سحب البحث، وعدم استكمال متابعة
 إجراءات التحكيم.

 .يمكن للباحث الحصول على نسخ إلكترونيّاً من بحثه من موقع المجلة 
  يبقى الموقع الخاص بها متاحاً لأي باحث، إذ يستطيع من  –لأي سبب كان  –في حال توقفت المجلة عن النشر

 خلاله الدخول إلى أرشيف المجلة.
 .أصول البحوث التي تصل إلى المجلة لا تردّ؛ سواء نشرت أم لم تنشر 
  قد تلجأ هيئة تحرير مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلى سحب البحث/المخطوط إذا وجدت فيه دليلا قاطعاً على

ال أو السرقة، أو ثبت فيه وجود معلومات مُضلِّلة غير موثوق بها بهدف الإساءة أو ما شابه، أو اكتشاف الانتح
لاحق لأي سلوك غير أخلاقي في البحث، أو نشر بحث هو في الأصل منشور، ويتكلّف الباحث أجور تحكيمه، 

 ولا يسمح له بالتقدّم للنشر في المجلة ثانيةً. 
  أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة الزيتونة للدراسات القانونية إلا بعد لا يجوز نشر البحث أو

 ر.ى إذن كتابي بذلك من رئيس التحريالحصول عل
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 الملخص 

مة واحدة غير قابلة للتجزئة، وأساس التمتع بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، تُعد حقوق الإنسان رز 
والثقافية، توافر بيئة آمنة؛ لممارسة هذه الحقوق، وذلك من خلال استتباب السلم الأهلي الذي يتحقق بسيادة القانون. وقد اتبع 

ج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن السلم الأهلي ركيزة الباحث في هذا البحث المنهج التاريخي، والمنه
ار السلم عواقب انهي وإن أساسية لبناء المجتمعات وتطورها، السلم الأهلي في فلسطين في أسوأ حالاته وفي وضع خطير،

ن التوصيات توصل الباحث إلى عدد مو  الأهلي في المجتمع الفلسطيني سيكون له انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية.
دعوة و  ،لإعادة بناء السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، أهمها: نبذ ثقافة العنف التي زرعت الحقد والثأر لدى الأجيال الشابة

ا يدعوة القضاة إلى سرعة البت في القضاو  ،خبراتهم القانونيةتطوير مجلس القضاء الأعلى إلى تطوير مهارات القضاة، و 
 دعوة المشرع الفلسطيني إلى تقنين العلاقة بين العرف العشائري وسيادة القانون.و  ،المعروضة عليهم بما يكفل العدالة الناجزة

 العرف العشائري، السلم الأهلي، سيادة القانون، علاقة العرف العشائري بالسلم الأهلي. الكلمات الدالة:

Abstract 
 

Human rights are indivisible, and are considered as the basis of enjoyment of civil, political, economic, 

social, and cultural rights. It also ensures safe environment to exercise these rights through sustaining 

civil peace under the rule of law. Therefore, the researcher utilised the historical and analytical 

descriptive approaches. The findings confirm: first, that civil peace is a fundamental pillar of 

sustainable development of societies. Second, civil peace in Palestine is at its worst and at risk. In 

addition to this, the consequences of the collapse of civil peace in Palestinian society will have serious 

repercussions on the Palestinian cause. The researcher then reached a number of recommendations to 

restore civil peace in Palestinian society, some of which are: First, to renounce the culture of violence 

that sowed hatred and revenge among younger generations. Next, to invite the Supreme Council of 

the Judiciary to develop judges' skills and legal expertise. Then, to call on judges to expedite the 

disposition of cases before them to ensure fairness of the justice system. Finally, to call on the 
Palestinian legislature to codify the relationship between tribal customary law and the rule of law. 

Keywords: Tribal customary law, civil peace, rule of law, relationship of the tribal customary law 

and civil peace.. 
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 المقدمة

يرتبط السلم الأهلي واحترام حقوق الإنسان ارتباطا وثيقا بمبدأ حكم القانون، أو مبدأ سيادة القانون، الذي           
 أمام نص التجريم والعقاب متى تساوت-بغض النظر عن أي اعتبارات -يتمثل في تساوي جميع أفراد المجتمع 

حد ذاته، أن الدولة أصبحت تلقائيا دولة حكم القانون، أو سيادة القانون، مراكزهم القانونية، ولا يعني وجود القانون ب
 إذا لم تقترن النصوص القانونية بالتطبيق العملي.

ولا شك أن مبدأ سيادة القانون وتطبيقه تطبيقا سليما هو عماد تحقيق العدالة في المجتمع، وتحقيق الترابط بين    
لونه، أو لغته، أو مذهبه، أو ديانته، والوصول إلى مجتمع مستقر يخلو من أفراده، وقبول الآخر، بغض النظر عن 

 النزاعات.

ويعد السلم الأهلي من المطالب الضرورية للفرد والمجتمع، ولا يقل أهمية عن المطالب الأخرى، كالغذاء     
ي تتحقق عات وتقدمها، التوالكساء؛ حتى يستطيع الإنسان ممارسة حياته اليومية على الوجه الأمثل، وبناء المجتم

بخضوع الأفعال المجرمة لنصوص التجريم، وتطبيق العقوبات المقررة، من خلال الجهاز القضائي في الدولة، حيث 
 لا يمكن إنكار تأثير الجريمة، والإفلات من العقاب على السلم الأهلي في المجتمع.

د الإجراءات؛ اتجه المواطنون في بعض المناطق ونظرا لطول أمد التقاضي أمام المحاكم النظامية، وتعقي    
الفلسطينية نحو العرف )القضاء( العشائري ــــ الذي يعتمد الأعراف والتقاليد في التجريم والعقاب مما يخالف مبادئ 

ما  يقانونية ودستورية ــــ وبموافقة المشتكي والمشتكى عليه، لإنهاء القضية موضوع النزاع،  لكن هذا القضاء لا يُلب
توقعه المشتكي أو ذوي المجني عليه، نتيجة للترغيب أو الترهيب من المشتكى عليه، أو ذويه وأقاربه، وربما يتنازل 
المشتكي أو ذوي المجني عليه عن حقوقهم؛ لأنهم الطرف الأضعف، دون انصافهم، مما يخلف روح البغضاء 

 والكراهية، وعقدة الثأر والانتقام، متى سنحت الفرصة.

 مية الدراسة:أه

ترجع الأهمية العملية لهذه الدراسة إلى الحالة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من تأكل للسلم الأهلي، واقتتال     
داخلي بشكل شبه يومي يخلف خسائر في الأرواح والممتلكات، نتيجة حالة الفلتان، والانزواء عن سيادة القانون 

 د الحلول العملية لهذا الوضع الخطير للسلم الأهلي.إيجا يوجبنحو العرف العشائري، مما 

كما ترجع الأهمية العلمية لهذه الدراسة إلى ندرة الدراسات الكاملة عن الموضوع، وتسعى هذه الدراسة لتكون أول    
 الموضوع في المكتبة العربية. هذا دراسة كاملة حول

 

 

 

 



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 4        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 مشكلة الدراسة:

هما إلى أي مدى يمكن التوفيق بين مرتكزين رئيسيين في فلسطين: و الرئيس:  تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال    
 لة.؟ ويتفرع عن ذلك عدد من الأسئسيادة القانون والعرف العشائري من أجل تطبيق السلم الأهلي في فلسطين

 أسئلة الدراسة:

 ما هو مفهوم السلم الأهلي؟ ●
 ما هو واقع السلم الأهلي في فلسطين؟ ●
 ادة القانون؟ما هو مفهوم سي ●
 ما هي مرتكزات سيادة القانون؟ ●
 هل سيادة القانون تحقق السلم الأهلي المطلوب؟ ●
 سباب التي تجعل الفرد يلجأ إلى العرف العشائري؟ما هي الأ ●
 ما أثر العرف العشائري على السلم الأهلي؟ ●

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

 تحديد مفهوم السلم الأهلي. ●
 حالة السلم الأهلي في فلسطين. تقييم ●
 توضيح مفهوم سيادة القانون  ●
 .توضيح مرتكزات سيادة القانون  ●
 توضيح العلاقة بين سيادة القانون والسلم الأهلي. ●
 للعرف العشائري. الاحتكامبيان الأسباب التي تجعل الفرد يلجأ إلى  ●
 سطيني.بيان أثر العرف العشائري على حالة السلم الأهلي في المجتمع الفل ●

 منهج الدراسة:

يتبع الباحث المنهج التاريخي؛ لتوضيح الجذور التاريخية للظواهر محل الدراسة، ووضع القارئ في مرحلة تطورها 
ووصولها إلى صورتها الحالية، كما يذهب الباحث إلى المنهج الوصفي التحليلي، القائم على تجميع المعلومات 

يات، والتقارير، ومواقع الإنترنت، ومن ثم استخدام أسلوب التحليل لهذه حول موضوع الدراسة من الكتب، والدور 
 المعلومات،  وإبداء الرأي كلما اقتضى الأمر .
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 المبحث الأول

 السلم الأهلي وسيادة القانون في فلسطين
م داخل هيعد القانون في المجتمعات الناظم لسلوك الإنسان وتصرفاته تجاه الآخرين، وممتلكاتهم، وأعراض    

المجتمع الذي يعيش فيه، فعندما سن المشرع القوانين رأى أن هناك مصالح عليا جديرة بالحماية، كالحق في الحياة، 
والسلامة الجسدية، والعرض، والشرف، والاعتبار، والملكية، وغيرها من الحقوق اللصيقة بالإنسان، وتطبيق هذه 

ق الفردية الحقو صون فير الحياة الكريمة للإنسان والمجتمع،  و القوانين على الجميع دون تمييز،  يسهم في تو 
 والجمعية.

فالجميع سواء أمام نصوص القانون، وأمام القضاء، وجهات إنفاذ القانون، مما يشكل ضمانة أكيدة لاستتباب    
 السلم الأهلي،  والاستقرار المجتمعي. 

 لآتي:وعليه يقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبين على النحو ا
 المطلب الأول: ماهية السلم الأهلي.
 المطلب الثاني: ماهية سيادة القانون.

 

 ماهية السلم الأهلي: المطلب الأول

أدركت الدول والشعوب أن السلم الأهلي ركيزة أساسية في كسب ثقة الأفراد، وبناء المؤسسات القادرة على      
ة صرة أن أي دولة تتأثر بنيتها الداخلية بصراعات، أو نزاعات أهليالنهوض بالمجتمع، وأثبتت الوقائع الدولية المعا

تصبح عاجزة عن تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، وتحسين أحوال مجتمعها على مختلف الأصعدة، أو تجاوز 
به للمجتمع بسلبيات واقعها؛ نظرا لما تسببه تلك النزاعات من إضرار بالمصالح الاقتصادية، والأمنية للدولة، وما تس

  .(1)من ضغوط، وتمزيق للنسيج، والتماسك الاجتماعي

 ع على النحو الآتي:و فر  ثلاثة وعليه يتناول الباحث هذا المطلب في  
 الفرع الأول: مفهوم السلم الأهلي.

 الفرع الثاني: واقع السلم الأهلي في فلسطين.
 .في المجتمع الفلسطينيعلى سيادة القانون  الإسرائيلي الفرع الثالث: أثر الاحتلال

 
 

 

 

                                                           
 .9ــ6، ص 0221تقرير البنك الدولي )الصراع والأمن والتنمية( واشنطن،   (1)
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 مفهوم السلم الأهلي: الفرع الأول

يعد السلم الأهلي ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوره والنهوض به، ويسهم في تعزيز نمو واستقرار المجتمع     
د لذي قعلى حماية المجتمع من كل أشكال التفكك، والتشرذم، والاقتتال الداخلي، ا القوي المتماسك، حيث يعمل

 .(1)أهلية حربيقود إلى 

ويعرف السلم من الناحية اللغوية: السلم بالكسر والسكون : ضد الحرب، وهو من الألفاظ التي أوائلها مكسورة وأوائل 
 .(0)أضدادها مفتوحة، كالخصب والجدب، والعلم والجهل، وأشباه ذلك السلم، بمعنى الصلح

إياهم مسكن واحد، ثم سمي به من يجمعه وإياهم نسب، أو دين، أو أما الأهلي لغة : أهل الرجل : من يجمعه و 
 .(3)صنعة، أو نحو ذلك

ة بأنه: رفض كل أشكال القتال والقتل، أو الدعو  جانب من الفقهومن ناحية اصطلاحية يعرف السلم الأهلي عند     
ؤدي إلى لقومية، أو الحزبية،  التي تإليه، أو التحريض عليه، أو تبريره، بمنطق الدعاية، أو العقيدة الدينية، أو ا

  . (4)إنتاج حرب أهلية في المجتمع ،  تقود إلى تفسيخ بنيته

آخر أن السلم الأهلي يعني: المصالحة الوطنية التي تتركز في ترويج ثقافة الحوار،  وتعزيز عملية  باحث ويرى     
العنف،  ولغة السلاح، والكراهية، والتحريض،   القبول بالرأي الآخر،  وإشاعة مبدأ الشفافية في التعامل، ونبذ

واستخدام آليات معينة؛ لتقوية المشتركات الوطنية، والإنسانية؛  لتحقيق الأطر التنظيمية الكفيلة بنشر ثقافة السلام، 
 .(5)وروح التسامح ،  والتعاون ،  والانتقال السلمي في الدولة

الأشخاص المشتركين في الوطن الواحد،  وحماية النسيج المجتمعي التعايش مع جميع  يعني: وهناك من يرى أنه   
من كل الآفات المادية، والمعنوية، التي تؤثر سلبا على السلم الأهلي، ويرفض كل أشكال التقاتل، أو مجرد الدعوة 

  .(6)إليه، والوصول إلى عالم يخلو من النزاعات، وإن نشأت تحل بطريقة سلمية

                                                           
، وكالة قدس نت، فلسطين، من خلال: 0202يوينو 13خ النشر:طالب،حكم، السلم الأهلي مرتكز أساسي يجب الحفاظ عليه، تاري (1)
-https://qudsnet.com/post/489190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85
-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
 %D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-D%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%A 
الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة ، بيروت، بدون سنة نشر،   (0)

 .525ص
 .012المرجع السابق، ص   (3)
 .02، ص0225لمسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، جواد، خالد سلمان، حماية المدنيين في زمن النزاعات ا  (4)
لثقافـة اأ. د. بغدادي، عبد السلام، السلام الوطني المدني)دراسة في المفاهيم والمقدمات(، بحث مقدم إلى الندوة العلمية "سبل تعزيز التعايش و   (5)

 . 15،16، ص0210ديسمبر 05و  06امعة بغداد ووزارة الثقافة، يومي الوطنيـة في العراق"،  كلية العلوم السياسية ج
، منتدى العلم والعلماء، الرياض، 1د. عبد الله،عماد محمد عماد، دور العلماء في تعزيز السلم الأهلي بين إجراءات الدولة وحقوق الناس، ط  (6)

 .03، ص0210

https://qudsnet.com/post/489190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://qudsnet.com/post/489190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://qudsnet.com/post/489190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://qudsnet.com/post/489190/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
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ه التعايش والاستقرار التام بين شعوب وأعراق مناطق مختلفة، نتيجة التفاهم، وحسن الجوار، أن جانب آخروعرفه    
 .(1)واحترام الرأي الآخر، وتقبل تعايش الأقليات مع بعضها، وحل المشاكل بالاتفاق دون عنف

النزاعات لخلافات و ويرى الباحث أن السلم الأهلي يعني العيش داخل المجتمع الواحد في بيئة آمنة بعيدة عن ا    
 والكراهية، وإن نشأ خلاف بين أفراد هذا المجتمع يتم حله بالحوار، والطرق السلمية البعيدة عن العنف.

 واقع السلم الأهلي في فلسطين: الفرع الثاني

بناء ليشهد المجتمع الفلسطيني في المرحلة الحالية حالة من العنف والفوضى، وتآكلا في السلم الأهلي، تهدد ا     
المجتمعي برمته، ولا يكاد يمر يوم دون اندلاع أعمال عنف داخلية، تصل أحيانا إلى قتل، وقتل مضاد، وإيذاء 
جسدي بليغ، وربما عاهة مستدامة، وحريق عمدي، وإطلاق نار،  وسطو مسلح، وسرقة بالإكراه، حيث أعلن الناطق 

حتى حزيران،  0201منذ بداية عام  %42ارتفعت بنسبة باسم الشرطة الفلسطينية، أن نسبة الجريمة في فلسطين، 
، وأشار إلى ارتفاع نسبة المشاجرات 0202نفس الفترة من العام ب موازنة %69فيما ارتفعت جريمة القتل، بنسبة 

مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات، منذ مطلع العام، في  0562، حيث سُجل %1115والعنف الأسري بواقع 
 .(0)0202مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام  0456حين سجل 

ويرى الباحث من خلال هذه الإحصائية، أن المجتمع الفلسطيني يعيش حالة من الفلتان الأمني، وظاهرة أخذ     
التي تمثل النقيض لمبدأ سيادة القانون، مما يقوض مفهوم السلم الأهلي، ويجعل المجتمع الفلسطيني ، (3)الحق باليد

 التي ربما ستجره إلى حرب أهلية. ش حالة العنف ،  والعنف المضاد، يعي

تقصير الأجهزة الأمنية في مواجهة ظاهرة انتشار السلاح محلي الصنع، والسلاح غير المرخص، فلا شك أن    
رة هذه دالأسلحة النارية والذخائر، إضافة إلى تعاملها بمكيالين في مصا بشأن 1990( لسنة 0خلافا للقانون رقم )

، مما انعكس (4)واستخدامه لأتفه الأسباب ئهم به،الناس، واستقواأيدي فئة من الأسلحة، مما جعل السلاح ينتشر في 
 بشكل خطير على حالة السلم الأهلي. 

دى المواطنين ل القانون بإنفاذه على أساس مبدأ المساواة، الشعور بالظلم والاحتقان إنفاذعدم التزام جهات كما تسبب 
لعنف تجاه بإنكار القانون والتوجه نحو ا القهر والشعور بالظلم؛ التعبير عنوالتوجه نحو ، في الشارع الفلسطيني

 الأفراد،  ومؤسسات الدولة.

                                                           
 .10، ص1995ر الأضواء للطباعة والنشر، بيروت، ، دا1الغروي، محمد، السلام في القرآن والحديث، ط  (1)
، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية)وفاء(، فلسطين، من خلال: 0201يوليو 14ارتفاع نسبة الجريمة منذ مطلع العام، تاريخ النشر:  (0)
 etails/27794https://www.wafa.ps/Pages/D 
( استيفاء الحق 035، 034، 033المطبق في فلسطين يجرم في المواد ) 1962( لسنة 16( الجدير بالذكر أن قانون العقوبات الأردني رقم )0)

 باليد، ويعتبره جريمة جنحية.
ن خلال: ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فلسطين،  م0201مارس 31حملة فوضى السلاح، تاريخ النشر:  (4)

campaigns/3451.html-https://www.ichr.ps/awareness 

https://www.wafa.ps/Pages/Details/27794
https://www.ichr.ps/awareness-campaigns/3451.html
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 والعصبياتالهويات الفرعية،  إلى ،الجامعة الانتقال من الهوية الوطنيةب في المجتمع الفلسطيني التحولاتكما أن 
شيرة والقبيلة والطائفة والمذهب والجهة(، وفي غلبة العادات والتقاليد والعرف العشائري على الفئوية )العائلة والع

 .(1)سيادة القانون، وغلبة رجل الدين المحافظ والمتعصب على المثقف المتنور، وغياب التداول السلمي للسلطة
 

ل الإسرائيلي باشرة ما يسعى إليه الاحتلاويرى الباحث أن هذا الواقع الداخلي للمجتمع الفلسطيني يحقق بصورة غير م
في تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني، والوحدة الفلسطينية، وصرف نظر الشعب الفلسطيني عن عدوه الحقيقي 

 إلى الانشغال في الاقتتال الداخلي والنعرات الطائفية.

 الفلسطينيأثر الاحتلال الإسرائيلي على سيادة القانون في المجتمع : الفرع الثالث

ية، اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاك حقوقهم المدن يهممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنتمثل    
، وخاصة فئة الشباب الذين أصبح لديهم ردة فعل عنيفة على هذا (0)والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية

هم تجاه مجتمعهم، فأصبح العنف سمة تسيطر على حياتهم اليومية، فأي نزاع على سلوكيات اساً القهر والظلم، انعك
 باليد، في أغلب الأحيان.حقها نحو اقتضاء  تتجه الأطراففإن  -بسيطاً إن كان و -

، إثارة النعرات الطائفية، والعنصرية، والقبلية، داخل المجتمع الفلسطيني سياسةالإسرائيلي  كما يتبنى الاحتلال   
بهدف  ؛، من خلال عملاء الاحتلال(3)تشجيع الفلتان الأمني، بجعل الأسلحة النارية في متناول الجميعودعم و 

أي خلاف  التوسعية الاستيطانية، مما جعل سياستهغض طرف الشعب الفلسطيني عن العدو الحقيقي، وممارساته و 
ي ، التي تؤدكيةالأوتوماتيفيها الأسلحة ساحة حرب، تستعمل  على سبيل المثال ينشأ بين الجيران على لهو الأطفال

 وما يتبع ذلك من تقويض للبناء المجتمعي،  والسلم الأهلي.  ،عدد من القتلى  في العديد من الأحيانإلى سقوط 
إظهار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالعاجزة عن القيام بواجب على  سرائيليلاحتلال الإومن جهة أخرى يعمل ا   

ه فيتجفما قيمة الأحكام القضائية دون تنفيذ،   ،، مما يجعل المواطن يفقد الثقة في جهاز القضاء أيضاإنفاذ القانون 
بيل المثال ل( على سمحافظة الخليكالمواطن نحو أخذ حقه بيده، وهذا ما نشهده في بعض المحافظات الفلسطينية )

 تمر. السلم الأهلي ويجعله في تراجع مس يومي، مما يقوض تي تتكرر فيها هذه المشاهد بشكل شبهاللا الحصر 
، (4)كما يحجم الاحتلال الإسرائيلي من ولاية المحاكم الفلسطينية، لصالح محاكم الاحتلال في كثير من القضايا   

 مما يجعل القضاء النظامي عاجزا عن الفصل في القضايا، وبحث المواطنين عن البديل.

                                                           
، صحيفة الأيام الفلسطينية، فلسطين، من خلال: 0215يوليو 01عبد الحليم، مهند، السلم الأهلي في خطر، تاريخ النشر:  (1)

  ayyam.ps/ar_page.php?id=f9328c2y261302466Yf9328c2-https://www.al 
، 1416،15،، الفقرة CCPR/C/PSE/1، وثيقة رقم: 0201مايو  10التقرير الرسمي الأول لدولة فلسطين، المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان ،   (0)

 .6ص
، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فلسطين،  من خلال: 0201مارس 31حملة فوضى السلاح، تاريخ النشر:  (3)
 campaigns/3451.html-https://www.ichr.ps/awareness 
، مجلة جامعة 1990_1994لال السلطة القضائية الفلسطينية)دراسة مقارنة في ظل التشريعات الفلسطينية ( الخالدي، أحمد، معوقات استق3)

 . 301، ص0220( 0)16النجاح للأبحاث)العلوم الإنسانية(، المجلد

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f9328c2y261302466Yf9328c2
https://www.ichr.ps/awareness-campaigns/3451.html
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ؤدي الشعب الفلسطيني وثرواته الطبيعية، ما ي الإسرائيلي على مقدرات وعلى الجانب الآخر يستولي الاحتلال   
، مما يسبب في تشابك العلاقات الاقتصادية وتراكم (1)تدهور الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الفلسطينيإلى 

ن إلى ئعجز عن سدادها، مما يدفع الطرف الداال، و الموطنين في تعاملاتهم الاقتصادية والتجاريةالديون على 
خلال  من حد القتل،قد تصل  ذلك  من تهديد، وخطف، وضرب، وربما ما يرافقاقتضاء حقوقه المالية بيده، و 

 الأمر الذي أدى إلى تدهور السلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية. الاستعانة بخارجين عن القانون مقابل أجر،
 

مع الفلسطيني في خطر وتآكل مستمر، وينذر بحرب كل ما سبق يدل ويؤكد على أن السلم الأهلي في المجت    
 أهلية.

 ماهية سيادة القانون : المطلب الثاني

جاء في الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ما يمنح سيادة القانون مكانة مركزية،      
لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد مشيرا إلى "أن من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان؛ كي 

تبار الأخذ بعين الاع يجب وعليهيعم السلم الأهلي داخل أي مجتمع من المجتمعات،  على الاستبداد والظلم"، وكي
مسألة الحقوق والواجبات، على أنها مسألة كلية شمولية، وليست جزئية، وعلى المؤسسات المدنية في الدولة، وجهات 

 والجهاز القضائي، أن تتبنى نظرية التساوي المطلق بين كافة الأفراد داخل المجتمع. ، القانون  إنفاذ

 وعليه يقسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين على النحو الآتي:

 الفرع الأول: مفهوم سيادة القانون. 

 الفرع الثاني: مرتكزات سيادة القانون.

 مفهوم سيادة القانون : الفرع الأول

لقانون في إخضاع مؤسسات الدولة، والعاملين فيها للمساءلة القانونية، وتلزمها بحماية حقوق تتجلى سيادة ا   
الإنسان، والعمل بإنصاف، وشفافية، وتمكين المواطن من المشاركة، والانخراط في المجتمع على نحو بناء، فتشيع 

، من خلال ممثليهم داخل البرلمانبذلك ثقافة احترام القانون، فيدرك المواطنون أهميته، ويشاركون في سنها 
  .(0)ويحترمونها لما فيه مصلحة المجتمع ككل

ونظرا لأهمية سيادة القانون في استقرار المجتمعات، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تعزيز    
ها المة لا يهمش فيسيادة القانون يشكل إحدى أهداف التنمية المستدامة وهو: التشجيع على إقامة مجتمعات مس

                                                           
نزاهة والمساءلة)أمان(، ،الائتلاف من أجل ال0216أغسطس  31أبو لبدة، محمد، السلم الأهلي أساس بناء المجتمع وتطوره، تاريخ النشر:  (1)

 center/6338.html-palestine.org/media-https://www.aman فلسطين، من خلال: 
 .0، ص0215تعزيز سيادة القانون عن طريق التعليم، )دليل لواضعي السياسات( اليونسكو،   (0)

https://www.aman-palestine.org/media-center/6338.html
https://www.aman-palestine.org/media-center/6338.html
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أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة، وخاضعة 
 .(1)للمساءلة، وشاملة للجميع في كافة المستويات

واعد احترام القالمشروعية" ويعني: ضرورة   القانون يرادف " مبدأ  إلى أن مبدأ سيادة جانب من الفقهوذهب     
العام،   العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله السلطاتتكون جميع تصرفات   أنعلى القائمة القانونية، 

بمعناه الضيق،   للقانون لا يعني القانون   تنفيذية، فخضوعها مقضائية، أ مهذه السلطات تشريعية، أ  سواء أكانت
القانونية   حدها، بل يقصد به: القانون في معناه الواسع الذي يشمل كل القواعدأي الصادر من السلطة التشريعية و 

 .(0)إطارهايصدر في   ونزولا حتى اللائحة، أو القرار الذي ،من الدستور ءاً بد ،القائمة

عكس فكرة المساواة ي وضم عددا من متطلبات حقوق الإنسان، وهيوبعبارة أخرى، إن جوهر سيادة القانون     
يقة أساسية، وليس فقط أنه لا أحد فوق القانون، ولكن جميع البشر سواسية بموجب القانون، وأنه مخول لهم بطر 

 .(3)قاطبة التمتع بالحماية، والمنفعة العامة بشكل متكافئ

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن سيادة القانون هي مبدأ للحكم، يكون فيه جميع الأشخاص،     
ت، والكيانات العامة، والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على والمؤسسا

  .(4)الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

 مرتكزات سيادة القانون : الفرع الثاني

 ن العام للأمم المتحدة لمبدأ سيادة القانون، يمكن استنتاج العناصر الأساسية لهذا المبدأ:من خلال تعريف الأمي

 أولاـــ المسؤولية أمام القانون:

تعني مساءلة من يخرق القانون أيا كانت صفته، وأن يتحمل عاقبة فعله ويتلقى العقوبة المقررة، فإذا ارتكب أي    
لحقوق الغير، وجب عليه أن يخضع للمساءلة القانونية أمام القضاء  شخص سلوكا مجرما، ترتب عليه انتهاك

 .(5)النظامي للدولة، بغض النظر عن وظيفته أو صفته

 ثانيا ــــ المساواة أمام القانون:

                                                           
الأمم المتحدة ، الهدف السادس عشر : السلام والعدل والمؤسسات القوية، من   (1)

 https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297     خلال:
مد براك، من خلال د. براك، أحمد، سيادة القانون، بدون تاريخ النشر: موقع د. أح  (0)
 http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/1048 

(3) Arbour Louise,  what The Rule Of Law Means, International Peace Institute, date of publication,10 
May2012. https://www.ipinst.org/2012/05/arbour-what-the-rule-of-law-means   

، وثيقة 0224متحدة، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، تقرير الأمين العام، الامم ال  (4)
 .5(، ص6، فقرة ) S/0224/616رقم:

 .11، ص0215نحو ثقافة سيادة القانون، دليل عملي ، معهد الولايات المتحدة للسلام،   (5)

https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20297
http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/1048
https://www.ipinst.org/2012/05/arbour-what-the-rule-of-law-means
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يعد من أهم عناصر سيادة القانون بسبب الاستقرار المجتمعي الذي يوفره، فإذا تعرض الناس إلى التهميش،    
لوصول إلى العدالة والخدمات الأساسية، وعانوا مظاهر عدم المساواة، والظلم، وتقاعست الدولة، وأوعزهم سبل ا

ومؤسساتها القانونية عن حماية حقوقهم، وضمان المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون، كل ذلك يمكن أن يسبب 
 .(1)حالة من عدم الاستقرار،  والنزاعات في الدولة

 ل القضاء:ثالثا ـــــ استقلا

ويعني عدم جواز تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية بالفصل في الخصومات التي تنشأ بين الأفراد، وتُعتَبر       
الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية مفروضة على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليهما مراعاة أحكام السلطة 

يجوز لأي شخصية رسمية أو اعتبارية التدخل لدى القضاة، وبالمقابل لا  القضائية والعمل على تنفيذها، كما لا
 .(0)يصح للسلطة القضائية القيام بغير الوظيفة المنوطة بها، وهي تطبيق القانون على المنازعات المطروحة أمامها

القانون  م غيرلذا فإن السلطة القضائية كهيئة والقضاة كأفراد يجب أن يكونوا مستقلين، لا سلطان عليه    
وضمائرهم، ودون تمكين القضاء تصبح سيادة القانون عرضة للتجاذب والجدل، ويتراجع تطبيق الضمانات الدستورية 

 .(3)لحماية الحقوق والحريات، ويفتح الباب لتقويض السلم الأهلي

ون وتتحدد سيادة القانويعتبر الاحتكام إلى القانون ، أحد أهم مؤشرات استقرار السلم الأهلي التفاعلي،      
 بالنقاط الآتية:

الأفراد متساوون أمام القانون بغض النظر عن اختلاف العرق واللون والجنس والدين، والنفوذ الاقتصادي  ●
 والسياسي أو القرب من السلطة الحاكمة.

 واقعهمممؤسسات العدالة)المحاكم والشرطة والأمن( تطبق القانون على الأفراد بحيادية، بصرف النظر عن  ●
 أو نفوذهم السياسي والاقتصادي. ،

يكون اللجوء إلى مؤسسات العدالة ميسورا ومكفولا للجميع، ولا يتحمل فيه الشخص أعباء مالية تفوق قدرته  ●
 المالية، أو مستواه الثقافي.

يحاكم الشخص أمام القضاء العادل، ولا يعامل معاملة استثنائية، بسبب انتمائه السياسي، أو موقعه  ●
 الوظيفي، أو نفوذه الاقتصادي، أو انتمائه الديني والقومي.

طار زمني معقول، يسمح لها بتداول الأمر بجدية ومسؤولية، ولا تؤدي إتطبق مؤسسات العدالة القانون في  ●
 إطالة أمد التقاضي إلى ضياع الحقوق.

                                                           
 .16المرجع السابق، ص  (1)
 0213، دار الفكر، القدس، 0ط، 0221(، لسنة 3د. التكروري، عثمان، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )  (0)

من الجمهور  %3319أسرة فلسطينية مقيمة في الضفة الغربية خلصت إلى أن  1322. وتجدر الإشارة أن نتائج دراسة لعينة من 39ــ36ص
، انظر %30ة المحايدين منهم، فيما كانت نسب %0011الفلسطيني يرون أن القضاء الفلسطيني يتمتع بالحيادية والنزاهة والعادلة، بينما يعارض ذلك 

المحاماة  لالمرصد القانون الخامس، التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية، المركز الفلسطيني لاستقلا
 .42، ص0210والقضاء "مساواة"، رام الله، ديسمبر 

 . 0، ص0201المحاكمات، بدون رقم طبعة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، شلبي، علاء، استقلال القضاء ودوره في ضمان عدالة   (3)
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 تنفذ الأحكام الصادرة عن مؤسسات العدالة بحزم، دون تسويف، أو تأخير. ●

وبناء عليه، فإن الاحتكام إلى سيادة القانون نسبي وضئيل في دولة فلسطين؛ لأسباب ترجع إلى مرتكزات       
سيادة القانون من جهة، ومن جهة أخرى؛ لأسباب تتعلق بثقافة، وعادات وتقاليد، وأعراف المجتمع التي تحول دون 

 اللجوء إلى سيادة القانون.

 المبحث الثاني 
 لسلم الأهلي في فلسطين العرف العشائري وا

 
اد في حل النزاعات التي تنشأ بين الأفر لالمناطق الفلسطينية نحو العرف العشائري؛ في يتجه جانب كبير      

من عادات وتقاليد، وأعراف، وظروف ينبع جرائم القتل، وهذا التوجه  :مختلف القضايا، وخاصة القضايا الخطيرة مثل
 يشهدها المجتمع الفلسطيني. تاريخية، وسياسية، واجتماعية،

 

ولا شك أن هذا التوجه من جانب أفراد المجتمع، هدفه الأول هو الحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة اللحمة     
ا على يسلب هثر أ يبقىالنوايا الصادقة في التوجه إلى العرف العشائري، ومع  ،الاجتماعية، ورد الحقوق إلى أصحابها

 مع الفلسطيني.السلم الأهلي في المجت
 

 وعليه يقسم الباحث هذا المبحث في مطلبين على النحو الآتي:
 المطلب الأول: ماهية العرف العشائري.

 المطلب الثاني: أسباب اللجوء إلى العرف العشائري وأثره على السلم الأهلي.
 

 ماهية العرف العشائري : المطلب الأول
 

ية منتشرة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتمثل في حل يشهد المجتمع الفلسطيني ظاهرة اجتماع      
 ي و النزاعات بين الـمواطنين، خارج إطار المحاكم النظامية، من قبل أفراد ينتمون لعائلات وحمائل مختلفة، وذ

خلفيات اجتماعية متفاوتة. ويشار إلى هذه الظاهرة بمصطلحات متعددة، مثل: القضاء العشائري، والقضاء غير 
 .(1)النظامي، ولجان الإصلاح، والقضاء بالعرف، والعرف العشائري، والصلح العشائري؛ الإصلاح بين الناس...

ويعرف العرف العشائري: بأنه مجموعة العادات والتقاليد، والأعراف ، وآليات العمل بها، التي تمارسها العشائر     
 .(0)لاستناد إلى المعلومة في الرأس وليس في الكراسفي إصلاح ذات البين، وهو منقول شفاهة، وغير مكتوب با

                                                           
القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين، سلسلة القانون والمجتمع، تقرير ميداني، معهد الحقوق ، جامعة  بيرزيت،   (1)

 .19، ص0226
، أم الكتاب للأبحاث والدراسات الإلكترونية، غزة، فلسطين، بدون سنة 1عند قبائل بئر السبع،ط الشيخ /ثابت، محمود سالم، القضاء العشائري   (0)

 .32نشر، ص
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 وعليه يتناول الباحث هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:

 الفرع الاول: التطور التاريخي للعرف العشائري في فلسطين.

 الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين العرف العشائري والقضاء النظامي.

 

 للعرف العشائري في فلسطينالتطور التاريخي : الفرع الأول

الوسائل القديمة التي عرفتها فلسطين، لحل النزاعات بين الأفراد، في مختلف القضايا  أحديعد العرف العشائري      
بتشكيل أول مجلس إدارة لشؤون العشائر في بئر  1092الجزائية، والمدنية، حيث قامت الحكومة العثمانية عام 

 .(1)ظفين والمشايخالسبع ، يضم فريقا من المو 

وقد أحيت الحكومة التركية البنية العشائرية في فلسطين، إذ اعتمدت نتيجة لما لحقها من ضعف في السيطرة     
على كل أقاليمها على بعض العائلات والعشائر القوية من حيث العدد والثروة؛ مما أسهم في تحقيق سيطرة كاسحة 

ن الناس من نزاعات، واتخذت من العادات والتقاليد، والأعراف، قاعدة للقضاء العشائري، في تسوية ما ينشب بي
 .(0)لإصدار الأحكام، وضمان سرعة التنفيذ

وعندما كان يعجز مأمور الحكومة التركية في حل النزاعات التي تنشأ بين البدو سكان البادية، والعرب الرحل،     
فيجمع القاضي في مجلسه أرباب المشورة، ويحسم الخلاف، كان يردها إلى الحاكم البدوي، والشيوخ المشهورين، 

 .(3)ويعيد الأمن والسكينة إلى نصابهما

في بئر السبع  1902ـــ 1919وفي عهد الانتداب البريطاني، عملت بريطانيا على تشكيل مجلس )الدموم( في سنة 
 .(4)تشكلت محاكم العشائر 1900لحل القضايا المستعصية، وفي 

على أن " للمندوب السامي أن  1900من دستور فلسطين المنشور في الأول من سبتمبر  45دة ونصت الما    
ينشئ بأمر منه محاكم منفصلة لبئر السبع، ولأي منطقة عشائرية، حسبما يرى مناسبا. ويجوز لهذه المحاكم أن 

 .(5)تطبق العادات العشائرية، إذا لم تكن منافية للعدل الطبيعي، أو الأدب"

                                                           
 .10الشيخ /محمود سالم ثابت، المرجع السابق، ص  (1)
 .14، ص0214، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 1د. جرادات، إدريس، الصلح العشائري وحل النزاعات،ط  (0)
 .15لسابق، صالمرجع ا  (3)
 .10المرجع السابق، ص  (4)
المقتفي: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، دون تاريخ نشر، من خلال:   (5)

http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTIzL29yZGNuY2xf
 S2luZ18xOTM3LTAxLTIyX2FyLzUwNzBfMTkyMy54bWw 

http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTIzL29yZGNuY2xfS2luZ18xOTM3LTAxLTIyX2FyLzUwNzBfMTkyMy54bWw
http://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTIzL29yZGNuY2xfS2luZ18xOTM3LTAxLTIyX2FyLzUwNzBfMTkyMy54bWw
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كانت مهمة محاكم العشائر زمن الانتداب، النظر في القضايا التي يحولها رئيس المحكمة المركزية، أو حاكم و     
القضاء، وكانت تنظر فيء قضايا الضرب، والجرح، والتحقير، ونزع اليد، والاعتداء على الحدود، والسرقات، والزنى، 

 .(1)والخطف، والقتل، والدية، وما يُحال إليها من قضايا

وفي العهد الأردني، بقيت لجنة الأمن والإصلاح المشكلة منذ زمن الانتداب لحل القضايا، حسب العرف والعادة     
سارية المفعول ، ولكن الحكومة الأردنية،  وسعت اللجنة، بأن عينت في كل قرية قضاة لحل المشاكل، وكان كل 

، كل حسب خبرته، ولم يصل المحاكم النظامية منهم يختص بقضايا الدم، أو قضايا العرض، أو قضايا الأرض
 .(0)سوى القليل من المشاكل

وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لرفض التعامل مع الاحتلال، وأجهزته التعسفية، كان الناس يحلون     
 مشاكلهم باللجوء إلى رجالات الإصلاح، والقضاة العشائريين، حسب العرف والعادة. 

( صدرت الدعوات إلى استمرار حل المشاكل بالإصلاح 1993ــــ  1905نتفاضة الشعبية الأولى)وفي ظل الا    
الذاتي، وأصدرت القيادة الوطنية الموحدة بيانا، تدعو فيه إلى تشكيل لجان الإصلاح، وحل المشاكل في قرى ومدن 

م التي تدار من قبل سلطات الضفة الغربية، وقطاع غزة؛ لحل المشاكل والصراعات، دون اللجوء إلى المحاك
الاحتلال. وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمان قرارا، بتشكيل لجنة من المجلس الوطني للإصلاح، 

  .(3)على أن تشكل لجان فرعية للإصلاح، في الضفة الغربية وقطاع غزة

مر رة؛ لتكون بديلا عن محاكم الاحتلال، الأواستطاعت هذه اللجان إدارة الأمور القضائية بين أفراد الشعب بجدا    
الذي كرس سلطة الشعب، بما يتلاءم مع توجهات الانتفاضة المباركة في مواجهة سلطة الاحتلال، بإيجاد جهاز 

 شعبي ووطني؛ للحفاظ على وحدة وتوازن البنية الاجتماعية بحسب الإمكانات المتاحة.

، تم تأسيس مكتب لإدارة 1994وتسلمها مهامها بعد اتفاق أوسلو ومع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية،     
من أجهزة السلطة الوطنية، والذي يهتم بعشائر فلسطين في الداخل والخارج، ويتبع مكتب الرئيس  دّ العشائر، الذي يع

رفات ع مباشرة، وتم تعيين مستشار الرئيس لشؤون العشائر، وعقد مؤتمر القضاء العشائري برعاية الرئيس ياسر
وخرج بعدد من التوصيات، أهمها: تأكيد أهمية رجالات الإصلاح، و قضاة العرف ، في إحلال النظام  1995عام  

   ، تم إلحاق )دائرة شؤون العشائر والإصلاح( بوزارة الداخلية، 15/3/0225  ، وبتاريخ(4)والأمن، دون تلقي أي رسوم
على تشكيل لجان الإصلاح في كافة محافظات الوطن، وتقوم  ح()الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلا وتعمل

                                                           
 . 01القضاء غير النظامي، المرجع السابق، ص  (1)
 .01د. جرادات، إدريس ، المرجع السابق، ص  (0)
 .03المرجع السابق، ص  (3)
 .04،03المرجع السابق، ص  (4)
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بكل ما من شأنه إحلال السلم الأهلي، والتدخل في جميع القضايا والخلافات العشائرية، سواء كانت شخصية، أو 
 . (1)اجتماعية، أو أي خلاف، أو إشكال، وذلك تماشيا مع القانون والأعراف العشائرية

 لعلاقة بين العرف العشائري والقضاء النظاميطبيعة ا: الفرع الثاني

ن الرغم مفعلى بداية لا بد من تحديد طبيعة العرف العشائري لتوضيح العلاقة مع القضاء النظامي،     
في المجتمع   الحياة الاجتماعية  ن القواعد العرفية ما زالت تحكمأوانتشاره وتشعبه، إلا   القانون الوضعي  تطور

بط في تحقيق الض اقديم اأسلوبئية ثل العرف العشائري الأصل التاريخي للوساطة الجناالفلسطيني، ويم
العرف العشائري في حل أشهر القضايا التي يشهدها المجتمع رجال ، حيث ينطبق على تدخل (2)الاجتماعي

لعرف من ا، صورة من صور الوساطة المجتمعية، التي تستمد أحكامها صدار أحكام  فيهإالفلسطيني كالقتل و 
 .، والتي تمثل إحدى الوسائل البديلة في حل المنازعاتوالعادة والقانون 

أظهرت دراسة ميدانية لفريق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، عدم وجود أثر للقضاء النظامي على  وقد    
بيعة بط موازنة القضاء غير النظامي؛ بسبب بطء إجراءات الأول والتأخر في إنهاء النزاعات، وإصدار الأحكام،

عمل الثاني، في حين وجدت أثرا واضحا للقضاء غير النظامي في عمل القضاء النظامي، بين مناطق الضفة 
 .الغربية وقطاع غزة

ويعدّ اتصال العرف العشائري بالنزاع وإبرام صك صلح بين أطراف الخصومة بمنزلة التنازل عن الحق الشخصي    
ت المحاكم الفلسطينية على الإفراج عن المتهمين بكفالة في حالات كثيرة، وتخفيف فقد درج أمام القضاء النظامي، 

، نتيجة لإجراءات (3)من الحد الأدنىأو أقل العقوبة إلى النصف، أو إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، 
لقضاء زائية، أمام ايعود إلى إسقاط دعوى التعويض المدنية، المصاحبة للدعوى الجولعل ذلك الصلح العشائري، 

 .  (4)النظامي، إضافة إلى اعتقاد القضاة بأن تهديد الأمن والنظام العام لـم يعد قائما، بعد توقيع صكوك الصلح

وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين القضاء النظامي والعرف العشائري يمكن تحديدها بأن العرف العشائري يعقل     
وى الجزائية، وإن كان هذا الأمر غير مقر بالنصوص القانونية أو الأحكام القضاء النظامي عن الاتصال بالدع

القضائية، إلا أن الواقع العملي يؤكد هذه العلاقة، فكثير من القضايا التي ينطبق عليها وصف الجناية كالقتل العمد، 

                                                           
القضاء العشائري في فلسطين، دون تاريخ نشر، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية)وفا(، فلسطين، من خلال:   (1)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238   أصدر الرئيس قرارا بإنشاء وتشكيل الهيئة العليا  5/0/0210. جدير بالذكر أنه بتاريخ
 قرر الرئيس إلغاء هذه الهيئة في قطاع غزة. 09/5/0219لشؤون العشائر للمحافظات الجنوبية، لكن في 

 أحمد البراك، من خلال: د. براك، أحمد ، نظام الوساطة الجنائية وقضاؤنا العشائري، دون تاريخ نشر، موقع د. (0)
http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/19  

ع " وحيث إن من شأن ثبوت وقو  3/5/0201جزاء  الصادر بتاريخ  53/0201وجاء في حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم   (3)
تص خالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة والنزول عن حدها الأدنى ، وحيث إن ذلك من مسائل الواقع التي ت

 بتقديرها محكمة الموضوع".
 . 120،121القضاء غير النظامي: المرجع السابق، ص (4)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9238
http://www.ahmadbarak.ps/Category/StudyDetails/19
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يد ظهر أن العادات والتقالتم تدخل رجال العرف العشائري بها، وحال هذا الأمر دون تدخل القضاء النظامي، مما يُ 
 معرض للانهيار في أي لحظة. -مؤقتا–أقوى من القانون في تحقيق الضبط الاجتماعي، لكن هذا الضبط 

النظامي، حين توقف ملاحقة المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه  عن القضاء وهنا يظهر العرف العشائري بديلا     
وفي المقابل فإنه يصعب تصور مدى تأثير قرارات القضاء النظامي على أمام القضاء النظامي لمساءلته عشائريا، 

 ، ولربما لا تؤثر قرارات القضاء النظامي على قرارات العرف العشائري. (1)عمل رجال العرف العشائري 

 

 أسباب اللجوء إلى العرف العشائري وأثره على السلم الأهلي: المطلب الثاني

ق الفلسطينية ،وخاصة في الجنوب من الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، وبعض يفضل الأفراد في بعض المناط   
اللجوء إلى العرف العشائري بديلا عن القضاء النظامي وسيادة القانون، معتقدين  ،المحافظات الأخرى، بنسبة أقل

 أن أحلى الخيارين مُر، لكنه أسرع في معالجة القضية، ويضع الحل المناسب ماديا، ومعنويا.

 يتناول الباحث هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي: ،وعليه     

 الفرع الأول: أسباب اللجوء إلى العرف العشائري.

 الفرع الثاني: أثر العرف العشائري على السلم الأهلي.

 أسباب اللجوء إلى العرف العشائري  :الفرع الأول

 العشائري إلى عدة أسباب، وهي: إلى العرفيُعزى اللجوء 

 ولاــــــ طبيعة المجتمع الفلسطيني: أ

يعد المجتمع الفلسطيني من المجتمعات التي تعلي من قيمة العادات والتقاليد، وتعطيها حيزا كبيرا في تنظيم      
طبيعته، و شؤون حياته اليومية، خاصة على الصعيد الاجتماعي والقانوني، مما جعل هذا المجتمع يجد ما يتناسب 

فراده، الذين يرون إلزامية الأعراف، والعادات والتقاليد في العرف العشائري، لحل ما يواجهه من وُيلبي توجهات أ
. كما أن بعض العادات المتوارثة في المجتمع الفلسطيني، تجعل اللجوء إلى القضاء النظامي في (0)مشاكل وقضايا

                                                           
ظور حقوقي وقيمي ودستوري، الفصلية، فصلية حقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق جاموس، عمار، تقرير حول الإصلاح العشائري من من  (1)

 .16، ، ص0219خريف  63الإنسان، العدد 
 
د. رحال، عمر، الجلوة العشائرية وأثرها على السلم الأهلي وحقوق الإنسان في فلسطين، بحث ضمن: السلم الأهلي في فلسطين بين إرث   (0)

 .03،ص 0219حاضر، الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، رام الله، الماضي وتشريعات ال
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اء ن إلى القضو ث يتعرض المتوجهبعض الأحيان محرما على أفراد بعض العشائر، أو المناطق المحافظة، حي
 .(1)النظامي للنبذ الاجتماعي

 ثانياـــــــ ضعف السلطات العامة:

أدى ضعف السلطات العامة الفلسطينية، وعدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل التراب الفلسطيني، إلى توجه   
ستطيع لو، فإن السلطة الفلسطينية لا تالمواطنين نحو العرف العشائري في معالجة القضايا. فوفقا لاتفاقية أوس

هذه المناطق مصنفة )مناطق ج( ، ناهيك عن  إن ممارسة سيادتها على مناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث
قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة حماس، أما القدس فهي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما دفع السلطة 

 العشائري، في حل النزاعات وحفظ السلم الأهلي،  في تلك المناطق. للاستعانة برجال العرف  نفسها،

 ثالثا ـــــ ضعف الثقة في القضاء النظامي:

شكل ضعف ثقة الجمهور في القضاء النظامي الفلسطيني، دافعا قويا للفلسطينيين في اللجوء إلى العرف     
ام القضاء النظامي، وكثرة التكاليف، وفقد الثقة المواطن من طول أمد إجراءات التقاضي أم يعاني العشائري، حيث

في الضفة  %53، وقد أظهرت نتائج استطلاع رأي أن (0)في الجهاز القضائي؛ لقلة الخبرة لدى بعض القضاة
  .(3)في قطاع غزة يرون أن الإصلاح العشائري أسرع وأكثر عدلا %00الغربية، و 

 رابعا ـــــــ حفظ السلم الأهلي:

لعديد من رجال الإصلاح، والمحامين، والحقوقيين، حفظ السلم الأهلي الغاية الأساسية في اللجوء إلى يعزي ا     
ن لرجال الإصلاح علاقات اجتماعية، وعلاقات بالسلطات العامة، وخاصة أجهزة إنفاذ إالعرف العشائري، حيث 

تي لا م القتل، التي تقع في المناطق الالقانون، تستثمرها في تطويق النزاعات، والحد من آثارها، خاصة في جرائ
 .(4)تمتد إليها سيادة السلطة الفلسطينية

 أثر العرف العشائري على السلم الأهلي: الفرع الثاني

إن اللجوء إلى العرف العشائري يغل يد القضاء النظامي عن الاتصال بالدعوى، ويمكن التعبير مجازا عن هذا   
لقيود المجتمعية على تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية، وإن كان هذا الأمر الأمر بأن العرف العشائري أحد ا

     غير مقر قانونا إلا أنه راسخ في الممارسة العملية والحياة اليومية الفلسطينية.

                                                           
 د. بني فضل، علاء و ياسين، لجين، القضاء غير النظامي ودوره في ميزان الانصاف والعدالة وسيادة القانون، فصلية حقوق الإنسان، الهيئة  (1)

 .02،  ص0219خريف  63المستقلة لحقوق الإنسان، العدد 
 .02د. بني فضل، علاء و ياسين، لجين، المرجع السابق، ص  (0)
 يالتقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة الفلسطينية، وبيان المتغير في وضع العدالة في فلسطين، بين عام (3)

 .10، ص0210انون الأول ، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء)مساواة( ك0210و 0215
حث بحرب، جهاد، أثر رد القضايا المتنازع عليها بين الأطراف المتنازعة من قبل سلطة إنفاذ القانون إلى سلطة العشيرة على سيادة القانون،   (4)

، 0219له، دة القانون، رام الضمن: السلم الأهلي في فلسطين بين إرث الماضي وتشريعات الحاضر، الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيا
 .00ص 
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 ااستقر العرف العشائري في المجتمع الفلسطيني، وفي أذهان الناس، منذ مدة ليست بالقصيرة، ووجد اعترافوقد   
رسميا بفعل الظروف التاريخية، والسياسية، المستمدة من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وإلى حد ما أصبح 
العرف العشائري جزءا من الواقع  القانوني، والاجتماعي، في الحياة الفلسطينية، حتى أصبح الأفراد في البادية، 

 . …، والنزاعات الخطيرة، كالقتل، والسرقة، والاغتصابوالقرى، والمدن، يرونه السبيل الأمثل لحل القضايا

وأحيانا تقوم المؤسسة الأمنية الفلسطينية بالاستعانة برجال العشائر فيما يخص هذه القضايا المجتمعية الخطيرة،     
  .(1)وتعتمد عليهم في المناطق التي لا تستطيع الوصول إليها بشكل سريع

عرف العشائري لا يمنع أن يسجل عليه في بعض الأحيان انتهاكات، وتجاوزات، ذات إلا أن هذا الدور المهم لل    
 ن ما يقضيإ،التي تنعكس على السلم الأهلي بشكل خطير، حيث (0)علاقة بضمانات العدالة، أو حقوق المتقاضين

فتقد القضاء كما يخر، به العرف العشائري يكون دافعا للانتقام مستقبلا، من أحد الطرفين المتخاصمين تجاه الآ
 العشائري أي ضمانات، تمنع تجدد النزاعات مستقبلا.

ويرى الباحث أن السلم الأهلي الذي يحققه العرف العشائري يكون مؤقتا لعدة أشهر،  وربما سنوات قليلة، ثم       
د سنوات من ، بعتتفجر النزاعات من جديد، فيتم في بعض الأحيان الثأر بتدمير الممتلكات، أو الحرق، أو القتل

بالثأر،  بعد سنوات من وجود  0200وجود صك الصلح العشائري، وقد شهدنا العديد من القضايا منذ مطلع العام 
 صك الصلح،  كما هو الحال على سبيل المثال في) الخليل وجنين(.

طرقا  ة، ويستخدمون ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها : أن غالبية رجال العشائر تنقصهم الثقافة القانوني     
، فهذا الحق يتطلب عدم معاقبة (3)حق الإنسان في محاكمة عادلةو بدائية وتقليدية، لإدانة الجناة وهذا يتناقض 

الشخص، إلا بعد اتباع إجراءات قانونية سليمة وعادلة، وتمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، 
ع المتهم على جميع التهم الموجهة إليه والأدلة التي تؤيدها، وحقه في طلاوإإضافة إلى إجراء المحاكمة العلنية، 

مناقشة الشهود والخصوم، ويفترض هذا الحق بشكل أساسي قرينة البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب 
 .(4)حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة

غير ثابتة، حيث يمكن التغاضي عن بعضها في سبيل لكن، يتبع العرف العشائري إجراءات غير محددة، و     
الوصول إلى الصلح ، كما أن هذه الإجراءات والآليات مصدرها العرف، والعادات والتقاليد، وبالتالي تنطوي على 
مخالفة لمبدأ الشرعية الإجرائية )لا إجراء بدون نص قانوني(، إضافة إلى إهدارها مبادئ مهمة في المحاكمات مثل: 

افتراض البراءة، الذي هو أساس القانون الجنائي، حيث يقع عبء الإثبات على عائلة المتهم، فيما يسمى  مبدأ

                                                           
د. رحال، عمر، دور رجال الإصلاح العشائري في حفظ السلم الأهلي من منظور حقوقي، الفصلية، فصلية حقوق الإنسان، الهيئة المستقلة   (1)

 .0، ص0219خريف  63لحقوق الإنسان، العدد 
 .9المرجع السابق، ص (0)
 .9المرجع السابق، ص  (3)
 .46، ص0219( 120ح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، سلسلة التقارير الخاصة)الإصلا  (4)
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)بعطوة التفتيش( إثبات عدم صلة ابنهم في الجريمة المرتكبة وإسنادها إلى شخص غيره، على خلاف إجراءات 
  .(1)النيابة العامةالإثبات التي يتبعها القضاء النظامي، حيث يقع عبء الإثبات فيها على 

كما يقوض العرف العشائري أبرز المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان: مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء الذي     
لا يخلو منه دستور أي دولة، فمن جهة القواعد التي يتم تطبيقها هي قواعد ارتجالية، مصدرها العرف والعادات 

القواعد ليست مرتبطة بسلطة الدولة في تطبيق القانون، أي أن مصدر هذه القواعد  والتقاليد، كما أن إلزامية هذه
، ومن جهة أخرى يلعب الوضع (0)ومصدر إلزامها من يطبقها، أو من يفرضها، كونها قانون عرفي، أو عشائري 

ي، مائها السياسالاجتماعي لأطراف النزاع، من حيث حجم الحمولة أو العشيرة، وقربها من السلطات العامة، وانت
دورا بارزا في القرارات التي يصدرها العرف العشائري، التي تختلف باختلاف هذه المعايير جميعها، وتعد عناصر 
مهمة في التأثير على صيغة ومحتوى القرارات الصادرة من قبل العرف العشائري، وبعبارة أخرى، غالبا ما تصاغ 

  .(3)العائلات المعنيةالحلول العشائرية وفقا لميزان القوى بين 

ناهيك عن أن رجال العرف العشائري، غالبا يعرفون أطراف النزاع معرفة شخصية، مما يفقدهم صفة الحياد،      
والموضوعية، والنزاهة في التعامل مع القضية المعروضة عليهم، فيخالفون قاعدة هامة في تحقيق العدالة" لا يجوز 

القضايا الجنائية"، الأمر الذي يفقد القرارات التي يصدرونها صفة العدالة،  للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي في
فلا يرتضي بها الأطراف بقناعة، وإنما بضغوط اجتماعية، هذا كله يقوض المساواة، والشعور بالعدالة، كضمانة 

ي الحقوق بالمساواة ف لاستتباب السلم الأهلي . فمن المعلوم أن السلم الأهلي يتحقق إذا شعر الفرد داخل المجتمع
 … .والواجبات، دون تمييز بسبب الانتماء العرقي، أو الديني، أو السياسي، أو الاجتماعي

كما أن جنس أحد الأطراف في النزاعات أمام رجال العرف العشائري، يؤدي إلى إصدار الأحكام دون التحقق      
اع ه وأهله بالترحيل، وقد يكون ظلما، دون إعطائه حق الدفمن البراءة أو التهمة، حيث يتم اتخاذ قرار ضد المشتبه ب

 .(4)عن نفسه، خاصة في قضايا العرض

صدرون جسامة القضايا التي يو لا تتناسب هي وعلى صعيد العقوبات التي يصدرها رجال العرف العشائري، ف    
عدام، تصل عقوباتها إلى حد الإن هذه القضايا على درجة عالية من الخطورة،  ويفترض أن إالقرارات فيها، حيث 

المؤقتة، لكن رجال العرف العشائري يفرضون غرامات مالية فقط، تصل إلى مئات  أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو
لاف من الدنانير، تفوق قدرة عائلة المتهم، مما يفرض عليهم التضامن، وبيع ممتلكاتهم؛ لدفع الغرامة، وشراء الآ

، كما أن هذا المبدأ الأخير،  يتم هدمه،  ويتجاوز (5)مبدأ شخصية العقوبةو هذا يتعارض أمنهم وأمن عائلاتهم، و 

                                                           
 .46المرجع السابق، ص  (1)
الكويت،  ، د. خليل، عاصم، التعددية القانونية كمدخل لفهم الظواهر القانونية في فلسطين: القانون العشائري كحالة دراسية، مجلة الحقوق   (0)

 .3، ص0219(، سبتمبر 3العدد)
 .19المرجع السابق، ص  (3)
 .01المرجع السابق، ص  (4)
 ةالريس، ناصر، مداخلة، هل الصلح العشائري كأداة ووسيلة ودية لحل وتسوية النزاعات، مقدمة إلى: مؤتمر الوساطة الأول في فلسطين)الوساط  (5)

 .03، ص0229نوفمبر 0(، مؤسسة تعاون لحل الصراع، رام الله، نحو نهج وممارسة في المجتمع الفلسطيني
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إلى العقاب الجماعي الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديدا مؤكدا للسلم الأهلي، من خلال فرض 
الجاني وأقاربه حتى الجد  ، أي ما تعرف)بالجلوة( وهي عقوبة تقع على(1)عقوبة النفي الجماعي من مكان الإقامة

الخامس أحيانا دون ذنب لهم؛ بسبب أنهم يحملون اسم نفس العائلة، حيث يجبرون على الرحيل من مكان سكناهم، 
وهي تمثل عقابا جماعيا،  وانتهاكا صارخا للحق في التمتع ببيئة آمنة، وتشكل انتهاكا للحقوق المدنية، والاقتصادية، 

وتشريد للناس، وتمزيق للنسيج الاجتماعي، حيث يتم فقد التعليم، والعمل، والعلاقات  والاجتماعية، والثقافية،
الاجتماعية، والممتلكات، لهؤلاء الأشخاص، وتشريدهم، فهناك تناسب طردي بين مفهوم السلم الأهلي وبين مستوى 

حافظين،  قوة القانون عبر المالاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لأي مجتمع، والأدهى، أن يتم تنفيذها ب
 ، التي ينتظر منها المواطن أن تحميه،  وتحافظ على حقوقه المكفولة في الدستور.(0)وتحت إشراف الأجهزة الأمنية

صحاب الحق المعتدى عليه بردة فعل، يعبرون عنها بقتل أبرياء، أو ضرب، أو أويقوم أهل المجني عليه، أو     
تلكات، وهو ما يسمى في العرف العشائري )فورة الدم(، ويعتبر رجال العرف العشائري تدمير مم جرح، أو حرق، أو

كل ما يحصل في هذا المقام )مسحوق(، أي أن من قام به غير مطالب بحق، وإنما هي عبارة عن ردة فعل 
هل حق لأأن فورة الدم هي  جانب من الفقه طبيعية، لا تستوجب الدية، أو التعويض، أو ما شابه ذلك، ويرى 

،  مما يشكل في كثير من الحالات دافعا للانتقام من المقضي له، (3)المجني عليه، التي تمتد لثلاثة أيام وثلث اليوم
 له، حتى إن تم القبول بصك الصلح العشائري.

العرف  ن قراراتإفلا يمكن تصور استتباب السلم الأهلي في ظل العرف العشائري، وما يقضي به، حيث     
ن قبولها يكون إما خوفا من سطوة أهل الجاني، أو جراء ضغوط مختلفة، يمارسها ممثلو وإتجافي العدالة، العشائري 

 العرف العشائري في سبيل ضمان الموافقة على الحل.

 الخاتمة

 النتائجاولًا: 

 السلم الأهلي ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتطورها. ●
 الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. السلم الأهلي حجر الزاوية في المحافظة على ●
 وفي وضع خطير. ،حالاتهأسوأ السلم الأهلي في فلسطين في  ●
 والمحبة. ،يعاني المجتمع الفلسطيني من تراجع كبير في قيم التسامح ●
 عواقب انهيار السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني سيكون له انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية. ●
 ركيزة أساسية في بناء السلم الأهلي. سيادة القانون  ●
 سيادة القانون في فلسطين لا ترقى إلى المستوى المطلوب للحفاظ على السلم الأهلي. ●
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 يعاني المجتمع الفلسطيني من سطوة العرف العشائري على سيادة القانون. ●
 السلم الأهلي في ظل العرف العشائري مؤقت. ●
 التوصياتثانياً: 

ي إلى تقنين العلاقة بين العرف العشائري وسيادة القانون، بحيث يكون العرف دعوة المشرع الفلسطين ●
 ،العشائري مساعدا في التهدئة بين الأطراف المتنازعة، ويساعد في تنفيذ قرارات النيابة وأحكام المحاكم

 وليس بديلا عنها.

لى الشق ري مقتصرة عدعوة المشرع الفلسطيني إلى النص على جعل الأحكام التي يصدرها العرف العشائ ●
 المدني في القضايا التي يفصل بها هذا العرف، دون الشق الجزائي.

لما لها من أثر في  ؛بما يكفل العدالة الناجزة ،دعوة القضاة إلى سرعة البت في القضايا المعروضة عليهم ●
 بناء السلم الأهلي.

 قانونية.دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تطوير مهارات القضاة، وخبراتهم ال ●
ي مع الوزارات الأخرى، إلى نشر الوعي فوبالتعاون  دعوة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي ●

أهمية السلم الأهلي، ودوره في البناء المجتمعي. وأن يكون من ضمن المناهج بالمدارس، والجامعات، 
 الدراسية.

يم ونشر برامج تركز على تعزيز ثقافة التسامح والق نتاجإ، إلى التلفازيةدعوة الإذاعات المحلية، والقنوات  ●
 الحميدة، ونشر الوعي بأهمية السلم الأهلي في التطور والازدهار.

ونبذ ثقافة العنف، التي زرعت الحقد والثأر لدى  ،دعوة الأسر إلى تربية أبنائها على قيم التسامح والمحبة ●
 الأجيال الشابة.

 مشاركة الكل الفلسطيني ينبذ الثأر وما يتبعه من أعمال عنف.الدعوة إلى إقرار ميثاق شرف ب ●
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولاـــ المصادر:

الكفوي، أيوب بن موسى، الكليات)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة  ●
 ، بيروت، بدون سنة نشر.

 ثانيا ــــ الكتب:

، 0221(، لسنة 3الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) التكروري، عثمان، ●
 .0213، دار الفكر، القدس، 0ط
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 الملخص 

نظراً إلى دعاوى التجديد التي ظهرت في العصور المتأخرة، وحراكاتها المتواصلة في المطالبة بتجديد الخطاب الديني، فقد 
ءة ابرزت طائفة من هذه الأمة تزعم أنها تريد إحياء الدين، وبث الروح فيه، من خلال إعادة قراءة النصوص الشرعية قر 

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ونقد موقف إحدى أكبر التيارات الفكرية المعاصرة من مقاصد الشريعة. وقد خلُصت  جديدة.
الدراسة في بيان ونقد موقف الحداثيين من تقديم المقاصد على النصوص والعلل الأصولية إلى أن الفهم المقاصدي الذي 

لاله، هو فهمٌ غير سليم إذ أوقعهم في انحرافات كثيرة من خلال تعاملهم مع تبناه الحداثيون لاستمداد الأحكام من خ
النصوص الشرعية، كما أنه لا يلتفت إلى المقاصد الشرعية بمعزل عن النصوص، كما أن التوظيف الحداثي الخاطئ 

قبة حكام خاصة لحللمقاصد هو محاولة للتفلت من الأحكام الشرعية والتمرد على النصوص الجزئية بحجة أن هذه الأ
 زمنية وظروف بيئية معينة.

الحداثة، مقاصد الشريعة، النصوص الشرعية.: الكلمات الدالة  

 

Abstract 
 

Returning to the claims of the era that appeared in the carrier antiquity, and their movement, and 

related to the demand for the renewal of religious discourse, a sect of this nation has emerged, 

and it is capable of re-reading the texts. This study aims to clarify and critique the position of 

one of the largest contemporary intellectual currents on the purposes of Sharia. The study 

concluded in a statement and criticism of the position of the modernists regarding the 

presentation of the purposes over the texts and fundamentalist ills to: that the intentional 

understanding that the modernists adopted to derive rulings through it is an incorrect 

understanding as it led them In many deviations through their dealings with the legal texts، and 

he does not pay attention to the legitimate purposes in isolation from the texts، and the wrong 

modernist employment of the purposes is an attempt to evade the legal provisions and rebel 

against the partial texts on the pretext that these provisions are specific to a certain time period 

and environmental conditions. 

 

Keywords: modernity، objectives of Sharia، Sharia texts. 
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 مقدمةال

مين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لالحمد لله رب العا    
 وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:
جديد الخطاب بتفنظراً إلى دعاوى التجديد التي ظهرت في العصور المتأخرة، وحركاتها المتواصلة في المطالبة    

الديني، في وقتٍ ضعف فيه المسلمون وتكالب الأعداء عليهم، حتى أصاب الأمة ما أصابها من أمراض فكرية، 
وثقافية، فبرزت طائفة من هذه الأمة تزعم أنها تريد إحياء الدين، وبث الروح فيه، من خلال إعادة قراءة النصوص 

مام الإ ه، واستثمروا أقوالاستقلال مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقالشرعية قراءة جديدة، وأخذوا ينادون أولًا ب
ابن عاشور في ذلك، ثم أصبحوا بعد ذلك يطالبون بجعل علم مقاصد الشريعة هو العلم الحاكم على الاجتهاد 

 هناك حاجةه ليس وأنوالاستنباط واستبعاد علم أصول الفقه بوصفه المرجعية العليا في التعامل مع الأدلة الشرعية، 
إلى علم أصول الفقه، فعلم مقاصد الشريعة يغني عنه، لأن المقاصد تُضبط من خلالها المصالح، والشريعة قائمة 

يطعنون بالإمام الشافعي لوضعه علم أصول الفقه وتركيزه الآجل والعاجل، وأخذوا  على تحقيق مصالح العباد في
 .زعمهمب على المنهج النصي الذي يمنع التعددية الفكرية

 مشكلة الدراسة:
 تحاول هذه الدراسة إجمالا أن تجيب عن الأسئلة الآتية:

 ما المقصود بالحداثة؟ -1
 هل فهْمُ الحداثيين ونظرُهم لمقاصد الشريعة فهمٌ صحيح ونظرٌ معتبر، وفق الضوابط المعتبرة للمقاصد الشرعية؟ -0
 اصد الشريعة؟ما هي أهم الآثار التي ترتبت على فهم الحداثيين لمق -3

 أهمية الدراسة:
 خطورة الأفكار التي طرحها الفكر الحداثي بدعوته لتجديد الفهم في تناولل تأتي أهمية هذه الدراسة في التصدي   

ثراء إفين المسلمين في العالم الإسلامي، يضاف إلى ذلك النصوص، فقد كسب جمهوراً لا يستهان به من المثق
 تخصصة في هذا الموضوع تناقش توظيف الحداثيين للمقاصد والمصالح بأسلوب علمي.المكتبة الإسلامية بدراسة م

 
 أهداف الدراسة:

 لهذه الدراسة أهدافٌ نلخصها في الآتي:
 التعريف بالفكر الحداثي. -1
 مع مقاصد الشريعة كمسلك في فهم النصوص وتأويلها. بيان كيفية تعامل الحداثيين -0
 على فهم الحداثيين لمقاصد الشريعة.بيان الآثار التي ترتبت  -3

 الدراسات السابقة:
إيضاحات لبعض الأصول  –م(، جلاءُ الحداثة 0210السعيدي، محمد بن إبراهيم والعمران، علي بن محمد ) -1

 الرياض: دار سلف للنشر والتوزيع. -في الفكر الحداثي وبيان تهافتها
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ب الجانب الحسي على الجانب الغيبي والارتكاز على النزعة تناولت الدراسة موقف الحداثيين من الوحي، وتغلي
 المادية، وبيان أهم المناهج الحداثية البحثية لقراءة التراث، كمنهج التاريخية، والألسنية، والتفكيكية. 

، التفكير الديني لدى الحداثيين العرب، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، مجلد م(0214) العمري، محمد خير -0
 . 3، عدد 02

تناول الباحث أفكار الحداثيين العرب ونظرتهم إلى التراث والنصوص الدينية، وبيّن أهم المبادئ التي يستندون إليها 
ار العامة لهذ ثباطني للنصوص، ثم بيّن الباحث الآفي التعامل مع النصوص من القول بتاريخية النص، والتأويل ال

 الفكر.
م( ، الفهم الحداثي للنص الديني بين دعاوى الاجتهاد المنضبط والتجديد 0211) رستم، محمد بن زين العبدين -3

ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدولي: "فهم القرآن والسنة على ضوء علوم العصر ومعارفه" جامعة الأمير  المتفّلت،
 قسنطينة. -عبد القادر

م ب للأخذ بالمناهج الغربية لفهم القرآن الكريعرض الباحث في هذه الدراسة الأسباب التي دعت الحداثيين العر 
والسنة النبوية، ثم بيّن الباحث هذه المناهج من حيث المفهوم، وفي النهاية تطرق الباحث لدراسة هذه المناهج دراسة 

 تقويمية.
بيقية طم( قواعد منهج التجديد في أصول الفقه عند المعاصرين ــــ دراسة نظرية ت0229العبيدلي، حسن يوسف ) -4

 " عرض ونقد"، رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن.
تناولت هذه الدراسة مفهوم التجديد في أصول الفقه، وبيان قواعد التجديد عند المتقدمين والمعاصرين، ثم بيّن الباحث 

ج التجديد ض الباحث قواعد منهعرض ونقد، الاتجاه التغريبي والاتجاه الحداثي، ثم عر  في مناهج التجديد المعاصر
 المعاصر.

 منهج الدراسة:
 :يينالآتي ينفي الدراسة اتبع الباحث المنهج

المنهج الوصفي الاستقرائي: وذلك من خلال جمع المعلومات الكافية، ونقل النصوص من مظانها كي أعطي  اولًا:
 وصفاً دقيقاً، ومعلومات حقيقية كافية.

 ذلك بتحليل أقوال الحداثيين ومحاولة فهم معناها.المنهج التحليلي: و  ثانياً: 
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 المبحث الأول
 المدرسة الحداثية المفهوم والمنهج

 
 ول: تعريف الحداثة لغة واصطلاحاً المطلب الأ 

 
 الفرع الأول: الحداثة لغة:

 حديث، وكذلكالحداثة هي مصدر الفعل حَدَثَ، وحدث الشيء يحدث حدوثا وحداثة، وأحدثه هو، فهو محدث و    
 استحدثه، ومن معانيه:

بعد أن لم يكن. يقال حدث  كون الشيء بعد أن لم يكن: الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء -1
 أمر بعد أن لم يكن.

نقيض القديم: والحديث نقيض القديم، واستَحدَثتُ خبراً أي وجدت خبراً جديداً. والحَدَثُ: الأمر الحادث المنكر  -0
دْثانِّه وحَدَاثَته أَي بأَوّله وَابْتِّدَائِّهِّ.الذي ل  (1)يس بمعتاد، وأَخذ الَأمْر بحِّ

ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لعائشة  (0)والحديث: صفةٌ يوصف بها كل شيءٍ قريب المدة والعهد به،   
إن قريشاً يم عليه السلام، فلولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراه"رضي الله عنها: 

                                                                                                                          (3)."استقصرت بناءه وجعلت له خلفاً 
 الفرع الثاني: الحداثة اصطلاحاً:

جديد تمصطلح أطلق على عدد من الحركات الفكرية الداعية إلى اليقول صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة:    
دب العربي الحديث خاصة بعد الحرب العالمية اب الغربية وكان لها صداها في الأدوالثائرة على القديم في الآ

نى عفي هذا الم تقاليد وحالة تجديد، وتحدد الحداثةويرى ناصيف أن الحداثة: "هي حالة خروج من ال (4)الثانية،
 .(5)بعلاقتها التناقضية مع ما يسمى بالتقليد أو التراث أو الماضي"

ومن خلال هذا التعريف نجد الحداثة تعني محاربة التقليد والسعي للتجديد بعيداً عن الموروث الماضي والوعي    
خلاق أو من دين أو أوإطلاق الحريات دون ضوابط  بمتغيرات الحياة ومستجداتها دون أي مراعاة للثوابت والتقاليد،

أعراف وتقاليد، كما أن فكرة الحداثة الرئيسة هي الثورة على التراث وفعل كل ما هو مرغوب دون النظر إلى الحكم 
الشرعي من حلال أو حرام. وهي حركة فصل وتجديد في العالم ويظهر ذلك جلياً في وصفهم للحداثة إذ هي انقطاع 

تكمن في المصادر المعرفية للتراث في كتب ابن خلدون الأربعة أو في اللغة معرفي، ذلك أن مصادره المعرفية لا 
                                                           

؛ ابن 36، ص:0م، ج:1959، تحقيق عبد السلام هارون، د.ط، دار الفكر: دمشق، معجم مقاييس اللغة هـ(،395) القزويني، أحمد بن فارس (1)
 .130_131، ص: 0هـ، ج:1414، دار صادر: بيروت، 3، طلسان العربهـ(، 511منظور، محمد بن مكرم )

م، 1904، دار الهداية: مصر، 1ق: مجموعة من المحققين، ط، تحقيتاج العروس من جواهر القاموس هـ(،1025الزّبيدي، محمّد بن محمّد ) (0)
 .020، ص: 5ج:

، كتاب: الحج، هـ1400، دار طوق النجاة: بيروت، 1، تحقيق: محمد زهير الناصر، طصحيح البخاري هـ(، 056البخاري، محمد بن إسماعيل ) (3)
 (.1505، حديث رقم )146، ص 0باب: فضل مكة وبنيانها، ج:

 .453، ص:1، ج:ه1409، عالم الكتب: القاهرة، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة، ه( 1404ختار )عمر، أحمد م (4)
 .4ص:، 43، عدد: 5م، مجلد:0221 ونقد، مجلة فكروطفه، علي، مقاربات في مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة،  (5)
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المؤسساتية، والفكر الديني وكون الله مركز الوجود وكون السلطة السياسية مركز النشاط الفني وكون الفن محاكاة 
ز الوجود وكون الإنسان مركللعالم الخارجي، الحداثة انقطاع لأن مصادرها المعرفية هي اللغة البكر والفكر العلماني 

 .(1)وكون الشعب الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني
ن خلال م ،وهذا يعني أن مصادر المعرفة التراثية الإسلامية قاصرة عن الوعي بمتغيرات الحياة ومستجداتها   

 رفض اللغة التي تخضع للقواعد التي اتفق عليها علماء اللغة.
 تعريف الباحث للحداثة:

 منهج فكري يقوم على القراءة الهدامة للموروث الديني. هي   
 

 المطلب الثاني: مرتكزات الفكر الحداثي:
هذه المبادئ و  ،ها لفهم النصوصنيحاول الحداثيون في تعاملهم مع النص الديني أن يستندوا إلى مبادئ يوظفو    

لطة لقراءة النصوص الدينية وللتحرر من سروبا و هي استمداد من المناهج الغربية التي استخدمها الحداثيون في أ
 ونذكر أهم هذه المبادئ بشكل مختصر وهي: ،الكنيسة

إلى  ث لا يتعدى هذا النصيالديني بمكان معين ووقت معين، بح التاريخية: وتعني التاريخية حصر النص -1
 .(0)وأزليةغير زمن نزوله، ويرون النص القرآني كأي نص تاريخي وأن أحكام القرآن ليست ثابتة 

العقلانية: وتتثمل العقلانية باستقلال العقل وتقديمه على النصوص بحيث يصبح العقل هو المفسر لكل شيء،  -0
ويحاول الحداثيون من توظيف العقلانية لقراءة النص الديني أن يرفعوا عائق الغيبية عن القرآن الكريم؛ فلا توجد 

 .(3)آية تمتنع على اجتهاد العقل
يتخذ الحداثيون من المصلحة أصلاً مستقلًا للتشريع وليس فرعاً ثابتاً مما يؤكد اعتبارها لبناء الأحكام ة: المصلح -3

لواقع بمعزل ظرون إلى اولكن ين ،وهذا ما يجعل الحداثيين ينظرون إلى الواقع في الاجتهاد وإن خالفت نصاً شرعياً،
شرعية ال درون المصالح عن طريق العقل، لأن النصوصمن قرآن وسنة وإجماع ويقعن مصادر التشريع الإسلامي 

 والحاجات الإنسانية متغيرة، والثابت لا يدرك المتغير. بنظر الحداثيين ثابتة
 

 اهتمام الحداثيين بمقاصد الشريعة: المطلب الثالث:
ة من حيث عا في تعاملهم مع نصوص الشريحاول الحداثيون توظيف المقاصد لخدمة المبادئ التي يرتكزون إليه 

التاريخية والمصلحة والعقل؛ فحاولوا من خلال المقاصد ممارسة هذه الركائز على النصوص الشرعية مما يؤدي 
إلى إبطالها وعدم استمرارها وفي ذلك يقول الدكتور عبـد المجيد الشـــرفي: " فنظرية المقاصد يحتفظ بها لا محالة 

د عند علال الفاسي ومحمد د الشاطبي ولا حتى بالمعنى الذي ور من حيث المبدأ ولكن لا بالمعنى الذي ورد عن

                                                           
 .35، ص: 3عدد: ، 4م، مجلد:1904،مجلة فصولأبو ديب، كمال، الحداثة، السلطة، النص،  (1)
؛ 104، ص:3م، ط0213، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، 3، طروح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةعبد الرحمن، طه،  (0)

 .404، ص: 3، عدد: 02م، مجلد:0214، جامعة آل البيت، مجلة المنارةالعمري، محمد خير، التفكير الديني لدى الحداثيين العرب، 
 .101، ص:روح الحداثةطه،  (3)
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بن عاشور، بل بما هي إمكانية تجاوز الفهم الحرفي للنصوص والنظر إلى ما وراء هذه النصوص من الطاهر 
   (1)حكمة ومقاصد".

جابري على ادّعاه ال كما يدور اهتمام الحداثيين حول علم المقاصد ليكون بديلًا عن علم أصول الفقه، وذلك فيما   
ه وأن انفتاح كانياتإمالإمام الشاطبي إذ قال: " لقد وعى الشاطبي بعمقٍ أن الاجتهاد بالأسلوب القديم قد استنفد كل 

باب الاجتهاد من جديد أصبح يتطلب تأصيل الأصول، وذلك باعتماد كليات الشريعة ومقاصدها بدل الاقتصار 
  (0)باط الأحكام منها أو على قياس حادثة على حادثة فيما لا نص فيه".على تفهم معنى ألفاظ النصوص واستن

فيرى الحداثيون أن المقاصد مقصودة في ذاتها، وأن النصوص وسائل لتحقيقها؛ فلا حرج من تجاوز هذه    
النصوص وممارسة أي وسائل قابلة لتحقيق هذه المقاصد؛ مما يؤدي إلى إفساد الشريعة ورفض النصوص لأنها 

ير قادرة على تحقيق المقاصد، واستبدال أصول الفقه بمقاصد الشريعة، ويبيّن الدكتور محمد كمال إمام أن المقصد غ
من هذا القول هو "نقل السيادة من الله إلى الإنسان وذلك بتأسيس علم للمقاصد يكون بديلًا عن علم أصول الفقه، 

الديني  الذي يثبّت بها علم أصول الفقه المفهوم ،ية الخمسةويحكم السلوك البشري بعيداً عن صبغة الأحكام الفقه
  (3)الإسلامي للحلال والحرام".

فالجهل في استعمال مقاصد الشريعة يؤدي إلى مفاسد من أهمها إلغاء الشريعة وهدم النصوص وتجاوز الجزئيات    
 (4)عة فهمها على غير وجهها".وتحكيم الهوى، وقد قال الإمام الشاطبي: " أن من لم يتفقه في مقاصد الشري

 
 المبحث الثاني

 التوظيف الحداثي لمقاصد الشريعة
لا شك أن الشريعة الإسلامية راعت المقاصد في أحكامها من جلب المصالح، ودرء المفاسد والتيسير على العباد،    

ليين يجد لفقهاء والأصو ، بل إن المتتبع لاستقراء اجلياً في مصادر التشريع من كتاب وسنة وإجماع ويظهر ذلك
 أنهم يجمعون على أن وضع الشرائع هو لمصلحة العباد في الدارين.

 
 ول: تعريف المقاصد لغةً واصطلاحاالمطلب الأ 

 
 الفرع الأول: المقاصد لغةً 

نها: مد قصداً، فهو قاصد، والقصد يطلق ويراد به عدة معانٍ، جمع مقصد، وهو مشتق من الفعل قصد يقص  
بِّيلِّ "طريق كقـوله تعالى: استقامة ال [، وإتيان الشيء يقال: قصدت له وقصدت 9]سورة النحل:" وَعَلَى اللَّهِّ قَصْدُ السَّ

                                                           
 .40-41م، ص: 0229، دار المدار الإسلامي: بنغازي 1، ط، تحديث الفكر الإسلاميالشرفي، عبد المجيد (1)
 .163م، ص: 1996، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 1، طالدين والدولة وتطبيق الشريعةم(، 0212الجابري، محمد عابد ) (0)
 .0، ص: 123، العدد:1م، مجلد:0220،مجلة المسلم المعاصرم(، نظرة في المقاصد الشرعية، 0202كمال الدين ) إمام، محمد (3)
، دار ابن الجوزي 1تحقيق ودراسة: د. محمد الشقير، د. سعد آل حميد، د. هشام الصيني، ط الاعتصام،هـ(،  592الشاطبي، إبراهيم بن موسى ) (4)

 . 120، ص: 3م، ج:0220للنشر والتوزيع: الرياض، 
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إليه، وإليك قصدي، والاعتماد والَأمُّ، العدل. ومواقعها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو 
 (1)الشيء.

 الفرع الثاني: المقاصد اصطلاحاً 
ى الرغم من اهتمام الفقهاء والأصوليين القدامى بمقاصد الشريعة واستعمالهم لها في كتبهم وفتاويهم إلا أنهم لم عل  

لفة، مما يدل مخت عنها باستعمالات متعددة في معانٍ  يحددوا تعريفاً واضحاً مستقلًا للمقاصد، وإنما كانوا يعبرون 
ومُحكمة الوقوع في اجتهادهم، أما المعاصرون فقد عرّفوا  ذهانهم،أعلى أن هذه المقاصد كانت مُستحضَرة في 

فردوها في مصنفات مستقلة، ودللّوا عليها بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وعمل الفقهاء، أالمقاصد بتعريفات كثيرة و 
شريعة لوجمعوا ما تناثر من كتب الأصوليين في بحثهم عن المقاصد، فقد عرّفها الريسوني: "الغايات التي وضعت ا

 (0)لأجل تحقيقها لمصلحة العباد".
 

 المطلب الثاني: التأويل الحداثي للنصوص
 

إن سوء فهم النصوص الشرعية يؤدي إلى إهدارها والتفلّت منها في التفاعل مع القضايا التي تدل النصوص    
لتفات صد دون الاومن صور هدر النصوص محاولة الفصل بين النصوص والمقاصد من خلال اعتبار المقا ،عليها
 ونزع القداسة عن النصوص الشرعية. ،وتأويل النصوص بعيداً عن معانيها ،لنصوصإلى ا
فحقيقة التأويل عند الحداثيين كما عرّفه أبو زيد هو "جهد عقلي ذاتي لإخضاع النص الديني لتصورات القارئ    

 (3)والمفسر ولمفاهيمه وأفكاره".
وضوابط كسائر العلوم، إذ هو في حقيقته عندهم لا يتجاوز الفن أو الجهد العقلي فالتأويل عندهم يفتقر لشروط    

يين أما التأويل في نظر الحداث ،فكل علم لا بد له من أصول وقواعد يضبط من خلالها !أي: بعيداً عن مسمى العلم
ل: "فعل د إذ يقو زي فهو جهد عقلي يستطيعه كل قارئ للنصوص من خلال الإطار الثقافي كما صرّح بذلك أبو

القراءة ومن ثم التأويل لا يبدأ في المعنى اللغوي للنص، أي لا يبدأ من المنطوق بل يبدأ قبل ذلك من الإطار 
ويرى الحداثيون أن أي محاولة لضبط معاني    (4)الثقافي الذي يمثل أفق القارئ الذي يتوجه لقراءة النص".

ا عانيها هي: محاولة تجميد للشريعة وإساءة لحقيقتها وتشويه لمعانيهالنصوص، ومقاصدها، والربط بين ألفاظها، وم
 (5)ومقاصدها.

فالحداثيون يحاولون هدر النصوص من خلال عدم الربط بين النص والمقصد، واللفظ والمعنى، ويكون ذلك من    
مرحلة  حويلها إلىخلال فتح النص على أكثر من معنى ويتم ذلك من خلال زعزعة استقرار المعاني وثباتها، وت
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، فلا يجب التمسك بظواهر النصوص (0)بعضهم من تأويل المجال الديني برمته إليه، وهذا ما دعا (1)السيلان
 -بحرفيتها، كما لا يجب إمرار النصوص على ظاهرها، وإن كان هذا الفعل هو فعل العلماء، ومن قبلهم الصحابة 

علم الصحابة ومن بعدهم بالأدوات التي من خلالها يتم فهم  ، فإن هذا الفعل يدل على عدم-رضي الله عنهم 
آيات القرآن الكريم، وهذه الأدوات مرتبطة بالحضارة التي يكتسبون من خلالها الإطار الثقافي، والعلمي، وهذا ما 

لم  طالب بيأزعمه شحرور إذ يقول: " إن العرب بما فيهم الصحابة والخلفاء الراشدون من أبي بكر إلى علي بن 
يهتموا بفهم القرآن، لأن القرآن بحاجة إلى تفرغ حضاري معين وبحث علمي وهذه الشروط لم تكن متوفرة في عهد 

 ، ويدلل على زعمه هذا بعدة أدلة منها:(3)-صلى الله عليه وسلم  –النبي 
سُولُ يَا رَبِّ إِّنَّ قَوْمِّي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْ قوله تعالى: "  -1 [، وقوم الرسول هم العرب 32]الفرقان: آنَ مَهْجُورًا"وَقَالَ الرَّ

 (4).-رضي الله عنهم  -بما فيهم المؤمنين والكافرين حتى الصحابة 
والحقيقة أن هذا الزعم يخلو من الصحة، بل لا يقول به عاقل، ولو رجع شحرور إلى كتب التفسير لوقف على    

 مشركو قصود بهذه الآية الكريمة همالمفسرين على أن الم تفسير هذه الآية، وسبب نزولها فقد تواترت نصوص
 (5)قريش لأنهم كانوا لا يصغون للقرآن، ولا يسمعونه ويقولون عنه أنه سحر.

اهتموا بالسنة أكثر من القرآن؛ لأن في القرآن  -رضي الله عنهم  -ويحاول شحرور أن يبيّن أن الصحابة  -0
ضيتهم العلمية ر ن يعرفوا المقصود بها إذ لم تكن أفآمنوا بها، وسلّموا دون أ آيات لم يستطع المسلمون أن يستوعبوها

 (6)تسمح لهم بالتأويل.
حول موقفهم -رضي الله عنهم  -والحقيقة لو نظرنا إلى دعوى شحرور هذه لوجدناه يستشهد بأقوال للصحابة    

ليهم ريم نزل بلغة قريش، ولم يكن يصعب عمن آيات الغيب، أو آيات لا يصعب على العربي فهمها، فإن القرآن الك
فهم آياته، ولكن الله عز وجل بيّن أن من آيات القرآن محكم ومتشابه، وإن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون 
في العلم كما أن من آيات القرآن ما تتكلم عن أمور الغيب وهذه لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، وقد استشهد 

 : " أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن-رضي الله عنه  -لدعواه بقول أبي بكر الصديق  شحرور
رآن الكريم، لم يهتم بفهم الق -رضي الله عنه  -با بكر الصديق أ، فشحرور يريد أن يبيّن هنا أن (5)الكريم مالا أعلم"

 المرتدين، ولو رجعنا إلى كتب التفسير لرأينا أن قول أبي واهتم بأحكام الإسلام، وقاتل عليها، كمنع الزكاة وقتال
هو حول ما كان من تأويل القرآن الذي لا يُدرك علمه إلا بنصّ بيان رسول  -رضي الله عنه  -بكر الصديق 

يقصد بقوله هنا  -رضي الله عنه  -بكر الصديق   فأبو (0)أو بنص الدلالة عليه. -صلى الله عليه وسلم  -الله
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 يجوز لأحد تأويل القرآن برأيه، ولا يقف الأمر بهم إلى هنا بل إنهم يؤولون أحكام القرآن القطعية كما فعل أنه لا
العشماوي، إذ بيّن أن مقصد الشارع عز وجل ليس تطبيق الحدود وإنما أن تكون التقوى هي الأساس في الحكم 

نة أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الج " إنما نزل -رضي الله عنها  -والتطبيق مستشهداً بقول عائشة 
وهذا من أساليب الحداثيين في التعامل مع النصوص الشرعية فهم يجتزئون النصوص ويهدرون سياقها  (1)والنار.."

حتى يتسنى لهم تأويلها كيفما شاءوا، ولو رجعنا إلى هذه الحادثة لوجدناها كما يرويها البخاري بسنده إلى يوسف 
إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي، فقال: أي الكفن خير؟ قالت: هك قال: " بن ما

أ غير لف القرآن عليه، فإنه يقر ني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي أؤ ويحك، وما يضرك؟ " قال: يا أم المؤمنين، أري
ه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، مؤلف، قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ " إنما نزل أول ما نزل من

حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر 
إني لجارية و  -صلى الله عليه وسلم  -أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد

اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ عب: ﴿ أل دُهُمْ وَالسَّ اعَةُ مَوْعِّ [، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، قال: 46﴾ ]القمر: بَلِّ السَّ
، وسياق القصة يدل على غير ما قصد العشماوي بل يدل على (0)"فأخرجت له المصحف، فأملت عليه آي السور

عهد المدني نزلت في المعينة وهو العهد المكي، ويدل السياق أن آيات الأحكام  كيفية نزول القرآن الكريم في مرحلة
تطبيق  نأيدل على التدرج في تطبيق الأحكام و  -رضي الله عنها  -حكام، وهذا القول من عائشة فاستقرت الأ

ملان تن تشيالسورت تينومعلوم أن ها نا عنده"أ" وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا و الحدود مقصود بذاته في قولها 
على ذكر الحدود والقصاص، فهذا اجتزاء للنص لتوظيف الحداثيين مرادهم من تأويل النصوص، بل يتعدى الأمر 
بهم إلى عدم اعتبار حال العلماء السابقين فيها ذهبوا إليه من إجماع أو تفسير وخاصة ما كان من جيل الصحابة 

صرّح به الشرفي في قوله: "ما أدركه المعاصرون للرسالة هو في كثير  ومن بعدهم، وهذا ما -رضي الله عنهم  -
نة متبعة صبح سمنذ زمن التعددين وتأويلهم الذي أمن الأحيان تمثل العلماء الذين عاشوا بداية من القرن الثاني، 

سيليهم م عمن ز أدركه ذلك الجيل في حقيقته ملوليس ما  ،دركه الجيل المعاصر للنبيأوهو في الحقيقة تمثل بما 
 (3)."من المسلمين

نكاره لفرضية الصلاة لأن القرآن الكريم لم ينص على عدد الركعات ولم يلزم بهيئة معينة  إوبيّن الشرفي ذلك في    
صلى  -وإن هذه الطقوس في الواقع قد وقع فيها التغيير وصارت مقننة بطريقة ملزمة لم تكن على عهد النبي ،فيها

ما كان م أعرف شيئاما  قال:" -رضي الله عنه  -ويستدل الشرفي على ذلك بحديث أنس    -الله عليه وسلم 
، ويعني الشرفي أن (4)قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها" -صلى الله عليه وسلم  -على عهد النبي

، وهذا (5)السلف الصالحالصلاة قد تطورت مما كانت عليه في عهد النبي وأن مقصود الشارع فيها غير ما فهمه 
ما ينبّه إليه من أن فهمهم ليس ملزماً لمن يأتي من بعدهم وهذا اجتزاء للنصوص الشرعية من سياقها والداعي لذلك 

د لم صد فإذا تحقق هذا المقصهو هدر أحكام الشريعة من خلال اعتبار هذه الأحكام وسائل لم تشرع لذاتها بل لمق
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وسائل متغيرة من عصر إلى عصر إذا دعت حاجة الناس إلى طريق آخر يحقق هذا هذه الوسائل، بل هذه ال تراع
المقصد، فلا داعي للالتزام  بهذه الوسائل ولا يبقى مبرر لاستمرارها وهذا الحكم شامل لكل العبادات الشرعية، 

التشريع إلا مقصودة بفالشريعة إنما جاءت بها لأنها هي التي تحقق أغراضها في زمن الرسالة وهذا يعني أنها غير 
 (1)على جهة الوسيلة فقط.

لأزال  -عنه  رضي الله -ث أنس واستدلال الشرفي استدلال مغلوط لتبرير هوى النفس ولو رجعنا إلى سبب حدي   
كي إذ قال: " إنما كان يب -رحمه الله  -شكال ولتبين القصد وعُرف المعنى وذلك ما علَّل به الإمام ابن رجب الإ

ا أعرف " مالك من تضييع الصلاة إضاعة مواقيتها، وقد جاء ذلك مفسراً عنه، كما روي عنه، قال أنس: أنس بن م
. قلت: يا ، ليس قولكم: لا إله إلا الله-صلى الله عليه وسلم  -فيكم اليوم شيئاً كنت أعهده على عهد رسول الله

–وسلم  صلى الله عليه -لاة رسول الله أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك ص
، والسياق يدل (3)"-صلى الله عليه وسلم  -ن هذه لم تكن صلاة النبيإوهذا استفهام إنكار من أنس، يعني: ؟ (0)"

مية في عصر بني أ -رضي الله عنه  -على غير ما ذهب إليه الحداثيون فإن السياق يدل على ما أدركه أنس 
د ضيعتم من قوله :" أليس ق -رضي الله عنه  -لوقتها بفعل الأمراء، فهذا قصد أنس  من تضييع الصلاة وتأخير

قال:" قال  -رضي الله عنه  -يدل عليه حديث أبي ذر  -رضي الله عنه  -ما ضيعتم فيها" وهذا القول من أنس 
يتون وقتها؟ أو يم" كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن : -صلى الله عليه وسلم  -الله  رسول

صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك »قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: « الصلاة عن وقتها؟
يدل على خلاف ما ذهب إليه الشرفي من إنكار  -رضي الله عنه  -، فسياق الحديث وسبب قول أنس (4)"نافلة

عهد النبوي، بل يدل السياق على وجوب إقامة الصلاة وأدائها فرضية الصلاة وأنها قد تطورت عما عليه العمل في ال
 في وقتها.

غاء لزوم العبادات لإونتيجة ذلك فإن الشرفي لا ينكر فرضية الصلاة فقط، بل الشرائع التكليفية كلها من خلال    
ك ناسب ذلالكبرى في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج بحجة أن الشريعة إنما جاءت بأحكامها لمصلحة ت

العصر، فإذا تحققت مقاصدها في ترقية الروح وتحقيق العدالة بأشكال أخرى فنحن لسنا ملزمين بتفاصيلها 
 (5)التشريعية.

ونرى أن الخطاب الحداثي يسعى إلى إهدار الأحكام الشرعية من خلال تأويل النصوص بحسب احتياجات    
ق رة التخلص من التزام النصوص الشرعية بمعنى واحد والتعلوضرو  ،الناس واختلاف بيئاتهم وأزمنتهم وثقافاتهم
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سن التشريعات و  ،ونبذ فكرة قداسة النصوص والسعي للتخلص من سلطة النص الديني ،المرضي بحرفية النصوص
 (1)الوضعية التي تتلاءم وحاجات المجتمع المعاصر.

 المطلب الثالث: التعليل المقاصدي للنصوص عند الحداثيين
 

الحداثيون أن الأحكام جاءت لتحقيق مقاصد عليا، وهذه المقاصد هي عبارة عن كليات مطلقة ساهمت في يرى    
تحقيقها جزئيات معينة، وهذه الجزئيات هي: عبارة عن وسائل لتحقيق هذه الكليات، ومن المعلوم أن الوسائل لا 

نظر لتحقيق مقاصد معينة، وهذه الجزئيات ب تأخذ صفة الدوام، والاستقرار، فهي متغيرة، وغرضها لا لذاتها، وإنما
الحداثيين هي الأحكام الشرعية الجزئية، والكليات هي المقاصد العليا؛ فالغرض الحداثي من التعليل المقاصدي هو 

 السعي لهدم الجزئيات بالكليات.
رمي الشارع من اته، وإنما ينه لا يقصد لذأويظهر ذلك من خلال تعليلهم لربط الحُكم بالعلة في الفلسفة القرآنية    

ويقول نصر أبو  (0)ورائه إلى تحقيق مقاصده، فالتعبد إذن في الشريعة هو: السعي الحثيث لتحقيق مقاصدها العليا،
لسهم المؤلفة قلوبهم أنه "أدرك حكمة التشريع الذي يعطي  -رضي الله عنه -سقاط عمر بن الخطابإزيد حول 

ة، لا من بنية النص ذاته، بل من السياق العام للنص، فأدرك أن حكمة هذا التأليف للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكا
ا لم يعد هرة العربية، وامتداده إلى ما وراءتقوية الإسلام الذي كان ضعيفاً، ومع قوة الإسلام، وسيطرته على الجزي

الحداثيين من التعليل  ، وهذه النصوص تبيّن غرض(3)عطاء جزء من الزكاة لمن لا يستحقها"إ ثمة حكمة في 
بالمقاصد وهو: هدم النصوص، فهي لا تُقصد لذاتها أي: أن النص لا يحمل صفة تؤهله للتقديس، بل إن المقدس 

 هو المقاصد الكلية حتى لو أدّى ذلك إلى هدر هذه الجزئيات.
لاث ضية طلاق الثفي ق -رضي الله عنه -ويرى العشماوي أيضاً أنه لا عبرة بالنص من خلال اجتهاد عمر    

، ثم يبيّن العشماوي أن هذا هو جوهر (4)إذ يقول: " الاجتهاد بالرأي، ومسايرة الأحكام لمقتضى التطور الاجتماعي "
الشريعة: مواكبة التطور، واعتبار الواقع، فالواقع متغير، والمصالح متجددة، ولا بد من مراعاة هذا التطور من خلال 

ي تحقق النفع للإنسان، وعدم الالتفات للنصوص الجزئية، فتحقيق الكليات معتبر حتى لو الأخذ بالمقاصد العليا الت
رفون بحسب يتص -أي الصحابة –كان فيه هدر للجزئيات، وهذا ما صرّح به الجابري، إذ يقول: " فكثيراً ما نجدهم 

ضي الظروف الخاصة تقت ما تمليه المصلحة صارفين النظر عن النص حتى، ولو كان صريحاً قطعياً، إذا كانت
 (5)مثل هذا التأجيل للنص".
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كما  -ه عنهرضي الل -يحاول الحداثيون أن يدلّلوا لاعتبار التعليل المقاصدي للنصوص بفعل عمر بن الخطاب   
 (1)يقاف حد السرقة، وعدم قطع يد السارق، وغيرها من الاجتهادات.إفي 
ط ن في دعواهم بتقديم المقاصد على النصوص تبيّن المنهج المغلو وهذه الاجتهادات التي يستند عليها الحداثيو    

لم يعمل بالنص لعدم تحقق شروط الأحكام في تطبيق  -رضي الله عنه -في الاستدلال، لأن عمر بن الخطاب
ة يرى شدة اهتمامه بالنص مع ربطه بين المصلح -رضي الله عنه  -هذه النصوص، وإلا فالناظر في اجتهاد عمر

 وكيفية تناوله المستجدات في عصره. -رضي الله عنه  -ي تطبيق الأحكام، ويشهد لذلك فقهه والنص ف
ن إويرى بعضهم " أن النصوص الجزئية تعجز عن بعض جوانب الحياة، فلا بد من اعتبار الكليات مقابلها إذ 

فس الدقة، والدولة بن ة، ولا تتعرض للعلاقة بين الدينوالسنة لا تشرع لشؤون الحكم، والسياسنصوص الكتاب 
 (0)والزواج".بهما قضايا أخرى كقضايا الميراث والوضوح اللذين تناولت 

فالشريعة في نظر الحداثيين مرتبطة بالمقاصد دون النصوص، وهذا الربط لتحقيق غاية الشريعة في كل زمان،    
اص، نص محدد، أو تتشبث بحكم خومكان، وهي تحقيق المصلحة للمجتمع، والفرد، فالشريعة أعم من أن تقف عند 

على هدر النصوص، وربط الأحكام بالمقاصد، والفصل بين  . وما هذا الفكر إلا تأكيد(3)أو تلتف حول قاعدة ثابتة 
النص، والمقصد، وهذا ما ينادون به من التحرر من سلطة النصوص " لأن النصوص في ذاتها لا تملك أي سلطة 

م "لأنه اعتمد في أحكامه التشريعية على قرن، أو ربط الحكم بعلته صراحة، أو ، ويشهد لذلك القرآن الكري(4)"
إشارة... فربط الحكم بعلته في الفلسفة القرآنية لا يقصد لذاته، وإنما يرمي الشارع من ورائه إلى تحقيق مقاصده، 

 (5)فالتعبد إذن في الشريعة هو: السعي الحثيث لتحقيق مقاصدها العليا".
هذا نرى أن الحداثيين يتعاملون مع المقاصد بمنتهى السطحية، وذلك لعدم فهمهم لحقيقة المقاصد،  ومن خلال   

نصوص ل نّوا هذه المقاصد من خلال استقرائهمفالعلماء عندما تكلموا عن الكليات الأساسية، أو المقاصد الضرورية بي
 الشريعة، وتَتَبُعٍ لحكمها، وأحكامها. 

 –رجوا الكليات، فهي مستنبطة، ومنبثقة من فروع الشريعة، ومن لم يأخذ بهذه الفروع ومن هذه الفروع استخ   
التي شكّلت الكليات لم يأخذ بالشريعة أصلًا، لأن المقاصد الكلية قائمة على الجزئيات كما أن المقاصد  –الجزئيات 

 لا تتحقق إلا باستقراء النصوص الجزئية.
، وبيّن الإمام (6)بانسجامها مع الجزئيات، وكونها جامعة لها لا متخرجة لها لأن الكليات ما سمّيت كليات إلا   

الشاطبي هذه العلاقة بين الجزئي، والكلي فيقول: " وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات 
ضع جزئيا، الجزئي لم يو  واستقرائها، ]وإلا[ فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات ... فإن

إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في 
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الحقيقة، وذلك تناقض، ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه 
، دل ا إنما نأخذه من الجزئيلفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنَّ إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخا

على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه، 
لاقه دون تبر بإطوإذا أمكن هذا، لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يع

 (1)اعتبار الجزئي، وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع".
ويقول الريسوني: "أن المقاصد العامة قامت على الاستقراء، والتركيب... يستقرئ الجزئيات، ويربط بينها، ويركب    

ي أرقى مية، والمعارف الاستقرائية الكلية هبعضها مع بعض ليصل إلى الكليات، والاستقراء هو أرقى المناهج العل
المعارف، وأقواها؛ لأنها تجمع بين معرفة الجزئيات، ومعرفة الكليات... فهي تجمع العلم بالجزئيات، والعلم بالكليات، 

  (0)والعلم بالربط، والتنسيق، والتركيب، وهذه كلها هي أرقى صور العمل العلمي، والعقل العلمي".
 

 المبحث الثالث
 قاصد على النصوص والعلل الأصوليةآثار التوظيف الحداثي للم

 
إن من المتقرر عند أهل العلم أن غاية النصوص الشرعية هو تحقيق مقاصد الشارع، وجوهر هذه المقاصد هو    

 عمال هذه المصالح إلا من خلال تحقيق هذهأ المحافظة على مصلحة العباد، ودفع المفسدة عنهم، فلا يتوصل إلى 
 النصوص، والإيمان بها من حيث التقديس، والتصديق.

 
 لمقاصد في نفي القداسة عن النصوصالمطلب الأول: أثر التوظيف الحداثي ل

وهذا ما يسعى له الحداثيون باعتبار أن النص فقد صفة القداسة منذ لحظته الأولى، فبمجرد نزوله، وقراءة النبي   
 (3)ص إلهي إلى نص بشري.له تحوّل من ن -صلى الله عليه وسلم  -

سير البشر مقدس شابه تف صفة القداسة عن النصوص، بوصفه نصّ لوجدناهم ينفون  ولو نظرنا إلى قولهم هذا   
ة عن النص فتارة ينفون القداس البشري، ونرى هنا تخبط الحداثيين ففقد صفة القداسة بمجرد عرضه على العقل
ارة يجعلون العقل مقدماً على الوحي بوصفه حاكماً على النصوص، الديني لمجرد عرضه على العقل البشري، وت

نه محكوم للعقل، فالعقل بوصفهم مستقل مقدس، وهذا ما يؤكد أن الحداثيين يتبعون أهواءهم إفكيف يفقد قداسته إذ 
ط يتبعونه بفي تناولهم للقضايا الإسلامية متمثلة بالنص الديني، وما يتضمن من أحكام، ولا يوجد عندهم منهج منض

في تناولهم لهذه القضايا، والحقيقة أن النص القرآني يأتي على أوجه، ومن هذه الأوجه أن يأتي مجملًا، و وظيفة 
للنص   -يه وسلم صلى الله عل -أن يبيّن هذا الاجمال بالتفصيل؛ فتفسير النبي   -صلى الله عليه وسلم  -النبي

دّل مقصود النص، فما جاء النص فيه محرماً يبقى على حكمه، وما كان نه لا يبإالقرآني لا يخرجه عن قداسته إذ 
 -له عليه وسلم صلى ال -مباحاً يبقى على حكمه، وهذا التفسير والبيان لا يمكن أن يفقد النص قداسته لأن النبي
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ر، والمبيِّّن الأول الذي نزل عليه النص القرآني، وما كان من تفسير، أو بيان إجمال،  يٌ من الله فهو وحهو المفسِّّ
، كما أن العلماء [4-3] سورة النجم:  (( إِنْ هُوَ إِلاا وَحْيٌ يُوحَى3وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ))عز وجل، قال تعالى: 

تناولوا النصوص الدينية من قرآن، وسنة بالتفسير، والشراح لم يكن تفسيرهم، وشرحهم للنص الديني إلا اظهار ما 
 (1)كام، فلا يمكن أن يكون تفسيرهم تغيير لأحكام مثبتة، أو تبديل لمعاني مقصودة.يتضمن النص من أح

ناجيل ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري ...، وإن الوهم الكبير ويقول أركون: " إن القرآن كما الأ   
ومبادئ محددة تطبق على كل اعتقاد الناس بإمكانية تحويل هذه التعابير المجازية إلى قانون شغال، وفعال، 

 الحقيقية للنص القرآنيلالات نفى الد بل، فأركون ينفي أن يكون النص مقدساً (0)المجالات، وفي كل الظروف"
يون في عقول الملايين من الناس، ويسعى الحداث إذ اعتبر التقديس وهماً  ،حتى يلغي العمل بالقرآن وأحكامه زالمعج

ن وصف النص بالمقدس ينافي، ويعارض فكرة الحداثة التي  تسعى أولًا إلى إلى نفي التقديس عن النصوص لأ
تمجيد الحضارة الحديثة التي تعتمد على العلم وهذه الحضارة نجدها حاضرة في فكر، وكتابات أركون عندما أطلق 

 (3)ت الواقع.اشياء، أو حضارة السيطرة العملية على جميع مستويونزع التقديس عن الأ عليها حضارة نزع السحر،
عن التاريخ، والحداثة تلغي وتنكر كل ما هو متعالٍ عن  اً كما أن وصف النص بالتقديس يجعل النص متعالي   

، واعتبار أنه صالح في الزمان الذي نزل فيه، والمكان الذي نزل تهفهي تسعى إلى التخلص من سلط (4)التاريخ،
بطال دور النصوص، وتعريتها عن الأحكام، ومثال إا أدّى إلى فيه، ولا يستمر صلاحه لكل زمان، ومكان، وهذا م

أيتموني " صلّوا كما ر  –صلى الله عليه وسلم  -ذلك ما قاله الشرفي حول صفة أداء الصلاة، وأن ما ورد عن النبي
لك ما ذلا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن، والأزمنة، والظروف للالتزام بذلك النحو، وإنما  (5)أصّلي"

 (6)قرره السلف، وحجة الشرفي أن هيئة الصلاة لم تذكر في القرآن الكريم.
كما أن البعد الجغرافي له أثر معتبر في ذلك، فهناك أقطار ليلها يطول عن نهارها، وأقطار نهارها يطول أكثر    

 (5)من ليلها مما يعني استحالة أداء الصلاة على النحو الذي تؤدى عليه أي: خمس صلوات.
بطال النصوص التي تحرّم الربا من خلال سوء التنزيل على الواقع، وعدم فهم سبب التحريم، وذلك إومثال آخر:    

من خلال تصريحهم بأن الاقتراض من البنك بفائدة لا يدخل تحت التحريم ولا ينطبق عليه صورة الربا المحرم، 
 ويعلل الشرفي ذلك بـ:

ت عمليات التي اعتبر التي كانت سائدة في زمن النبوة، ي ذات العمليات المالية أن العمليات البنكية ليست ه -1
 ربوية حرّمها القرآن الكريم.
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2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 11        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

أن الفائدة التي يأخذها البنك لا تؤدي إلى إغناء طرف على حساب طرف آخر كما كان في الجاهلية التي  -0
ادية نسبة الفائدة، وما يتبع ذلك من دراسات اقتصالدولة ل دبسببها حرّم الربا، بل هي تعود للدولة من خلال تحدي

 (1)تراعي فيها نسبة التضخم، والضرائب المفروضة.
 اهو إلا خداع الألفاظ الذي كثير  طلاق الفائدة المحرمة على ما يأخذه المستثمر من المال ماإويرى العلايلي أن     

دة مال لا سعي فيه، فأوهمتهم كلمة الفائدة أنها ما يكون مطية للخطأ، فقد أطلقوا على ما يأخذه المستثمر فائ
، فالعلايلي يرى أن هذه الفائدة ليست زيادة دون عوض، وإنما مقابل العمل الذي يعمله المصرف، بصفته (0)ربوية

 (3).اً مضارب
ر يومما لا شك فيه حرمة الربا، وقطعية أدلته، وإن ما ذهب إليه الشرفي أن العمليات المعاصرة للبنوك غ   

العمليات المحرمة في القرآن الكريم، فإن الربا متحقق فيها، ولا مشاحة في اصطلاحها، ولا عبرة في أنها تثري 
 اقتصاد الدولة!

ن البنك إوالمستثمر قائمة على المضاربة، فهذا تصوّر بعيد، إذ يلي، واعتبار العلاقة بين البنك أما تفسير العلا   
ن رأس ع اربة، والبنك هنا ضمن الربح فضلاستثمر، وهذا ما يخالف حقيقة المضيضمن رأس المال، والفائدة للم

 المال، فقياسه على المضاربة قياس خاطئ!
 

 اثي للمقاصد في هدم أصول الشريعةالمطلب الثاني: أثر التوظيف الحد
ديدة، وظهر هذا من آثار مدرسة الحداثة هدم الأصول الشرعية، ومحاولة التفلت منها، والرجوع إلى أصول ج   

 من خلال موقفهم من الأدلة الشرعية الأصلية التي درج العلماء على تسميتها بالأصول المتفق عليها.
إذا كان الحداثيون لا يرون هذه الأصول المتفق عليها نافعة لكل عصر بأن تكون مسلمة يُستخرج منها    

 و الغرض من دراسة هذه الأصول؟النصوص، ويُرجع إليها في استنباط الأحكام، فما الفائدة أ
الجواب: يحاول الحداثيون دراسة هذه الأصول دراسة تخلية، أي: تخلية عقول الشعوب المسلمة من آثار التراث، 
وترسباته، ولا يكون هذا إلا بدراسة هذا التراث دراسة نقدية تبيّن تهافت هذه المصادر، وعدم صلاحيتها للعصر 

كبار الحداثيين التي تبيّن هذا الغرض، فهذا أركون يصرّح بأن" معارفنا  ، ونعرض بعض نصوص(4)الحاضر
 -، ولو تتبعنا أركون لعرفنا أنه يقصد بالمعارف التقليدية هي الثقافة الكبرى (5)التقليدية غير الدقيقة ينبغي تجاوزها"

ز، والدعامات تجاوزها باتجاه الركائ متمثلة بالدين من دائرة التعالي، والتقديس، والغيب، ويدعو أركون إلى -كما يدعي
  (6)المادية، والعضوية التي لا يزال العلم الحديث يواصل استكشافها.
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كما يصرّح الجابري: " والحق أنّ اهتمامي بالتراث لم يكن قبل، وليس هو الآن من أجل التراث ذاته، بل هو من    
 (1)أجل حداثة نتطلع إليها".

أبو زيد " بأنه ينخرط في المعركة ضد الإسلاميين متحيزاً للعلمانيين، معتبراً أن ويصف علي حرب نصر حامد    
من أولى مهام المثقف، والباحث الداعي إلى التنوير التوفر على نقد الفكر الديني بإخضاعه إلى الأساليب، والمناهج 

بعد هذا العرض  (0)والتجديد".العلمية في الدرس، والتحليل... لأن ذلك الشرط الأساسي لنجاح مشروع النهضة، 
السريع للغرض من دراسة الحداثيين للتراث، وبيان مقصدهم من هذه الدراسة نعرض الآن تطبيقات الدراسة الحداثية 

 على التراث:
، ولو تتبعنا كلمة أسطورة عند أركون، وماذا (3)ينادي أركون بأسطورية خطاب القرآن الكريمالقرآن الكريم:  أولًا:

فيه متعذراً كون يا لوجدناه يعني بها: " تداخل الجانب التاريخي الواقعي بالجانب التقديسي المضخم إلى حد يعني به
، فأركون يحاول هنا إضفاء صفة الأسطورة على القرآن الكريم حتى يثبت أن (4)الفصل بينهما، أو التمييز بينهما"

ن يولّد التاريخي " طُبّق سابقاً على التوراة، والأناجيل دون أالقرآن الكريم يخضع للنقد التاريخي إذ يصرّح بأن النقد 
العالم  يف انعكاسات سلبية بالنسبة لمفهوم الوحي، ومن المؤسف أن هذا النقد لا يزال مرفوضاً من قبل الرأي

 (5)الإسلامي".
رضي  -بن عفان  ثم يصرّح أركون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس ذا أصل إلهي، لأنه جمع في عهد عثمان   

، فأركون (6)مما أدّى إلى تشكيل نص متكامل فرض نهائياً بصفته المصحف الحقيقي لكل كلام الله -الله عنه 
الذي بين أيدينا ونسبته إلى الله عز وجل لأن طريقة جمعه جاءت متأخرة مما يفرض  يشكك في صحة المصحف

واتر القرآن في نقله، ولا صفة ت -رضي الله عنهم  -حابة نقصان شيء، وزيادة شيء عليه، فهو لم يراع عدالة الص
كْرَ وَإِّنَّا لَهُ لَحَافِّظُونَ"الكريم في وصفه، بل حتى لم يصدّق بقوله تعالى:  لْنَا الذِّّ [، 19سورة الحجر:  ]" إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

ه الحيلة ، والإجماع، والقياس هذفأركون يحاول أن ينفي ، ويهدر أصول التشريع جميعها إذ يقول: " القرآن، والحديث
، وهذا ما يسعى إليه أركون حتى (5)الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل إلهي"

يستطيع أن يخضع النص التشريعي لمنهج البحث العلمي، ويثبت أن القرآن الكريم هو عبارة عن نتاج تاريخي 
 (0)سياسية، واجتماعية.تضافرت على تأسيسه مجموعة عوامل 

ا ينتقد شحرور تعريف السنة النبوية عند العلماء إذ يقول في تعريف السنة النبوية بأنها: " بأنه السنة النبوية: ثانياً:
من قول، أو فعل، أو أمر، أو نهي، أو اقرار ...هذا التعريف  -صلى الله عليه وسلم  -كل ما صدر عن رسول الله

 (9)لإسلام".كان سبباً في تحنيط ا
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ى الله صل -ويحاول شحرور من خلال رفض هذا التعريف أن يبيّن أن السنة ما هي إلا اجتهاد قام به النبي   
 -، والغرض من هذا أن يصل إلى أن الاجتهاد الماضي(1)لتنزيل أحكام الكتاب ضمن واقع معين -عليه وسلم 
ه ن واقعنا المعاصر، فالسنة النبوية باعتبارها اجتهاد قام بكان محكوماً بواقع هو بعيد كل البعد ع -السنة النبوية

في زمان ، ومكان محددين غير ملزمة لمن جاء بعدهم ، "والمغالطة الكبرى هي  -صلى الله عليه وسلم  -النبي
ما كأننا نريد أن نفهم الإسلام ، فنرجع من القرن العشرين إلى القرن السابع في طريقة تفكيرنا أي نريد أن نفكر 

فكروا هم ، وهذا مستحيل، ثم بعد ذلك ننتقل من القرن السابع إلى القرن العشرين لنقدم إسلام القرن السابع في القرن 
 (0)العشرين".

أما من حيث صحة السنة النبوية فيؤكد الشرفي أن لا سبيل البتة إلى الثقة في صحة الأحاديث النبوية التي    
 (3)وايتها، ثم تدوينها فلا يصح اعتمادها في المجال التعبدي الصرف.وصلتنا نظراً للظروف الحافة بر 

ليه صلى الله ع -والأمر لا يقف عند صحة هذه الأحاديث بل يتعدى ذلك إلى نزع صفة العصمة عن النبي   
 ااعطي انطبفالشرفي يع -أضواء على السنة المحمدية -، وذلك ما صرّح به الشرفي لنقده كتاب " أبو رية" -وسلم 
والشرفي  -ه وسلم صلى الله علي -لهواه في هذا المؤلّف لكنه ينتقد غرض المؤلِّف إذ كان غرضه تنزيه النبي  اموافق

حد وهذا ما صرّح به أ -صلى الله عليه وسلم  -يرى أن الأمر الأجدر بالذكر هو التشكيك في عصمة النبي 
 عاً لإضفاء قداسة زائفة على منهج بشري تمت صياغته فيتلاميذ الشرفي إذ يقول: " إننا نلمس اليوم رفضاً قاط

 (4)فضاء معرفي مخصوص".
على أخبار السنة النبوية ، وليس  -الصدق المنطقي  -في الدعوة إلى ممارسة التحقيق من  (5)وصرّح بعضهم   

 -بوة النبين وهذا يتضمن التشكيك في صدق -صلى الله عليه وسلم -مجرد التحقيق من صحة النسبة إلى النبي 
 .(6)والطعن في عصمته، إذ كيف يكون الإيمان بالنبوة، والتكذيب بنفس الوقت بحقيقة الوحـي -صلى الله عليه وسلم 

كما يذهب بعض الحداثيين إلى أن وضع السنة جاء متأخراً عن العهد النبوي، وكان ذلك في عصر الإمام    
لصراع الأيديولوجي لأهل السنة مع الطوائف الأخرى، بل يرون الشافعي، وسبب وضع السنة، والاحتجاج بها هو ا

أن الإمام الشافعي هو الذي جعل من السنة حجة باعتبارها وحياً من الله عز وجل، فالسنة ليست وحياً من الله، 
 .(5)وليست مصدراً للتشريع
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عة، مي ظهر منذ زمن الأئمة الأربنكار حجية السنة يعد موقفاً متجذراً في تراثنا الإسلاإويؤكد بعضهم على أن    
وهو ما ينفي أن تكون حجية السنة إلا بعد قرون من انتصار مدرسة الحديث التي فرضت الاعتماد على السنة 

 (1)بصفتها أصلًا ثابتاً من أصول التشريع الإسلامي.
 لى حسم الصراع الفكري ويقول محمد حمزة: " لم يبدأ تأسيس منزلة السنة إلا مع الإمام الشافعي حيث عمل ع   

الديني، وركز الأصول الفقهية في أربعة هي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، فخوّل له هذا الترتيب تثبيت 
 (0)مشروعية السنة".

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين كما يحب ربنا ويرضى، على ما أنعم به وتفضل، وصلاةً 

 دائمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلاماً 
 النتائجاولًا: 
  ن الحداثة منهج فكري يقوم على القراءة الهدامة للموروث الديني.إ 
  ن الفهم المقاصدي الذي تبناه الحداثيون لاستمداد الأحكام من خلاله، هو فهمٌ غير سليم إذ أوقعهم في إ

 .ن خلال تعاملهم مع النصوص الشرعيةانحرافات كثيرة م
  لمقاصد دون الالتفات للنصوص والعلل الأصولية يؤدي إلى عدة آثار سلبية كنفي إن التوظيف الحداثي ل

 القداسة عن النصوص الشرعية، وإبطال دورها في استنباط الأحكام، وهدم أصول الشريعة.
 أحكامهو لإسلام كثير من أركان االلغاء إإلى والتشهي ويؤدي بمنهج الحداثيين يخضع للهوى  إن الأخذ. 

 ثانياً: التوصيات
 يوصي الباحث بـ:

  رس كموضوع من موضوعات دَّ يُ أن يكون هناك مساق تخصصي في الجامعات عن الحداثة، ضرورة
 .التيارات الفكرية المعاصرة

  الهدّامة، وإقامة ندواتالمؤسسات العلمية لعمل مؤتمرات حول هذه الأفكار المعاصرة، والتوجهات مبادرة 
 لأهل الاختصاص، وأصحاب الأفكار الحداثية يتم من خلالها مناقشة أفكارهم والرد عليها.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52م، ص: 0225، المركز الثقافي العربي: الرباط 1، طالسنة بين الأصول والتاريخذويب، حمادي،  (1)
 .6م، ص:0225كز الثقافي العربي: الرباط ، المر 1، طالحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديثحمزة، محمد،  (0)



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 15        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجعقائمة 
 اولًا: الكتب
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 ( 1990حنفي، حسن ،)بيروت: المؤسسة الجامعية 4، ط -موقفنا من التراث القديم -التراث والتجديدم ،
 للدراسات والنشر والتوزيع.

 ( 0225حنفي، حسن،)القاهرة: 1، طمحاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه -من النص إلى الواقع م ،
 لنشر. مركز الكتاب ل

 ( المعنى في الفلسفة التفكيكية، 0212الدعجاني، عبد الله ،)مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرةم ،
 (.1عدد )

 ( الحداثة، السلطة، النص، 1904أبو ديب، كمال ،)(.4/3، )مجلة فصولم 
 ( 0225ذويب، حمادي ،)بي.، الرباط: المركز الثقافي العر 1، طالسنة بين الأصول والتاريخم 
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 الجديدة.
 الرياض: الدار العالمية للكتاب 0، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيم(، 1990مد )الريسوني، أح ،

 الإسلامي.
 ( بيدي، محمّد بن محمّد الحسيني ، تحقيق: مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1025الزَّ
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 المركز الثقافي العربي.
 ( 0225أبو زيد، نصر حامد ،)بيروت: المركز الثقافي 1، ط- دراسة في علوم القرآن –مفهوم النص م ،

 العربي..
 ( 0225أبو زيد، نصر حامد ،)العربي.، الدار البيضاء: المركز الثقافي 3، طنقد الخطاب الدينيم 
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 ( 0210السعيدي، محمد بن إبراهيم ،)الرياض: دار سلف للنشر والتوزيع.1ط جلاء الحداثة،م ، 
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 م.0220، الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1د. هشام الصيني، ط
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 والتوزيع.
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 ،تحقيق: أحمد شاكر، بيروت: 1، طجامع البيان في تأويل القرآنهـ(، 312محمد بن جرير ) الطبري ،
 م.0222مؤسسة الرسالة، 
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 المركز الثقافي العربي.
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 ( 1905العلايلي، عبد الله بن عثمان ،)(، بيروت: دار 1، )طأين الخطأ: تصحيح مفاهيم ونظرة تجديدم

 العلم للملايين.
 ( 1409عمر، أحمد مختار ،)عالم الكتب.1، طغة العربية المعاصرةمعجم اللهـ ، 
 ( التفكير الديني لدى الحداثيين العرب، 0214العمري، محمد خير ،)جامعة آل البيت مجلة المنارةم ،

(02 /3.) 
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، بيروت: دار إحياء التراث 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طصلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم
 العربي.
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 الملخص 

القاضي بالتفسير خاصة مع العناصر التي أوردها المشرع في نص المادة تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى سلطة 
( من القانون المدني الأردني، حيث إن القاضي قد يجد في العقد بعد عرضه عليه لتحديد مضمونه أنه بحاجة 039/0)

هدف إلى التوصل قد، ويإلى تفسير لعباراته، لا سيما أن التفسير يؤدي إلى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق كل متعا
وتوصلنا في خاتمة هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه يتعين  إلى الحل المناسب والأكثر فائدة من الناحية الاجتماعية،

وتدعو  على القاضي أن يأخذ بالمعنى الظاهر عند تفسير عبارة العقد الواضحة دون أن ينحرف إلى المعنى الباطن.
 .( من القانون المدني الأردني لتكون أكثر وضوحاً وشمولاً 039ة صياغة نص المادة )الدراسة إلى ضرورة إعاد

 .مضمون العقد عبارات العقد، ،سلطة القاضي بالتفسير تفسير العقد،: الكلمات الدالة

 

Abstract 
 

This study aims to demonstrate the authority of the judge for interpretation; in particular with 

regard to elements set out by the legislator in the text of the article (239/2) of the Jordanian Civil 

Code. The judge may find, after presenting the contract before him/her to determine its content, 

that some of the contract’s terms need an interpretation; particularly that the interpretation leads 

to defining each contracting party’s obligations, and aims to reach the appropriate and most 

beneficial solution from a social perspective. In the conclusion of this study, researchers have 

reached several results, the most important of which, is that the judge must consider the plain 

meaning when interpreting the contract’s explicit term without deviating to the subtext. The 

study calls for restructuring of article 239 of the Jordanian Civil Code to be more explicit and 

comprehensive.  

Keywords: contract interpretation, judge's power to interpret, contract terms, content of the 

contract. 
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 المقدمة
   سهم في صناعة تقدم حياة البشر، ولولا العقد لما كانت المقايضةأخدم البشرية و  اً فريداً يعتبر العقد نظام

ي عليه هنسان بتقدم العقود حتى وصلت إلى ما ولى التعاملات التجارية منذ فجر التاريخ، حيث تقدمت حياة الإأ
فراد البشرية ألحياة الإنسان وتقدمه، حيث تطور نظام العقد بين  اً لقد كان العقد ضروري .في هذه الأيام من التطور
ذا الأمر وقد أدى ه ،رادتهم ورضا منهمإالذين يلتزمون بآثاره بطراف المتعاقدة، رادات الأإعلى مر العصور نتيجة 

عقد من آثار للى ما تضمنه اإطرافه الرضوخ والقبول والاحتكام أإلى نشوء نظام العقد الذي تضمن قوة تضفي على 
رادة إي الهدف الذي من أجله كان العقد ونشأ بين المتعاقدين، فإن هثار العقد آولما كانت ، طرافهأوالتزامات على 

ة يمكن أن ن أهم مشكلإحيث ، ثار العقد التزامات عليهم يجبرهم قانون العقد على تنفيذهاآالأطراف اتجهت لجعل 
و أطرفين على كلا ال هثار العقد والتزاماتآين أطراف العقد على تحديد تظهر عند تنفيذ العقود هي الاختلاف ب

  .حدهماأ

صدار لإطراف ويعرضون عليه أمر النزاع الأ أليه يلجإالنزاعات بين الخصوم، و  ولأن القضاء وجد لحل
لعقد المتنازع ا الحكم الحق وحل النزاع، والقاضي عند حل النزاع بين أطرافه يقوم بتحديد المطلوب منه ببيان اثار

ن من إ إذجعلوها هي قانون العقد،  ثار كانت من صناعة وتحديد الأطراف المتعاقدين الذينعليه. وكون هذه الآ
صوص مصطلحاته بما أن نتفسير نصوص العقد و يضا أفإن من مهمته ، القاضي تفسير القانون وتأويلهمهمة 

ته نثار العقد هي تفسير العقد وتحديد المعنى الذي تضمآالعقد هي قانون المتعاقدين، فوسيلة القاضي لمعرفة 
والتفسير على العموم معناه: هو الاستدلال على ما يتضمنه النص من معنى،  ،نصوصه التي هي عبارات لغوية

 .(1)(أو بمعنى أدق )هو فن الكشف عن الأفكار التي عبر عنها القول أو الكتابة

ادة المتعاقدين يتوجب أن تكون إر  إذ  ،ابتداء اً أن يكون العقد صحيح لتفسيرلى اإ يتوصل ولا بدّ للقاضي كي
خالية من العيوب أي لا يشوب إرادتهم أي عيب من عيوب الإرادة التي من شأنها أن تجعل العقد باطلًا أو قابلًا 

نها المشرع بالعقد ر ع، وهي التي يعب. فالعقد الصحيح يترتب عليه رابطة قانونية، ملزمة للدائن والمدين معاً للإبطال
شريعة المتعاقدين. فالبحث في تفسير العقد إنما يأتي بعد البحث في انعقاد العقد و صحته، إذ لا جدوى من تفسير 

يمكن من خلاله  إذ كما أن تفسير العقد من آثار هذا الأخير،  ،للتنفيذ ، حتى يكون قابلاً اً العقد إلا إذا كان صحيح
 (0).ة للمتعاقدين، والوقوف على معنى الإرادة الظاهرة والباطنةاستخلاص الإرادة المشترك

                                                           
 .109، ص1999، القاهرة، 1عبد التواب، معوض، دور القاضي في تعديل العقد في الفقه الإسلامي، ط (1)
لحلبي ا مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات -السنهوري،  عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام (0)

 .659، ص1900الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
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 :مشكلة البحث

إن للقاضي دوراً كبيراً في تفسير العقد وتحديد مضمونه وقد حدد القانون المدني الأردني هذا الدور من 
ي إعطاء ف دور ولكن إشكالية هذه الدراسة تتمثل في أن التعبير الصادر عن الأطراف له(، 039نص المادة) خلال

على وصفها الصحيح، لا يمكن للقاضي أن يصفها على  ، فإذا كانت العبارة غير دالةالوصف القانوني للعقد
، فضرورة تفسير العقد من طرف القاضي عملية ، خاصة أن القاضي لا يقضي بعلمه الشخصيمفهومه الخاص

 .رإلى تفسيبالغة الأهمية في الحالات التي تكون فيها شروط العقد تحتاج 

 

 أسئلة الدراسة:

 تساؤلات الدراسة تتمحور حول مايلي:

 ؟رتفسيالرادة الباطنة لهما عند م الإأللمتعاقدين   رادة الظاهرةخذ القاضي بالإأهل ي 

 حسب القاضي؟ ام شخصيأ اهل يمكن أن يكون التفسير موضوعي 

 ما هي صلاحية القاضي في تفسير العقد؟ 

 :الدراسة هدافأ
بيان دور القاضي في تفسير العقد وبيان الطرق التي يجب عليه اتباعها عند التفسير، ه الدراسة إلى تهدف هذ   

 وكيف يستهدي القاضي عند نظر النزاع إلى طرق التفسير المختلفة حتى يتمكن له الوصول إلى إرادة المتعاقدين؟

محكمة  ةقابعند ر  اً قاضي بالتفسير خصوصي من سلطة الموقف القضاء الأردن كما هدفت هذه الدراسة إلى بيان   
 لعقد عندعبارات ا تحريفو رقابتها من حيث أحكام من حيث التسبيب للأ ،التمييز الأردنية على قرارات الأحكام

 .التفسير

 

 :منهجية البحث
وجمع  طلاع على الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة كذلك سأقوم بالا سأتبع منهج البحث الوصفي التحليلي،  

سواء أكان  وما يتعلق من الأدبيات التي تبحث في هذا الموضوع، المعلومات حول سلطة القاضي بتفسير العقد،
حيانا إلى أضطر أوقد  ،والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز ،أم دراسات أبحاثاً  مأ ةذلك مؤلفات فقهي

 ،ايضً ألى مجلة الأحكام العدلية إوالاستناد  ل التفسير،لى موقف الفقه الإسلامي من ذلك في بعض مسائإاللجوء 
  .كما سيتم الاعتماد على القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية بخصوص هذا الموضوع
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 :أهمية البحث
 ،كثير عليه ال ينبني للعقود القاضي وذلك لأن تفسير العقود دراسة سلطة القاضي بتفسير العقد ضرورية وحيوية

ليها إالتي اتجهت  ذا قام القاضي بتفسير النصوص الغامضة بغير الإرادة الصحيحةإ خاصّة ،من المخاطر
 .رادة المتعاقدينإ

  على  فمن خلاله يتم الوقوف القاضي بتفسير العقد، يؤدّيهتعريف المعنيين والمسؤولين على الدور الذي
تفسير  وما هو الجائز له الأخذ به عند د تفسيره للعقد،ليها عنإالمحظورات التي يحظر على القاضي الوصول 

  .العقد
 على النحو الذي يؤدي ( من القانون المدني الأردني039تعديل نص المادة )ردني إلى أهمية تنبيه المشرع الأ ،

  بشكل أفضل. تحقيق العدالة إلى
  العقد سيربتفها عن سلطة القاضي حويتيمكن الباحثين من الإفادة من هذه الدراسة من حيث المعلومات التي. 

 :الصعوبات التي تواجه البحث
 :ثلهذا البحث، م واجهتهناك العديد من الصعوبات 

 أو واضحةمن حيث سلطته بالتفسير في العقود ال ةفسلطة القاضي في تفسير العقد متشعب: تشعب الموضوع 
ر ف على الأمور الجوهرية واتفقوا على اعتباو العقود التي اتفق الأطراأ ،واضحة في مدلولاتهاالغير العقود 

وعليه فإن  و سلطته في تعديل مضمون العقد،أ ،ولم يتفقوا على الأمور التفصيلية بعدها ،عليها االعقد منعقد
  .مور بحاجة إلى البحث المطولأالتعامل في نطاق هذه السلطة يعتبر متشعبا وذي 

 فيها سهابوتناولها في نصوص محدودة دون الإ فسير العقدانعدام التشريعات الخاصة بسلطة القاضي في ت، 
  ة.في هذه السلط ةالفقهية والقضائي اتإلى الاختلاف أدّىمما 

 وتعارض تفسيرهاتعارض الأحكام القضائية بخصوص مدى هذه السلطة ،.  
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 المبحث الأول
 ضوابط تفسير العقد من قبل القاضي 

ل لا لبس فيه سهّ  اً فالتعبير عن الإرادة متى ما كان واضح للإرادة دور في وضوح العبارة وغموضها،
ى وسائل إل أالقاضي يلجإذا كانت العبارة غامضة تجعل و قاضي مهمة البحث عن التعبير الحقيقي للأطراف، لل

وقد يحدث تناقض بين العبارات الواضحة والتعبير عنها فرغم وضوح العبارة إلا  ،ستنباط الإرادة الحقيقيةأخرى لا
غموض التصرف وهذا  من شأنه أن يؤدي إلى اً التعبير الواضح قد يخلقون تناقض أن المتعاقدين أثناء استعمال

دين المشتركة رادة المتعاقإم يؤخذ بأثارة النزاعات في المقصود منه فهل يؤخذ بالتعبير الواضح إلى إالغموض يؤدي 
 .مع تعارضها مع ما تضمنه العقد من تعبير

العقد بين أطراف العلاقة العقدية، ولا يمكن للقاضي أن يتدخل في إبرامه طبقا لقاعدة العقد  الأصل أن يبرم
 في نص جاءفقد  الأردني في نصوص القانون المدني ئذه المبادردني هس المشرع الأكرّ  إذ شريعة المتعاقدين،

ن من ذات القانو  214 في نص المادة يضاأو  ()الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد 013المادة 
ثر ألفاظ والمباني( ومن هذه النصوص يتبين بأن المشرع الأردني قد تي العقود للمقاصد والمعاني لا للأالعبرة ف)

 (1).ثارهنها المنشئ للعقد والمحدد لآأسلامي باعتماده على النية الحقيقية على اعتبار بالفقه الإ

ير وهذه الحالة سماها المشرع الأردني بتفس القاضي إلى التدخل لتفسيره،إلا أنه قد تطرأ ظروف تؤدي ب
قراراتها  ردنية فيوقد قررت محكمة التمييز الأ ،تفسير العقود الأردني في القانون المدنيعالج المشرع  إذالعقد 

من (  239 ،214،202 ،213حكام الموادأيستفاد من  ) أحكامهافي أحد  عندما قضتالعديدة هذه المبادئ 
ويجب تنفيذ  ،لفاظ والمبانيي العقود للمقاصد والمعاني لا للأن العبرة فأالقانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين و 

ز ذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجو إالعقد طبقا لما اشتمل عليه وبصورة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و 
 . (0) ( رادة المتعاقدينإى الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف عل

) لمحكمة الموضوع تكييف العقد المبرم بين الطرفين على ضوء الوقائع  وقضت أيضاً في أحد أحكامها
وى هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وحيث فسرت محكمة الموضوع أن العقد موضوع الدع ،نالمشتركة للمتعاقدي

 (3) (.رسوم المحاكم نتفاء عنصر التبعية فتكون الدعوى خاضعة لنظاملا

رادة الحقيقية للطرفين )النية المشتركة( فهي الهدف الذي يجب على القاضي الوصول ن الأولوية تعطى للإإ
 (4) (لعبارات العقد رادة الطرفين من المعنى الظاهرإن القاضي يستخلص إوفي حالة وضوح عبارات العقد ف ليه،إ

فلا يجوز الانحراف  ةواضح ذا كانت عبارة العقدإردني )مدني الأمن القانون ال 1/239 المادة جاء في نص إذ
  (.رادة المتعاقدينإعنها من طريق تفسيرها للتعرف على 

                                                           
، 0225، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ط -سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني ( 1)

 .44ص
 سطاس القانونية.منشورات ق 10/12/0216تاريخ  3101/0216قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (0)
 منشورات قسطاس القانونية. 1/3/0216تاريخ  4353/0215قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (3)
 .952، ص1934السنهوري، عبد الرزاق،  نظرية العقد، القاهرة، مطبعة دار الكتب العربية،  (4)
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ردني )أما إذا كان من القانون المدني الأ 2/239 أما في حال عدم وضوح عبارات العقد فقد نصت المادة
اظ مع لمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفهناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة ل

ستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في الا
وص عليها في ابط المنصضنية المشتركة للمتعاقدين وفقا للبالبحث عن ال المعاملات( فهنا يفسر القاضي ابتداءً 

  . المادة نص

ن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرقابة الخصوم إردنية ) لمحكمة التمييز الأقرار  جاء في لقد
ر ن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسيإ. و عطائها التكييف القانوني الصحيحإ ولا يقيد المحكمة في 

 عينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذهالعقود والشروط بما تراه أو في القصور في العقد مست
ي ذلك إلى ظ مع الاستهداء فالفدون الوقوف عند المعنى الحرفي للأالسلطة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين 

  (1) .( طبيعة التعامل

رأي الفقه  ا هوإذن هل يمكن تفسير العبارة الواضحة؟ وما هي العبارة الغامضة؟ وكيف يمكن تفسيرها؟ وم
  .والقضاء بخصوص تفسير هذه العبارات؟

المطلب الأول( ) تناول فينمطلبين  هذا المنطلق سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلالومن 
  .سلطته في حالة غموضها ي(المطلب الثان) تناول فينو  سلطة القاضي في حالة وضوح العبارة،

 

 ة وضوح العبارةسلطة القاضي في حال :المطلب الأول
ي ، والفرضيات التي تثور ف(عبارة العقد )الفرع الأول ححث في هذا المطلب في مفهوم وضو نبسوف 

 (.الفرع الثاني) رادة الحقيقيةعبارات الواضحة ومدى مطابقتها للإال

  ماهية وضوح عبارة العقد :الفرع الأول

عنها  كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف ذاإ) ردنيمن القانون المدني الأ 1/239 جاء في نص المادة
 (.رادة المتعاقدينإمن طريق تفسيرها للتعرف على 

اك من هنو لقد تعددت التعاريف فيما يخص وضوح العبارة فهناك من عرفها على أساس وضوح الإرادة 
ير الصادق جب أن تدل على التعبفإذا كانت العبارة واضحة و ر، تطابق الكلي بين الإرادة والتعبيعرفها على أساس ال

بل  المنبعث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولا يجوز الإنحراف عن هذه العبارة عن طريق التفسير أو التأويل،
  (0) .يجب افتراض أن هذه العبارة الواضحة معبرة عن حقيقة الإرادة الباطنة

                                                           
 قسطاس. منشورات 5/3/0215تاريخ  3620/0216قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (1)
 .305، ص0255النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر الأزاريطة، الاسكندرية، ط -سلطان، أنور، المبادئ القانونية العامة ( 0)
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كفي جلاء عن الإرادة الحقيقية للطرفين، فلا يوعرفها جانب من الفقه بأنها " تلك العبارات التي تكشف ب
ويحدث هذا عندما يستخدم  ،عن الكشف عن هذه الإرادةأن تكون العبارات واضحة في ذاتها طالما أنها عاجزة 

 (1) ."واضحة ولكنها تكشف بظاهرها عن إرادة مغايرة للإرادة الحقيقية المتعاقدان ألفاظاً 

 عامة، ، بل وضوح منطوق العقد بصورةةكل جملة أو تعبير على حدقد وضوح عبارة الع حوضو بولا يقصد 
 (0).متكاملة الأحكام ،العقد يعتبر وحدة متصلة الأجزاء جموع ما جاء في عباراته لأنمل ستناداً ا

نحراف عن الاستئناف عند تفسيرها العقد الا )لا يجوز لمحكمة الأردنية لمحكمة التمييزجاء في قرار  إذ 
ذا إف ،خذ بما تفيده عبارات العقد وبنوده كوحدة واحدةأن عليها أن تإروج عن المعنى الظاهر والواضح و عباراته والخ

ن الأجرة تدفع مشاهرة في أيجار عبارات واضحة تقطع في أن الإجارة انعقدت لمدة سنة واحدة و تضمن عقد الإ
 تن توصلإف الأقساط اللاحقة مستحقة، نه في حال استحقاق قسط ولم يدفع في موعده تصبح جميعأبداية كل شهر و 

مال عإ ن الأجرة تدفع في بداية كل شهر مما لا يمكن معه أجارة انعقدت لمدة شهر و ن الإألى إستئناف محكمة الا
ن محكمة بتاريخه مخالف للقانون لأ ذا استحق قسط ولم يدفعإقساط ستحقاق الكامل للأالشرط السادس المتعلق بالا

القانون المدني مما يشوب قرارها بفساد في  من 239 قواعد التفسير المنصوص عليه في المادة الاستئناف لم تلتزم
  (3).(الاستدلال والتسبيب

بل هو وضوح دلالة  ،ة ينصرف إلى وضوح كل جملة على حدوهنا يلاحظ أن وضوح عبارات العقد لا
وحدة واحدة متصلة الأجزاء متكاملة الأحكام العقد من مجموع ما جاء فيه من عبارات، لأن الأصل أن يعتبر العقد 

  (4) .لى تفسيره أو تطبيقهإكلما دعت الحاجة 

فلا تحتاج عندئذ إلى تفسير،  وقد تكون عبارة العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين،
 ظاهر إلى المعنى الباطنبل يجب على القاضي أن يأخذ بما ورد في عبارة العقد دون أن ينحرف عن المعنى ال

القاضي بالمعنى  بينما لو أخذ ،لما قصده المتعاقدان ويكون سببا لنقض الحكم بحجة التفسير، وإلا شكل ذلك تحريفاً 
  .الظاهر للعبارة الواضحة في العقد فإنه لا يخضع للرقابة

استقر الاجتهاد القضائي  -1) دنية هذا المبدأ في العديد من قراراتها ومنهار أيدت محكمة التمييز الأ إذ
نه يعتبر العقد شريعة المتعاقدين يستمد قوته الملزمة من الإرادة الحرة لطرفيه بمقتضى السلطات المخولة لها، أعلى 

لعاقدين مستعينة بمقصود ا ىشروط المختلف عليها بما تراه أوفولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقد وال
بارة محكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها تحتمله علالدعوى وملابساتها، ولا رقابة في ذلك بجميع ظروف 

  (0229/090) (0212/544) للقرار التمييزي رقم اً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها وفق هذه الشروط،

                                                           
 .051، ص0200فوده، عبد الحكم، تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف الإسكندرية،  ( 1)
 .119-110، ص1990، إلياس، موسوعة العقود المدنية والتجارية، مفاعيل العقد، الجزء الثاني، بدون دار نشر، ناصيف ( 0)
 منشورات قسطاس. 02/12/1999تاريخ  645/1999قرار محكمة التميز الأردنية رقم  (3)
 .196سلامي، مرجع سابق، صسلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقة الإ (4)
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ين المتعاقدين لنية المشتركة بلمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تفسير العقود وتأويلها عن طريق البحث عن ا -0
نحراف عن عبارات هذا العقد في حال جاءت واضحة ولا لبس وف الدعوى ووقائعها شريطة عدم الامستعينة بظر 

 (1)(.من القانون المدني (039/1) فيها وذلك وفقا لنص المادة

 فرضيات وضوح عبارات العقد: الفرع الثاني

الأولى تكون فيه عبارات العقد واضحة الدلالة ومتطابقة : ينلقد ثارت في وضوح عبارات العقد فرضيت 
 .كثر من تفسيرأوالثانية تكون فيه عبارات العقد تحتمل  رادة الحقيقية للمتعاقين،مع الإ

  رادة الحقيقية للمتعاقدين:عتبار عبارات العقد واضحة ومتطابقة مع الإ : االفرضية الأولى 

خذ بما تقول أن يأيجب على القاضي  إذ  ردني،القانون المدني الأمن  1/239 ليه المادةإهذا ما قصدت 
ده لما قص هذا تحريفاً خر بحجة التفسير كان آلى معنى إذا انحرف عن معناها الظاهر إبه عبارات العقد، ف

  (0).المتعاقدان

العقود والشروط  لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير ) الأردنية حد قرارات محكمة التمييزأجاء في  وإذ
لك عدم الخروج مراعية في ذ فيهااستظهار النية المشتركة منها و  ،مقصود المتعاقدين يحققالمختلف عليها بما تراه 

 (3).(عبارات العقدبعن المعنى الظاهر 

دئذ نذا كانت عبارة العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا تحتاج عإنه أمن هنا يتبين 
بل يجب على القاضي أن يأخذ بما ورد في عبارة العقد دون أن ينحرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى  إلى تفسير،

نتجة رادة الملزمة للطرفين مجتهاد القاضي في هذه الحالة، فتكون الإانه لا مجال لا وإذبحجة التفسير، الباطن 
الة ومنع لو كان ذلك بداعي تحقيق العدلتعديل في العقد حتى ه عن سلطة اثارها في مواجهة القاضي الذي تغل يدلآ

بينما لو أخذ القاضي بالمعنى  لنقض الحكم، لما قصده المتعاقدان ويكون سبباً  شكل ذلك تحريفاً  وإلا ،(4)الظلم
ناه عالظاهر للعبارة الواضحة في العقد فإنه لا يخضع للرقابة، وبذلك يكون تفسير القاضي العبارات الواضحة بم

   .لهاالضيق دون تجاوز المعنى الظاهر 

 الفرضية الثانية: احتمال تفسير عبارات العقد أكثر من معنى  

ذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب إما أردني )من القانون المدني الأ 2/239 لقد جاء في نص المادة
طبيعة مع الاستهداء في ذلك ب ،للألفاظالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي 

يتضح  ري في المعاملات( مما سبقالتعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجا
 وفقاً  رادة المتعاقدين المشتركة،إلبيان بط لا بد للقاضي أن يعتمد عليها ن المشرع وضع أمام القاضي عدة ضواأ

ها ليست تن هذه الضوابط في حقيقإوالأمانة والثقة بين المتعاقدين والعرف الجاري في المعاملات.  لطبيعة التعامل

                                                           
 منشورات قسطاس. 09/4/0214تاريخ  0213/لسنة 3351تمييز حقوق رقم  (1)
 .359، ص1909، 1انظر هذا المعنى: الصده، عبد المنعم فرج، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط (0)
 ورات قسطاس.منش 15/3/0202، تاريخ 930/0202قرار محكمة التمييز رقم (3)
 .131، ص0214هادي، سهير حسن، القواعد القانونية في تفسير العقد، جامعة بابل، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، العراق،  (4)
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يستطيع  ورد عدة قواعدأردني قد القاضي في تفسير العقد فيجد الباحث أن المشرع الأ هي وحدها من يعتمد عليه
لى إ 013ما جاء في نصوص المواد  منها على سبيل المثال ،ناعلى ما قصده المتعاقدالقاضي الاسترشاد بها 

 . من القانون المدني الأردني 030

ذلك بموجب القرار )يعود تفسير العقود ووصفها الوصف القانوني  الأردنية قررت محكمة التمييز إذ
ة رادة المتعاقدين الحقيقيإرادة الأشخاص شريطة أن يكون هذا الوصف يتفق مع إلى إالصحيح للمحكمة وليس 

وإن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني  من القانون المدني 2/239 ص المادةبمقتضى ن
 (.من ذات القانون  066من القانون المدني، وإعمال الكلام أولى من إهماله بمقتضى المادة  013بمقتضى المادة 

(1) 

 لى مبتغاه،إعاقدان، فيكون قد وصل ذا انتهى القاضي من تفسير عبارات العقد واستخلاص ما قصده المتإ
 رادة المتعاقدين،إفي التعرف على  ن عبارات العقد ما زال يكتنفها الغموض فذلك معناه أن هناك شكاً أيشعر ذا كان إو 

 (0)  .الأردني من القانون المدني( 1/240) عندئذ يفسر هذا الشك لمصلحة المدين سندا لنص المادة

مل عبء أي الشخص الذي يتح لوف له،أليس على المعنى الفني الم (3)بعضالن لفظ المدين كما يقول إ
في  اً لو كان دائنحتى  عمال الشرط الذي يسبب له ضرراً إ الشخص الذي من شأنه  ىالالتزام، ولكن يؤخذ بمعن

 .الالتزام

جوز للقاضي ي نه إذا كانت إرادة المتعاقدين واضحة من التعبير الذي اختاره الطرفان، فلاأن يمما سبق يتب
 .أن يعدل عن هذه الإرادة الواضحة إلى إرادة أخرى بفرض أنها الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

التفسير  لمبدأ سلطان الإرادة، فيهدف فالقاعدة الجوهرية في تفسير العقد هي احترام إرادة المتعاقدين طبقاً 
يه الإرادة نصرفت إلاسير العقد هو تحديد لما فتف ،يان مدلولهابإلى تحديد معنى النصوص الواردة في العقد و 

  (4) .المشتركة للمتعاقد

بما يريده أحد أطراف العقد وإنما يجب تحديد معنى العقد  ىالتفسير أنه لا يجب تحديد المعن والأصل في
لا لعقد فضواستخلاص هذه الإرادة إنما يتم عن طريق تفسير عبارات ا ،على ضوء الإرادة المشتركة للمتعاقدين معاً 
نعقاده، وعبارة العقد التي تعبر عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين قد تكون اعن الظروف والملابسات التي صاحبت 

غامضة تحتاج إلى تفسير، وقد يثير الشك  وقد تكون عبارة، عبارة واضحة في الدلالة على هذه الإرادة المشتركة
  (5) .تحتمل أكثر من معنى كانت العبارةفي تبين هذه الإرادة إذا أجري هذا التفسير و 

                                                           
 ، منشورات قسطاس.32/11/0226تاريخ  1422/0226قرار محكمة التمييز رقم  (1)
-36، ص0212في القانون المدني الأردني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية،  المقاطي، محسن بن ناصر، دور القاضي في تفسير العقد( 0)

35. 
 .505، ص1904عبد الباقي، عبد الفتاح، نظرية العقد والإرادة المنفردة، موسوعة القانون المدني المصري،  (3)
جه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بو  (4)

 .305، ص1990الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .056،ص1994سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام، الجزاء الأول، دار المعرفة الجامعية،  (5)
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 ةغموض العبار  ةسلطة القاضي في التفسير في حال :المطلب الثاني
فيمكن للقاضي البحث  إذا كانت العبارة غير دالة على مفهومها الصحيح فهنا نعبر عنها بغموض العبارة،

 (1) .بدقة في هذه الحالة عن الغموض المحيط بالعلاقة العقدية

بارات؟ فسير غموض العمفهوم العبارة الغامضة؟ وماهي القواعد التي يعتمد عليها القاضي في تفما هو 
ارات بر العيجيب عليه في فرعين الفرع الأول المقصود بغموض العبارة، والفرع الثاني قواعد تفسنوهو ما سوف 

 . الغامضة

  ةالمقصود بالعبارة الغامض: الفرع الأول

لأول  نستعملها المتعاقدان غير واضحة بأن يشوبها غموض، فلا يكون معناها بيّ قد تكون العبارة التي ي
هذه العبارات تحتمل أكثر من معنى، ففي هذه الحالة تظهر الحاجة إلى  من يجعلمما وهلة أو تكون مبهمة 

متى ما استعمل وتكون عبارات العقد غامضة  (0).لتزاماتاحتى يمكن تحديد نطاق العقد وما يتولد عنه من  التفسير
 ( 3) .يصلغات أجنبية غير لغة العقد الأالمتعاقدان عبارات مبهمة بذاتها كأن تكون مهجورة أو مستعاره من ل

فحاول الفقه والقضاء حصر بعض حالات  والمشرع الأردني لم يعمل على تعريف العبارات الغامضة،
 .الأطراف طلاع على إرادةفيصعب الا فيد شيئاً مثل العبارات المبهمة وهي العبارة التي لا ت غموض العبارة،

ذا كان هناك محل إما أردني على )من القانون المدني الأ 039/0 ردني في نص المادةنص المشرع الأ إذ
لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء 

 .(امل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملاتفي ذلك بطبيعة التع

فإنها تصبح  ن من خلال تحليل النص السابق أنه إذا كانت عبارة العقد غير واضحة يشوبها الغموض،ييتب
رادة قدين، دون الأخذ بالإبحاجة إلى التفسير من طرف القضاء الذي عليه الوقوف على الإرادة المشتركة للمتعا

 .ستخراج الإرادة المشتركةاضي بفتفسير العقد يق ، الفردية لكل من طرفي العقد

من القانون المدني تخضع لضوابط  2/239 على ضوء تحليل نص المادةن سلطة القاضي بالتفسير إ
دية، رادة أطراف العلاقة العقإان حلال إرادة القاضي مكوأن لا يكون التفسير وسيلة لإ همها أن يكون النص غامضاً أ 

لى النية المشتركة للمتعاقدين على مجموعة من القواعد القانونية التي نص عليها إيعتمد القاضي في الوصول  إذ
 . ن و هذه النية التي أرادها المتعاقد المشرع في ذات المادة لغايات البحث عن

قد يعتبر ف واسعاً  فقهياً  ن المسائل التي أثارت جدلاً م ةأم غامض العبار  إن تحديد ما إذا كان العقد واضحاً 
آخر قد يعتبر هذه العبارات غامضة تستوجب التفسير  ن جانباً أ إلا جانب من الفقهاء عبارات العقد واضحة،

إلى العالم الخارجي رغم  ةرادة الباطنفالغموض هو عدم صلاحية العبارات لنقل الإ رادة المتعاقدينإلى إوالوصول 

                                                           
 .065سعد، نبيل إبراهيم، مرجع سابق، ص( 1)
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ها الذاتي أو عدم كفاءة التعبير مما يولد اللبس والغموض في الوصول إلى معرفة القصد الحقيقي من العقد وضوح
  (1) .وبالتالي انقطاع الصلة ما بين التعبير والنية

بتعاد عن المعنى الحرفي للألفاظ، والتعلق بالمعنى الحقيقي المتفق مع ذه القاضي هو الاأول إجراء يتخ
 .للطرفين النية المشتركة

ردني لا أن يقف على معنى النص الحرفي، والقانون الأ ن،و اضي أن يقف على ما قصده المتعاقدعلى الق
وتبين من  بأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بمبادئ الفقه الإسلامي الذي يقضي عملاً 

فإنها تصبح بحاجة إلى التفسير من طرف  ها الغموض،خلال ذلك أنه إذا كانت عبارة العقد غير واضحة يشوب
 طرفي العقد، دون الأخذ بالإرادة الفردية لكل من القضاء الذي عليه الوقوف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين،

 .المدني الأردني من القانون  039/0 لأحكام المادة فتفسير العقد يقضي باستخراج الإرادة المشتركة سنداً 

 قواعد تفسير العبارات الغامضة: انيالفرع الث

لى نية إزالة الغموض في العقد والوصول إستعانة بقواعد تساعده في عمله غايتها يقوم القاضي بالا 
هما دامستخالى المتعاقدين، ويتمثل في إساءة ن أسباب غموض التعبير عديدة منها ما يرجع إإ إذ المتعاقدين،

بحيث لا يعرف ما  يقية، وقد تكون العبارة لها أكثر من معنى متميز ومتعارض،هما الحقللألفاظ المعبرة عن إرادت
  (0) .ستخدام تعبير قانوني في غير معناه الصحيحاأو يكون ذلك ب هو المعنى المقصود منها،

زالة الغموض على عدة صور منها ما يكون بتعارض إوتتكون هذه القواعد التي يعتمد عليها القاضي في 
نها ما يكون وم ،ومنها ما يكون بتنافر العبارات واختلافها مع مقصد المتعاقدين ،اضحة وعبارات العقدالشروط الو 

  دة.على ح وسوف يتم تناولها بالبحث كلّ  (3) عبارات العقد ذاتها بغموض

 :تعارض عبارات العقد وشروطه -أ

ن شرط عاقدين كأن يوجد أكثر ملفاظ وبين نية المتوجود تضارب بين المعنى الحرفي للأالتعارض يعني   
كن عند منفردة ول ليها بصورةإفي العقد ويحدث بينها تعارض، أو تبدو شروط الاتفاق واضحة ومحددة بالنظر 

، بحيث (4)كون متضاربة وغير منسجمةبعض أو مع المفهوم العام للعقد أو الغرض الاقتصادي تب تقريب بعضها
 سير. لا بالتفإزالة هذا التعارض إلا يمكن 

يقود  ذا كان منإأن مسؤولية شركة التأمين تتحدد  مين يقررأن يرد شرط في وثيقة عقد التأومثال ذلك 
ي قريب أو أن السيارة المؤمنة يمكن أن يقودها أتي بعدها شرط في العقد يذكر فيه أالسيارة هو المؤمن له وحده وي

ن عند رطين تقريب هذين الشإم الثاني؟ أللشرط الأول وفقا  صديق للمؤمن له، فهل مسؤولية شركة التأمين تتحدد
زالة إوعندئذ يتعين  خر،ليه بمعزل عن الآإرغم أن كل منهما واضح عند النظر  يهام،تنفيذهما يظهر التعارض والإ
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ذ ويتم عندها الأخ (1) هذا الشك القائم بالتفسير لاستظهار النية الحقيقية للمتعاقدين التي تتفق مع طبيعة العقد
 .ةالمتعاقد رادة الأطرافإاللاحق، لكونه هو المعبر النهائي عن  بالنص

جاء في قرارات محكمة التمييز الأردنية على هذه الحالة )إن القاعدة في تفسير العقود عند تعارض  إذ
خير ائي والألأنها التعبير النه البينات والشروط في عبارات العقد، توجب الأخذ بالعبارات اللاحقة والمتأخرة فيه،

 (0)(.رادة الطرفين المتعاقدين، ومن شأنها أن تفسخ ما قبلها أو تعدلهإعن 

خر مكتوب بخط اليد، ففي هذه الحالة يهمل الشرط هما مطبوع والآحدأأما اذا كان التعارض بين شرطين 
هم فيه رادتإن ويعمل بالشرط المخطوط لكونه محل نقاش بين الطرفين وتكو  اً وصريح اً المطبوع إن كان واضح

 (3).ةملحوظ

عن  يجار عبارة)إذا كان البند الثامن من عقد الإليه محكمة التمييز الأردنية عندما قررت إوهذا ما ذهبت 
رادة إبند مطبوع ومعد سلفا أما ما ورد في خانة توابع المأجور من العقد فهو مكتوب بخط اليد فإن ذلك يعني أن 

مة حيث توصلت محك، و للشرط المطبوع هذا الشرط المكتوب واعتباره معدلاً عمال إ المتعاقدين قد اتجهت إلى 
من  زءاً لى اعتبار السطح جإرادة المتعاقدين قد اتجهت إن أساس ألى هذه النتيجة وفسرت العقد على إالاستئناف 

والسطح  لبناءجور الذي يشمل اأفي استيفاء كامل المنفعة من الم المأجور وأنه ليس للمالك أن يعارض المستأجر
ة الاستئناف ليه محكمإوالحديقة وبالتالي فإن ما قام به يشكل معارضة لها في منفعة المأجور ويعتبر ما توصلت 

 (4)(.ديتفق وقواعد التفسير في العقو 

 :تنافر المعنى الحرفي للألفاظ مع النية المشتركة للمتعاقدين -ب

دل على ها لا تنأاتها تدل على المعنى المراد منها، الا ن عبارات العقد في هذه الحالة تكون واضحة في ذإ
تعبير ال ريد الطرفانيالفكرة التي  ةر يلفاظ مغاأعن اختيار المتعاقدين لعبارات و  ن حقيقة وينشأ ذلكاما يقصده المتعاقد

تناقض ما بين مما ينتج عن ذلك  لفاظ القانونية،على دراية كافية بالمصطلحات والأ ناعنها، أو قد يكون المتعاقد
قدين ليها إرادة المتعاإفتكون هنا مهمة القاضي الكشف عن المقاصد والمعاني التي اتجهت  اللفظ والمعنى الحقيقي،

، وحملت هذه العبارة على معناها الظاهر كان عقد دد الإيجار على أنه مؤبإذا نص في عق فمثلاً  (5) ركة.تالمش
بثمن  اً ه بيعرادا بعتبار أن المتعاقدين أا ن من الجائز تصحيح العقد على لكجار باطلا لضرورة توقيت المدة، و الإي

خير بيع بإيراد فإذا وجد أن عبارتهما تتحمل هذا المعنى الأ القاضي أن يتبين نية المتعاقدين، هو إيراد مؤبد، فعلى
  (6) .بهذا المعنى لا بمعنى الإيجار ن مؤبد فالعقد يكو 
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ن لمحكمة الموضوع السلطة أالفقه والقضاء على  ى جر  -1)ت ردنية قرر ز الأحد قرارات محكمة التمييأوفي 
ة في ذلك بجميع بالمقصود في العقود مستعين ىقيود المختلف عليها بما تراه أوفالتامة في تفسير العقود والشروط وال

حكمها  ن يبين فيألى خلافه بشرط إظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر 
ه المقصود نأفادت تلك الصيغة هذا المعنى الذي اقتنعت به ورجحت أوكيف  ؟لى خلافهإعدلت عن هذا الظاهر  لم

عقلا استخلاص ما استخلصته  خذت في تفسيرها باعتبارات معقولة يصحأنها أبحيث يتضح من هذا البيان  ؟بالعقد
 .منها

لاف آمقدارها ستة  ةجرة سنويأب يجارإفهو بشق منه عقد  اً مختلط اً عقدطرافها أبين  ةيعتبر العقد الذي ينظم العلاق  
المتضمن أن مقدار الضمان  1986/11/29 دينار وفق ما هو مستفاد من البند الثالث من الاتفاقية المؤرخة في

 لمؤرخة فيالثانية ا وما ورد في البند السادس من الاتفاقية ةلاف دينار في السنآلكل واحد من الفريقين هو خمسة 
لى المدعي تصبح إدينار قيمة ضمان حصة محمود يلداني التي باعها  0222الذي حدد فيه أن مبلغ  1988/4/2

دينار الذي يمثل  3222لى المدعى عليه جمال وبذلك يتبقى من قيمة الضمان مبلغ إملغاة على أن يستمر بدفعها 
 فقهاءوذهب ال، وضحناهأخر هو عقد ضمان للمصنع على ضوء ما سنوية للمدعى عليه جمال وبشقه الآالأجرة ال

ذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي تتكون فيها فيجب تغليب إ ةأنه في العقود المختلط إلى
 نن محكمة الاستئناف قد طبقت قانون المالكين والمستأجريإوحيث . ساسيد هذه العقود باعتباره العنصر الأحأ

على العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى ودون أن تبين في حكمها الأسباب المعقولة التي يصح عقلا استخلاص ما 
 (1) .(في التعليل والتسبيب ويستحق النقض ته منها فيكون الحكم المميز قاصراستخلص

رات الغامضة القاضي الوقوف على تفسير العبلقرار الحكم السابق هو أنه يمكن  منستخلاصه اوما يمكن 
أو الرجوع إلى موضوع العقد . وفي حالة وجود أكثر من معنى  وذلك بالرجوع إلى الغرض الذي نشأ من أجله العقد،

 .مع مقصود العقد اً متفق قانونياً  لتفسير العقد ، يجب الوقوف على المعنى الذي ينتج أثراً 

 كثر من معنى أعبارات العقد ذاتها بحيث تحتمل  غموض -ج 

نصرفت إليه إرادة اها لا يمكن أن يعرف المعنى الذي عبارة غير واضحة إلى درجة أن متفحصهي 
 نونياً قا الرجوع إلى المعنى الذي يجعلها تنتج أثراً  الأفضلفمن  ،دالمتعاقدين فإذا حملت العبارة أكثر من معنى واح

إذا تضمنت  فمثلاً  ( 0)تقتضيه طبيعة العقد ثم من بين المعاني التي تجعلها تنتج هذا الأثر تحمل على المعنى الذي
، لمعنى، حملت العبارة على هذا اقانونياً  عبارة العقد أكثر من معنى واحد، وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثراً 

ر . وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكللفظ حمل المعنى عليهم صوناً ، فلان وليس لهذا إلا أولادأولاد إلى فمن يوصي 
لأن الحق في طلب  فلو ترك الشفيع شفعته بنصف الدار وطلب النصف الآخر سقطت شفعته في كل الدار،كله، 

أما ذكر بعض ما يتجزأ فليس كذكر كله، فلو أبرأ الدائن مدينه من نصف الدين برئ المدين من  الشفعة لا يتجزأ،
  (3)هذا النصف فقط. 
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ند التعبير ن عاتعابير الصحيحة، بحيث يسيء الطرفطراف العقد للأساءة اختيار إينتج الغموض نتيجة 
الحقيقي، ونتيجة هذا التعارض يتعين على القاضي  الألفاظ لا تعبر عن مقصودهم امهماستخداهما برادتإعن 

رادة إن ع محاولة التوفيق بين الشروط، وفي حال تعذر عليه ذلك يرجح القاضي الشرط الذي يكون أكثر تعبيراً 
ي العقود للمقاصد العبرة ف)من القانون المدني  214 لى القاعدة التي نصت عليها المادةإ ة استناداً الطرفين الحقيقي
يدل  ن يزيل التعارض بترجيح الشرط الذيألفاظ والمباني( فمن خلال هذا النص يستطيع القاضي والمعاني لا للأ

  (1) .على مقصود المتعاقدين

 

 المبحث الثاني
 عناصر تفسير العقد 

 ناصرعالقاضي إلى التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين، وذلك من خلال الوقوف على ال أد يلجق 
ذا إما أ)  2/239 المشرع الأردني في نص المادة إليه وهو ما أشار العرف، طبيعة التعامل، الأمانة والثقة،: التالية

لألفاظ تعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لكان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للم
مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في 

هذه العوامل أو المعايير الشخصية او الموضوعية التي يستعين بها القاضي  :يقصد بعناصر التفسيرو المعاملات( 
 .سر بهدف الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدينالمف

ول في تنانو  ،التعريف بطبيعة التعاملالأول  في المطلب لذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:
 . وفي المطلب الثالث العرف الجاري  ،قةثالمطلب الثاني الأمانة وال

 طبيعة التعامل :المطلب الأول
 رف المتفق عليه، أي طبيعة العقد و موضوعه أو التنظيم القانوني للعقدطبيعة التص يراد بطبيعة التعامل،

فيفسر . قواعد التي تقتضيها طبيعته، مالم يصرح المتعاقدان بخلاف ذلكللم بين الطرفين بحيث يخضع العقد المبر 
وإذا ، لهيء أو مثليس عارية استهلاك إذا اشترط المعير أن يرد المستعير الش، بأنه عارية استعمال و مثلاً  العقد،

، وأشير في السند إلى ستدان مبلغا آخر إضافة للأولاقه ستحقااوبعد  من المال لمدة سنة، ستدان شخص مبلغاً ا
تفاق أن فإنه يجب أن يفهم من هذا الا ،أن المدين يدفع مجموع الدينين بالاستحقاق وعلى شروط الدين الأول ذاتها

 (0) .ن الأول، أي سنة من تاريخ القرض الثانيالدينين تأجلا لمدة ممثالة لأجل الدي

نصرفت إلى احتمال كبير على أن نية المتعاقدين قد افهناك  فإذا كانت العبارة تحمل أكثر من معنى،
نتقال حصص ايقضي بقابلية  شرطاً  فقد يتضمن عقد شركة التضامن مثلاً  ،الدلالة التي تتفق مع طبيعة التعامل

ركاء، وقد نتقال حصص الشاستثنائية تسمح باوقد يفسر مثل هذا الشرط على أنه حالة الشركاء عن طريق الإرث، 
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أنه عند وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع الورثة، وبالرجوع إلى طبيعة التعامل يكون المعنى  يفهم منه أيضاً 
 (1).مع طبيعة عقد شركة التضامن نسجاماً االثاني أكثر 

ة دون تمييز، اففتسري على الك ،معينة بالنسبة لبعض العقود رض أوضاعاً كما أن طبيعة التعامل قد تف
 مثال ،قائمة بالفعل في عديد من الحالاترغم أنها قد لا تكون  وتفرض بالتالي إرادة مشتركة يتعين التسليم بقيامها،

ء من المسؤولية الإعفا ذلك عقود النقل المتمثلة في شكل تذاكر يحملها المسافرون تتضمن العديد من الشروط، شروط
ورغم ذلك فإنها تسري في  الآخر، همبعض أو التخفيف منها، إذ يطالعها بعض المسافرين بينما يغض النظر عنها

   )0).فتراض أن الكافة يعلمون بهااإذ تقتضي ظروف التعاقد وطبيعة التعامل  حق الكافة،

يود قكمة الموضوع بتفسير العقود والشروط والتستقل مح :ةردنيحد قرارات محكمة التمييز الأأجاء في  إذ
بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ويجب تنفيذه  ىالمختلف عليها بما تراه أوف

القانون المدني( ووفقا للقواعد  من 202 عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية )المادة لما اشتمل اطبق
السلطة البحث عن النية المشتركة  من القانون المدني، ولها بهذه 042- 013ا في المواد عليه المنصوص

ن محكمتي إوحيث  ،طبيعة التعاملبللألفاظ مع الاستهداء في ذلك للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي 
طلبات ها بما يتلاءم ومتقد خلصتا إلى أن من حق الجهة المدعى عليها تطوير وتحديث أجهزتها وأنظمت الموضوع

ضا إلى أن أي االعصر والسرعة والأمن وبالتالي فلا تستحق المدعية التعويض عما نجم عن ذلك فإنهما قد خلصت
  (3).القانون و  اً الركاب فيكون ما توصلت إليه متفقتحت مظلة  الوجودمن حق المدعية التعويض عن منع عمالها من 

 الأمانة والثقة:المطلب الثاني
فمن وجه  ،تنتج القاضي من خلال بحثه عن النية المشتركة للمتعاقدين الأمانة والثقة الموجودة بينهمايس

ارة ومن حق الموجب له أن يطمئن إلى العب، إليه الإيجاب يجب أن يفهم عبارته بما تقتضيه الأمانة في التعامل
ذا ما يوطد الثقة المشروعة، التي تنطوي وه، أن المعنى الظاهر هو الذي قصده الموجب بحسب ظاهرها، معتبراً 

 (4) .على الأخذ بالإرادة الظاهرة في تفسير العقد

فتقضي الأمانة أن على من وجه إليه الإيجاب أن يفهم  الأصل أن يتوافر في التعامل الأمانة والثقة 
مانة تقتضي منه ألا يستغل فإن الأ فإذا تبين له أن هناك خطأ في التعبير، عباراته بما يفرضه التعامل من أمانة،

دركه أو ه أن يخر أمكناد من التعبير طالما أن الطرف الآبل يجب عليه أن يأخذ بالمعنى الحقيقي المر  أ،هذا الخط
عن الإرادة فإن من حقه أن يفهمه على معناه الظاهر  أما الثقة فتقضي أن من يتلقى تعبيراً  ،كان في إمكانه ذلك

  (5) ك.في إمكانه ذلطالما أنه يدركه أو كان 
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فسلوك المتعاقدين أمر هام في التوصل إلى إرادتهما الحقيقية، فيجب عليهما التحلي بالأمانة والثقة فهذان 
بمفهوم المخالفة يمتنع المتعاقد عن الغش والحيل  العنصران ضروريان حتى يطمئن كل متعاقد للطرف الآخر،

 (1) .لمتعاقد الآخرويلتزم بالتعاون مع ا والهزل في المعاملات،

 العرف:المطلب الثالث
كما له سلطة  ،القاضي إلى العرف ويعتمد عليه في تحديد نطاق العقد عودإذا لم يوجد نص في القانون، ي

تفسير العقد وفقا لما يقتضيه العرف الجاري في المعاملات، وإن كانت بنود العقد لا تشير صراحة إلى هذا العرف، 
وإلا  ه يفترض في المتعاقدين أن يكونا على علم به، وأن يكونا قد رضيا به في التعاقد،لأن العرف المعمول ب

وأكثر ما تظهر أهمية العرف في القضايا التجارية، والمعاملات البحرية، حيث يتوجب على . لصرحا بمخالفته
فة المتعاقدين قصدوا مخالعند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المعمول به، إلا إذا ظهر أن  القاضي،

مع النصوص التشريعية الإلزامية، على أن يعتبر العرف الخاص والعرف  أحكام العرف، أو كان العرف متعارضاً 
لا يطبق إلا عندما  إن العرف المفسر أو التفسيري، إن صحت هذه التسمية،( 0) .المحلي مرجحين على العرف العام

ويفرق الفقه بين  ،(3)عاقدان عن تنظيم ما تعاقدا عليه أو نظماه في غموضتستغلق نصوص القانون أو يسكت المت
فإن القاضي  من مصادر القانون، عن العرف عندما يكون مصدراً  ،من عوامل التفسير عاملاً  عندما يكون  العرف

انون إذا خالفه فهو ق أما العرف في الحالة الثانية،. إذا خالف العرف في الحالة الأولى لم يكن حكمه عرضة للنقض
  (4) .القاضي نقض حكمه

 حد قراراتهاأجاء في  إذردنية دور العرف في التفسير في العديد من قراراتها وقد أقرت محكمة التمييز الأ
روط الواردة لشعلى أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة التامة في تفسير العقود وا اإن الفقه والقضاء استقر )

لمقصود في العقد وتفسيره حسب مفاده الصحيح مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى ا ىفيها بما تراه أوف
 .وملابساتها

رام إب جر غير ملزم عندأجر الشخص سكنا لنفسه ولذويه وان المستأن العرف الاجتماعي قد جرى على أن يستإ*
  .ن العبرة بذلك الواقعد لأو ذكرهم صراحة في العقأو تسمية أفراد عائلته أعقد الإيجار مع المالك بتعداد 

ن أنعت خرى قد قأن محكمة الموضوع بما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على إحيث *
جور دون موافقة المالك الخطية أو أشغال المإر لا يرقى لحد السماح بجو أبناء المدعى عليها معها في المأتواجد 

 (5) (.ونحن نقرها على صواب ذلك ومقبولاً  صها لهذه الواقعة سائغاً التخلي عنه للغير وقد جاء استخلا
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 الخاتمة
تعتمد على المهارات والقدرات والإمكانات التي يتمتع بها، و   يعتبر التفسير عملية ذهنية يقوم بها القاضي،

 .العقود بتفسيرلقاضي دراية كبيرة للذا ينبغي أن يكون 

 يان أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها على النحو التالي:وفي ختام هذه الدراسة يجدر بنا ب

 النتائجاولًا: 

  مجموع  بل هو وضوح دلالة العقد من ،ةلى وضوح كل جملة على حدإن وضوح عبارات العقد لا ينصرف إ
ا مما جاء فيه من عبارات، لأن الأصل أن يعتبر العقد وحدة واحدة متصلة الأجزاء متكاملة الأحكام كل

 .لى تفسيره أو تطبيقهإدعت الحاجة 
 تفسير، بل  قد تكون عبارة العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا تحتاج عندئذ إلى

يجب على القاضي أن يأخذ بما ورد في عبارة العقد دون أن ينحرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن 
بينما لو أخذ القاضي  لنقض الحكم، لما قصده المتعاقدان ويكون سبباً  تحريفاً  بحجة التفسير، وإلا شكل ذلك

 .بالمعنى الظاهر للعبارة الواضحة في العقد فإنه لا يخضع للرقابة
 ن الشك يفسر لمصلحة المدين وذلك في حالة غموض عبارات العقد وبعد البحث عن الإرادة المشتركةإ 

ن لفظ المدين كما يقول بعض إ الا بعد عجز القاضي عن التفسير، للمتعاقدين، ولا تطبق هذه القاعدة
 ىبمعن الفقهاء ليس على المعنى الفني المألوف له، أي الشخص الذي يتحمل عبء الالتزام، ولكن يؤخذ

 .لو كان دائنا في الالتزامال الشرط الذي يسبب له ضررا حتى عمإ الشخص الذي من شأنه 
 فإنها تصبح بحاجة إلى التفسير من طرف قد غير واضحة يشوبها الغموض،تبين أنه إذا كانت عبارة الع 

 القضاء الذي عليه الوقوف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الأخذ بالإرادة الفردية لكل من طرفي
 .فتفسير العقد يقضي باستخراج الإرادة المشتركة  العقد

 والشروط في عبارات العقد، توجب الأخذ بالعبارات إن القاعدة في تفسير العقود عند تعارض البينات 
تفسخ ما  رادة الطرفين المتعاقدين، ومن شأنها أنإنها التعبير النهائي والأخير عن لأ اللاحقة والمتأخرة فيه،

 . قبلها أو تعدله
  خر مكتوب بخط اليد، ففي هذه الحالة يهمل الشرطحدهما مطبوع والآأكان التعارض بين شرطين  إذا 

رادتهم أ ويعمل بالشرط المخطوط لكونه محل نقاش بين الطرفين وتكون  اً،وصريح اً المطبوع إن كان واضح
 .ةفيه ملحوظ

   يمكن للقاضي الوقوف على تفسير العبارات الغامضة وذلك بالرجوع إلى الغرض الذي نشأ من أجله 
على  يجب الوقوف فسير العقد،العقد، أو الرجوع إلى موضوع العقد. وفي حالة وجود أكثر من معنى لت

 .المعنى الذي ينتج أثرا قانونيا متفقا مع مقصود العقد
  وذلك من خلال معايير  على النية المشتركة للمتعاقدين، يمكن للقاضي تفسير العبارة الغامضة والوقوف

 ،مدلولها الحقيقي إذا كانت لا تدل على كما يمكنه القيام بتفسير العبارات الواضحة العرف والأمانة والثقة،
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نحراف عن العبارة الواضحة بقصد تفسيرها، وبذلك يكون القاضي قد وقع في تحريف فلا يجوز للقاضي الا
  .للنقض وهي التي تجعل حكمه معرضاً  العبارة عن معناها الحقيقي،

 من  ردني بالرغمن القواعد القانونية التي يستعين بها القاضي في مجال تفسير العقد في القانون المدني الأإ
بظاهر  لى معنى واحد من حيث التطبيق العملي ألا وهو وجوب الأخذإؤدي يلا أن بعضا منها إتعددها 

 . العبارات مالم يقم الدليل على خلاف ذلك
  فرّق الفقه بين العرف عندما يكون مصدراً من مصادر التفسير عن العرف عندما يكون مصدراً من مصادر

القاضي العرف في الحالة الأولى كان حكمه غير معرض للنقض، أما إذا خالفه في القانون، فإذا خالف 
 الحالة الثانية كان حكمه عرضة للنقض.

 التوصياتثانياً: 

 الأردني  من القانون المدني (039) إعادة صياغة نص المادة نتمنى على المشرع الأردني مع الاحترام
تكون هذه المادة على عدة فقرات بحيث يحدد في الفقرة بحيث تكون أكثر وضوحاً وشمولًا ونقترح أن 

 وحالة الحالات التي يجوز فيها تفسير عبارات العقد، ومنها حالات عدم وضوح عبارات العقد،الأولى 
 .وحالة الشك الاختلاف بين نية الأطراف وعبارات العقد،

 ثانية مختلف العوامل الشخصية أن يعدد ويحصر في الفقرة ال حترامنتمنى على المشرع الأردني مع الا
ل هو العوامل  ذهثة طبيعة هوأن يبين في الفقرة الثال عليها القاضي في التفسير، والموضوعية التي يستند

 .سترشاديةالقاضي أم مجرد عوامل هي ملزمة ل
  على القاضي عند ممارسته لسلطة تفسير العقد أن يعتمد على المعنى الواضح الذي تعطيه العبارة متى

 كانت واضحة الدلالة على الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الانحراف إلى أي معنى آخر.
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 الملخص 

 الاحتيال الإلكتروني هو سلوك إجرامي ينفذ كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، ويستخدم في ذلك مكونات الإنترنت مثل 
 .البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة أو المواقع الإلكترونية، ويهدف إلى الاستيلاء على مال الآخرين بالغش والخداع

فإن المشرع الأردني لم يجرم الاحتيال الإلكتروني كما فعل بالنسبة لجريمة الاحتيال العادية في قانون العقوبات  ،وعليه
على أن ارتكاب  0215لسنة  05( من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 15) المادة ، إلا أنه أكد في( منه415في المادة )

أي جريمة منصوص عليها في التشريعات الأردنية عن طريق استخدام أي وسيلة إلكترونية يوقع عليه ذات العقوبة 
تعريفها  من خلال بيانالمنصوص عليها في ذلك التشريع. وبينا في هذه الدراسة ماهية جريمة الاحتيال الإلكتروني 

وخصائصها وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين جريمة الاحتيال العادية، ثم انتقلنا إلى بيان أركان هذه الجريمة من خلال 
 بيان ركنها الشرعي والمادي والمعنوي، والجزاءات المقررة لها في القوانين الأردنية.

 الاحتيال الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، شبكة الإنترنت.الاحتيال الإلكتروني: جريمة  الكلمات الدالة:

 

Abstract 
 

Electronic fraud is a criminal behavior that is implemented in whole or in part by electronic 

means, and uses Internet components such as e-mail, chat rooms or websites, and aims to seize 

the money of others by fraud and deception. Accordingly, the Jordanian legislator did not 

criminalize electronic fraud as in the ordinary crime of fraud in the Penal Code in Article (417). 

However, it emphasized in Article (15) of the Electronic Crimes Law No. 27 of 2015 that any 

person committing any crime stipulated in Jordanian legislation by using any electronic means 

shall be subject to the same penalty stipulated in that legislation. Therefore, this study explains 

the crime of electronic fraud by clarifying its definition, characteristics, similarities and 

differences, and ordinary crime of fraud, then explains its pillars by clarifying its legal, material 

and moral pillar, and the penalties prescribed for this crime under Jordanian laws. 

 

Keywords: electronic fraud: the crime of electronic fraud, electronic commerce, the Internet 
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 المقدمة 
لكافة مناحي الحياة والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وخاصة في مجال  الإنترنتظل غزو شبكة في 

، بزغت بوادر الخير لفتحِّ آفاق جديدة لتقدم البشرية ولجني ثمار التواصل والمعرفة، إلاَّ أنه، الإلكترونيةالتجارة 
ا التقدم لتحقيق أغراضٍ شخصية رخيصة على حساب وللأسف، ظهرت في نفس الوقت نوازع الشر لاستغلال هذ

قيم المجتمع، وحقوق الأفراد والجماعة وأمنهم. فما كان من أصحاب النفوس الضعيفة إلاَّ أن تجرؤوا على تحويل 
 .إلى مسرح يرتكبون فيه العديد من الجرائم والمخالفات الإنترنتشبكة 

الإجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً وخاصة في ظل أحد أشكال الظواهر  الإلكترونيويعتبر الاحتيال 
، وأصبحت تهدد أمن الأفراد والدول، وهذا بسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة، الإلكترونيةالتجارة 

ما يشكل ، منيةالإلكترو وتزايد استخدام العديد من الحكومات والأفراد هذه التقنية كعنصر أساسي في إتمام التعاملات 
  فرصة سانحة وبيئة خصبة أمام المجرمين للقيام بعمليات الاحتيال.

وإزاء ما تتميز به هذه الظاهرة الإجرامية من سرعة في التنفيذ، وسهولة في الإخفاء، والقدرة على محو 
من الاحتيال،  ةآثارها، وتحدد وتعدد صورها وأشكالها التي تطال المجني عليه، ما يفرز لنا باستمرار أشكالا مختلف

من  و معلومات تتعلق ببطاقات الائتمانأبالاستحصال كذباً على بيانات ، الإلكترونيةمثل انتحال هوية المواقع 
، قيقةزة و فائدة على غير الحيي مأو تحقيق أياه القيام بأمر معين لصالحه كالتحويل المصرفي إمالكها موهماً 

ش والخداع، واتصافها بالعالمية، نظرا لعبورها حدود الدول، لأنها تقع في بطرق الغ الآخرينستيلاء على أموال والا
 .، الأمر الذي أكسبها صفة الظاهرة الإجرامية العابرة للدولالإنترنتأغلب الأحيان عن بعد عبر شبكة 

 
 أهمية الدراسة:

ي من الغش لا يزال يعان الإلكترونيةبالرغم من التطور العلمي والتقني، إلا أن المستهلك في مجال التجارة 
 والتحايل عند تعاقده إلكترونياً، بالإضافة إلى ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها.

ولعل ما دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع بالذات هو أهميته البالغة في ظل الانتهاكات المتتابعة التي    
ه على الاسـتهلاك، وقدرت الإلكترونيو غير مباشر على المستهلك تشهدها دول العالم شتى، التي تؤثر بشكل مباشر أ

دى تأثيرها علـى وم الإلكترونيوكذلك الأمر في كثرة التجاوزات التي يقوم بها المنتجون والتجار وبالأخص الاحتيال 
خلال محاولة  نحقوق المستهلكين وهو الذي يستدعي دراسة الحالة التجريمية والعقابية التي أقرها المشرع، وذلك م

، لإلكترونيةافي ظل التعاملات  الإلكترونيالوصول إلى حلول وطرق قانونية توفر الحماية الجزائية وتجرم الاحتيال 
 تساعد المستهلك وتحميه عند تعاقده إلكترونياً، فالثقة والأمان من أهم ما يحتاج إليه المستهلك عند تعاقده إلكترونيا.و 
 

 مشكلة الدراسة:
لعديد من الإشـــــــــــكاليات الجديدة بالنســـــــــــبة للقانون الجزائي، وخاصـــــــــــة بالنســـــــــــبة لجرائم الاحتيال تطرح ا 
، ســواء كان الشــخص المســؤول عن هذه الجرائم معلوما أو مجهولا، وبالتالي تثور مشــكلة تنظيم وحماية الإلكتروني

 من التعدي على مصالح الشركات والأفراد.  الإلكترونيةالمواقع 
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م هل تعتبر النصوص الجزائية لقانوني العقوبات والجرائ عبر هذا السؤال:ة البحث أيضاً، كما تبرز مشكل
 ؟الإلكترونيموال من جرائم الاحتيال الإلكترونية كافيةً في حد ذاتها لحماية الأ

إرادة  ودوره في التأثير على الإلكترونيولغرض حل هذه الإشكالية لابد من البحث في مفهوم الاحتيال 
اد والاستيلاء على أموالهم بالغش والخداع، وكذلك خصائص جريمة الاحتيال وما تتميز به عن جريمة الاحتيال الأفر 

 والجزاءات المفروضة عليها. الإلكترونيركان جرائم الاحتيال أالعادية. وكذلك بيان 
 

 :منهجية الدراسة
ونية من خلال تحليل النصـــــوص القان ســـــنعتمد على المنهج التحليلي،يق أهداف البحث المذكورة أعلاه، لتحق

ائج ، وذلك وصــــــــــولًا إلى النتالأردني، وخاصــــــــــة في التشــــــــــريع وربطها واســــــــــتخلاص النتائج التي تترتب على ذلك
 والتوصيات التي تتكامل لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

 
 المبحث الأول

 ماهية الاحتيال الإلكتروني
 

هر الإجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً وخاصة في ظل أحد أشكال الظوا  الإلكترونييعتبر الاحتيال 
 الدول، وهذا بسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة،الإلكترونية، وأصبحت تهدد أمن الأفراد و التجارة 

، مما ونيةالإلكتر في إتمام التعاملات  اأساسي استخداماوتزايد استخدام العديد من الحكومات والأفراد هذه التقنية 
  يشكل فرصة سانحة وبيئة خصبة أمام المجرمين للقيام بعمليات الاحتيال.

وإزاء ما تتميز به هذه الظاهرة الإجرامية من سرعة في التنفيذ، وسهولة في الإخفاء، والقدرة على محو 
ة من الاحتيال، لا مختلفآثارها، وتحديد وتعدد صورها وأشكالها التي تطال المجني عليه، ما يفرز لنا باستمرار أشكا

مان من ببطاقات الائت خاصةو معلومات أبالاستحصال كذباً على بيانات ، الإلكترونيةمثل انتحال هوية المواقع 
، قيقةزة و فائدة على غير الحيي مأو تحقيق أمالكها القيام بأمر معين لصالحه كالتحويل المصرفي خلال إيهام 

، الأمر رنتالإنتها حدود الدول، لأنها تقع في أغلب الأحيان عن بعد عبر شبكة لعبور  واتصافها بالعالمية، نظراً 
 .)1(الذي أكسبها صفة الظاهرة الإجرامية العابرة للدول

 
 
 
 
 

                                                           

 ،محمد عساف محمد السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، مجلة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم( 1)
 .005، ص0210، 3العدد الثالث، المجلد
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 مفهوم جريمة الاحتيال الإلكتروني :المطلب الأول
 

صائصها خ في)فرع أول( ثم نتحدث عن الإلكترونيسنتحدث في هذا المطلب عن تعريف جريمة الاحتيال 
 في )فرع ثانٍ(. وذلك وفق الآتي:

 تعريف الاحتيال الإلكتروني: الفرع الأول
يعرف بالاحتيال المعلوماتي أو الغش  ، فأحياناالإلكترونيتعددت المصطلحات التي تطلق على الاحتيال 

 ف جريمة، حيث انعكس ذلك في اختلاف تعريالإنترنت المعلوماتي، وفي أحيان أخرى يعرف بالاحتيال عبر
 .)1(الإلكترونيالاحتيال 

 (415)المادة  شار حصراً  فيأولكنه أو التقليدي  الإلكترونيلم يتطرق لتعريف الاحتيال  الأردنيفالمشرع 
التي على ضوءها  على سبيل المثال وليس الحصر ساسيةلى الطرق الأإ 1961لسنة  16من قانون العقوبات رقم 

 " كل من حمل الغير على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول على أنه يمة الاحتيالتشكل النموذج القانوني لقيام جر 
باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه  أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالًا:

ه بحصول ربح وهمي أو بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني علي
 بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو

بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة 
 .غير صحيحة،..."

لم ينص على تعريف واضح  الأردنيفإن المشرع  ،0215لسنة  05رقم  ةالإلكترونيأما في قانون الجرائم 
رتكب امن كل التي تنص على أنه: "، )0(( منه، 15)، إلا أنه اشار إلى ذلك بموجب المادة الإلكترونيللاحتيال 

وقع مأو معلومات ظام نأي أو  المعلوماتيةالشبكة  باستخدام نافذتشريع  أي بموجب عليها معاقب جريمة أي
 ."شريعالتذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أو إلكتروني

( 15) ( من قانون العقوبات يخضع لأحكام المادة415) وبالتالي فإن الاحتيال المنصوص عليه في المادة
موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتيةارتكبت الجريمة باستخدام  الشبكة  ، إذاالإلكترونيةمن قانون الجرائم 

شريع، وهو التذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أو إلكتروني
 ات.المنصوص عليها في قانون العقوب عن جريمة الاحتيال العادية الإلكترونيةالعنصر المميز لجريمة الاحتيال 

ينتهج منهج الحوسبة بنية الحصول على امتياز  بأنه: " أي سلوك احتيالي الإلكترونيحيث يعرف الاحتيال 
ثمن تلك الخدمات أو  ويلعب دورا هاما في عرض السلع أو الخدمات غير الموجودة أصلا، أو طلب دفع مالي. 

 .)3(ة"السلع عبر الشبك

                                                           

 .35، ص0211الإجرائية(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طارق عبد الرؤوف الجن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت )الأحكام الموضوعة و ( 1)
 .0215لسنة  05( من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 15( المادة )0)
 .30طارق عبد الرؤوف الجن، جريمة الاحتيال عبر الإنترنت مرجع سابق، ص (3)
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، مثل غرف الدردشة الإنترنتمحتويات  ا بأنه: "أي شكل من التخطيط الاحتيالي الذي يستخدمويعرف أيض
 لتقاسيم المعاملات الاحتيالية أو لإرسال نتائج الاحتيال إلى المؤسسات الإلكترونيةأو المواقع  الإلكترونيأو البريد 

  .)1(المالية"
والاحتيال في  لم يفرق بين الاحتيال المعلوماتيويلاحظ من خلال هذه التعريفات، بأن التعريف الأول 

، لإلكترونيةان مفهوم الاحتيال المعلوماتي، أوسع من مفهوم الاحتيال في مجال التجارة إ، إذ الإلكترونيةمجال التجارة 
 ونيةلإلكتر ا، أما الاحتيال في التجارة الإلكترونيةحيث يشمل الاحتيال عبر الحاسوب والاحتيال في مجال التجارة 

، إلا أنها قد حصرت وسائل الاحتيال في عرض السلع والخدمات غير الإنترنتشبكة  فلا يشمل إلا الاحتيال عبر
 .)0(ةالموجودة أصلا، أو تقديم معاملات احتيالي

بأنها: "أي سلوك إجرامي ينفذ كليا أو جزئيا بوسيلة  الإلكترونيومنه يمكن تعريف جريمة الاحتيال 
، لكترونيةالإأو غرف الدردشة أو المواقع  الإلكترونيمثل البريد  الإنترنتدم في ذلك مكونات ، ويستخإلكترونية

 . "ويهدف إلى الاستيلاء على مال الغير بالغش والخداع
 

 خصائص الاحتيال الإلكتروني: الفرع الثاني
  ا يأتي:في م بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى، تتمثل الإلكترونييتميز الاحتيال 

 :أولًا: أنها من جرائم الأموال
يهدف الجاني من وراء مشــروعه الإجرامي في جريمة الاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية إلى التوصــل 

غيره، وهذا باســـتعمال  ســـواء لنفســـه أو إلى و غير منقولأمنقولًا  إلى الاســـتيلاء، أو تحويل حيازة مال مملوك للغير
 .)3(رونية وشبكة الإنترنتالوسائل الإلكت

 
 :جريمة عابرة للحدود الوطنية اثانياً: أنه

ار حركة الكبير في انتش الأثر الإنترنتكان لربط العالم بشبكة الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية و 
. ةشبكة واحدجغرافية بين الدول وهذا نظرا لارتباط العالم ب ، حيث لا حدودالإلكترونيةالاحتيال في مجال التجارة 

رف ، في المعاملات التجارية لا تحدها حدود ولا تعتالإنترنتلذا نجد أن جرائم الاحتيال التي ترتكب من خلال شبكة 
المشاكل القانونية الإجرائية حول تحديد الدولة صاحبة  بعنصر المكان أو الزمان، ونتج عن ذلك العديد من

 .)4(نون الواجب التطبيقالقا لكهذه الجريمة، وكذبالاختصاص القضائي 
 
 
 

                                                           

 .12، ص0214رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق،  زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني، دراسة مقارنة،( 1)
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 :سريعة التطورمن الجرائم الخفية  اأنه ثالثاً:
 هي جريمة مخفية ومستترة في أغلبها، الإنترنتإن جريمة الاحتيال التي تقع عبر 

الذي يقوم بارتكابها  ، فالجانيالإنترنتعلى شبكة  وجودهلأن الضحية لا يمكن له أن يلاحظها رغم أنها تقع أثناء 
 .)1(الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت بقدرات فنية وتقنية تمكنه من إخفاء معالم هذه الجريمة وصعوبةيتمتع 

 :من الجرائم المتجددة ارابعاً: أنه
من الأنماط الإجرامية المستحدثة، وهذا نظرا للأشكال  الإلكترونيةن جرائم الاحتيال في مجال التجارة إ

حاضر ما صعب مواكبتها وكشفها وتكمن خطورة هذه جريمة في كونها لا تأخذ المتعددة التي تأخذها في وقتنا ال
 .)0(االأنماط والأساليب بعد مرور فترة من الزمن على ارتكابه شكلا أو نمطا أو أسلوبا معينا، وانما تكشف تلك

 :من الجرائم التي يصعب إثباتها اخامساً: أنه
الإثبات، وهذا نظرا  ريمة، فهي تتسم بالغموض وصعوبةيصعب على المحقق التقليدي التعامل مع هذه الج

لافتقاد وجود الآثار التقليدية للحركة، وغياب الدليل)بصمات، تخريب ، شواهد مادية (، وسهولة محو الدليل، أو 
 .)3(تدميره بسرعة كبيرة، لذا فإن معظم أشكال هذه الجريمة يتم اكتشافها بالصدفة وبعد وقت طويل من ارتكابها

 :من الجرائم الخطيرة  ادساً: أنهسا
تتسم جرائم الاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية بخطورتها البالغة، وهذا راجع إلى الخسائر الناجمة عنها، 

متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بالجاني  التي تكون كبيرة جدا موازنة بالجرائم التقليدية، كما أنها ترتكب من فئات
 .)4(في هذه الجرائم

على الرغم من اتخاذ العديد من الاحتياطات لحماية المستهلك من التصرفات الاحتيالية على شبكة الإنترنت، إلا 
إنه لا يزال هناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوى التي تصدر من المستهلكين الذين يتعرضون لأفعال احتيالية على 

نوع الكبير في أشكال وصور هذا الاحتيال التي تتغير بشكل الإنترنت. وتزداد خطورة هذا الأمر بمعرفة مدى الت
 .)5(طردي مع التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

 

 

                                                           

نم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانسرين بزعيم، الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني، رسالة ماجستير، ( 1)
 .40، ص0202الجزائر، 

وم لبدر بن ناصر السيسي، الاحتيال في عقود التأمين وعقوبته، رسالة ماجيستر في العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للع( 0)
 .55، ص0212الأمنية، 

 .43حماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني، مرجع سابق، صنسرين بزعيم، ال( 3)
 وما بعدها. 03، ص9مرجع سابق، ص زينب أحمد عوين، جريمة الاحتيال الإلكتروني،( 4)
 ، ، بحث منشور على شبكة الإنترنت على05، ص0202موزة أحمد إبراهيم الباني، حماية المستهلك من الغش التجاري في القانون الإماراتي، ( 5)

 الرابط التالي:
https://www.sharjah.ac.ae/en/academics/Colleges/Law/Documents/students_projects/moza_ahmed.pdf 
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 تمييز جريمة الاحتيال الإلكتروني عن جريمة الاحتيال العادية: المطلب الثاني
 والخداعغش على وسائل ال وميقهما يكلمع جريمة الاحتيال العادية، بأن  الإلكترونيتتشابه جريمة الاحتيال 

موال هدف الجاني فيها الاستيلاء على أموال وكلاهما من جرائم الأ ،وجوهرهما الكذب المدعم بالمظاهر الخارجية
 .    )1(غيره لتملكه

عن جريمة الاحتيال العادية كون أن الأولى تتم من خلال  الإلكترونيومع ذلك تختلف جريمة الاحتيال 
في حين أن الثانية تكون وسيلة الخداع فيها بأي طريقة من شأنها إيهام الغير وخداعه، فجريمة  ،إلكترونيةوسيلة 

ن محل جريمة الاحتيال العادية هو المال المنقول إ. ثم الإلكترونيالاحتيال العادية أعم وأوسع من جريمة الاحتيال 
ي قع جريمة الاحتيال العادية مباشرة بين الجانيشمل المنافع والخدمات. وت الإلكترونيبينما محل جريمة الاحتيال 

اعدة وفي في مناطق متب موجودينشخاص أتقع الجريمة بين  الإلكترونيوالمجني عليه بينما في جريمة الاحتيال 
 . )0(الإنترنتعبر شبكة  الإلكترونيقاسمهم المشترك استخدامهم لرسائل البريد  ،دول مختلفة

رق بين جريمة الاحتيال التقليدية وفق مفهومها الوارد في قانون العقوبات وجود فوامع على ضوء ما تقدم و 
، إلا أن هذه الفوارق تنحصر في الأسلوب الإجرامي فقط، فبدلا من أن كانت تتم الجريمة الإلكترونيةوبين الجريمة 

طبيق نص ت من منعبطريقة تقليدية أصبحت اليوم في ظل التطور التكنلوجي تأخذ أسلوبا آخر، إلا أن ذلك لا ي
  .)3(الإلكترونيةللتصدي لجرائم الاحتيال التي تتم بالوسائل  الأردنيمن قانون العقوبات  415المادة 

 
 المبحث الثاني

 أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني 
لشرعي االإلكتروني، وذلك من خلال بحث ركنها سنبين في هذا المبحث الأركان التي تقوم عليها جريمة الاحتيال    

زاءات خيرا الجأفي)مطلب أول(، ثم بحث الركن المادي في)مطلب ثانٍ( وبحث الركن المعنوي في)مطلب ثالث(، و 
 المقررة لهذه الجريمة في)مطلب رابع(.

 الركن الشرعي لجريمة الاحتيال الإلكتروني :المطلب الأول
 شروعة التي إذا ارتكبها الشخصالركن الشرعي هو ضرورة وجود نص في القانون يحدد الأفعال غير الم

تقوم مسؤوليته، وبالتالي إيقاع العقوبة المناسبة عليه. فالهدف الذي يقصده المشرع من وراء تجريم الاحتيال 
راد ساليب الاحتيالية التي تواجه الأفوالأ، وذلك من خلال تجريم جميع الممارسات الغيرهو حماية مال  الإلكتروني

 .)4( بطرق الغش والخداع موالهمأللاستيلاء على 
                                                           

، يونيو 36( علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، دارسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة 1)
 .555، ص0210

 .555علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص (0)
 جريمة أيارتكب من كل فيها: " جاءالتي ، 0215لسنة  05( من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 15)المادةنص  لأحكام الجرائم( حيث تخضع هذه 3)

 ارتكابهاعلى  حرض أو تدخلأو اشترك  أوإلكتروني موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتيةالشبكة  استخدامب نافذتشريع  أي بموجب عليها معاقب
 ."التشريعذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب

ة الحقوق، بالشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلي رامي زكريا رمزي مرتجى، الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة( 4)
 .06، ص0215الجامعة الإسلامية، فلسطين، 
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( 15) ( من قانون العقوبات يخضع لأحكام المادة415) وبالتالي فإن الاحتيال المنصوص عليه في المادة
موقع أو معلومات نظام أي أو  المعلوماتية، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام  الشبكة الإلكترونيةمن قانون الجرائم 

شريع، وهو التذلك في  عليهاالمنصوص بالعقوبة  يعاقب ارتكابهاعلى  حرض أو خلتدأو اشترك  أو إلكتروني
 عن جريمة الاحتيال العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات. الإلكترونيةالعنصر المميز لجريمة الاحتيال 

كد أ أنه ، إلاالإلكترونيةجرائم لم ينص صراحة على جريمة الاحتيال في قانون ال الأردنيبالرغم من أن المشرع و 
ن ارتكاب أي جريمة منصوص عليها أعلى  0215لسنة  05رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 15) في المادة

ذلك  يوقع عليه ذات العقوبة المنصوص عليها في إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةفي التشريعات 
كل من وتعديلاته على أنه "  1962لسنة  16رقم  الأردنيمن قانون العقوبات  (415حيث تنص المادة )التشريع. 

 :حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا
و حقيقة له أ مر لاأباستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو  -أ

د خذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجو أإحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي 
 . سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

 . نه ليس له صفة للتصرف بهأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . حيحةباتخاذ اسم كاذب أو صفة غير ص -ج

 . لى خمسمائة دينارإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
 .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة -أ-0
 ن إصدار الأسهم أو السنداتذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولو إيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  -ب
 .ي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعيةأأو 
تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو -3

 . المادةالذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه 
 ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأيطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب -4
 

 الركن المادي لجريمة الاحتيال الإلكتروني: المطلب الثاني
الركن المادي للجريمة هو فعل خارجي له طبيعة مادية محسوسـة تدركـه الحـواس، ولـذلك فلا جريمة يقصد ب
فهو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الشخص ويجرمه القانون الجزائي ويرتب على القيام به عقوبة،  بلا ركن مادي،

السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين السلوك  :ويتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة وهي
 .)1(والنتيجة الاجرامية

كاذبة، من شأنها أن  الجاني وسائل احتيالية أو أساليب ويتمثل هذا الركن في سلوك إجرامي يستعمل فيه
 .)0(صدقهبتؤثر على المجني عليه لتسليم ماله طواعية للجاني معتقدا 

                                                           

 .59ص، 0210محمد عوده الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ( 1)
م الاحتيال المعاصرة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ( عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائ0)

 .45، ص0225الرياض، 
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 استخدامه يجابي يتمثل فيإيتطلب قيام الجاني بفعل  الإلكترونيوالسلوك الإجرامي في جريمة الاحتيال 
أو أرقام بطاقة  وسيلة كانت على البيانات أو المعلومات لوسيلة من الوسائل الاحتيالية من أجل الحصول بأي

الائتمان الخاصة بالمجني عليه، بشرط أن تكون لها قيمة قانونية، وتدخل تحت مسمى ما يعرف بالمال المعلوماتي، 
 وذلك من خلال وهي العناصر المكونة للركن المادي. .)1(إضافة إلى تحديد بداية السلوك الإجرامي والشروع فيه

إصدار تأكيدات كاذبة حـول بعـض صـفات السلعة أو الخدمة محـل التعاقـد، بـأي طريقـة، أي بصـدور التصـرف 
 . )0(و الخدمة المعروضة عليهأعـن الجـاني مـن شأنه إيقاع المتعاقد معه في غلط حول السلعة 

خلال إتمام التعاقد وحتى  قد تقع جريمة الاحتيال تامة مستكملة جميع أركان السلوك المـادي، وذلك من
ولو لم يتسلم المستهلك السلعة أو الخدمة، فبمجرد تلاقي الإيجاب والقبول بين المتعاقدين يكون قد تم التعاقد بينهما، 

و أة وهمه بصدق المعلومات والبيانات حول السلعأوقعت المستهلك بالغلط و أكون الوسيلة الاحتيالية التي يأي أن 
قدم المستهلك على إبرام العقد، أما اذا كان أة هو سلوك الجاني )المزود( وبسبب هذا السلوك نها صحيحأالخدمة ب

السبب الاحتيالي الذي أوقع المستهلك بالغلط كان بسبب عامل أجنبي لم يكن للمزود أي يد فيه، فلا يسأل الجاني 
 .)3(الاحتيال)المزود( عن جريمة 

ي لطرق أو الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الجاني فل رد تعريفاً لم يو  الأردنيالمشرع  على الرغم من أن
( من قانون 415في المادة ) الأردنييهامه وحمله على التعاقد، حيث نص المشرع إيقاع المستهلك بالغلط و إسبيل 

 على لم ينص صراحة الأردنين المشرع أبالرغم من وتعديلاته على أنه  1962لسنة  16رقم  الأردنيالعقوبات 
 05رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 15) كد في المادةأ، إلا أنه الإلكترونيةجريمة الاحتيال في قانون الجرائم 

عن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةن ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في التشريعات أعلى  0215لسنة 
( من قانون العقوبات 415حيث تنص المادة )ك التشريع. يوقع عليه ذات العقوبة المنصوص عليها في ذل إلكترونية
كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو وتعديلاته على أنه "  1962لسنة  16رقم  الأردني

 :إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا
 مر لا حقيقة له أوأود مشروع كاذب أو حادث أو نها إيهام المجني عليه بوجأباستعمال طرق احتيالية من ش -أ

ام بوجود يهخذ بطريق الاحتيال أو الإأإحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي 
 . سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

 . نه ليس له صفة للتصرف بهأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -ج

 . لى خمسمائة دينارإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
 .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة -أ-0
ذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات إيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  -ب
 .ي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعيةأأو 

                                                           

جنائية، لماجد بن كرم الزراع ، الركن المادي في الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي، دراسة تأصيلية تحليلية، رسالة ماجستير في العدالة ا( 1)
 .140، ص0214نايف العلوم الأمنية، الرياض، كلية الدراسات العليا، جامعة 

 .06( رامي زكريا رمزي مرتجى، الحماية الجزائية للمستهلك، مرجع سابق، ص0)
 01، ص0213( فاطمة بحري، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 3)
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تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو -3
 . من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي

وعليه فإن الاحتيال  ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأيطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب -4
 ." الإلكترونية( من قانون الجرائم 15يخضع لأحكام المادة) الإلكترونيةعبر الوسائل 

ا يتمثل في فعل الاحتيال، وهذا الفعل يتخذ صور  الإلكترونييال وعليه، فإن الركن المادي لجريمة الاحت
 متنوعة ومتجددة مسايرة للتقدم التكنولوجي في هذا المجال، وبالتالي يصعب عدها أو حصرها، نذكر أهمها:

وهمية  رونيةإلكتإنشاء مواقع  وذلك عن طريقالاحتيال عن طريق انتحال شخصية المواقع التسويقية الشهيرة:  -1
الشركات والمؤسسات التجارية الأصلية الموجودة على هذه الشبكة، بحيث  على غرار مواقع الإنترنتعلى شبكة 

الأصلي المقدم لتلك الخدمة، مما يؤدي إلى الإضرار بالشركات والمؤسسات صاحبة الموقع  يظهر بأنه الموقع
 .)1(الإلكترونيةالأصلي، ويدمر ثقة المستهلكين في التجارة 

وذلك باستخدام بريد إلكتروني مغشوش لجذب المستهلك أو المستخدم من أجل  :الإلكترونيحتيال عبر البريد الا-2
 يالإلكترونلشركات تجارية مشهورة، وعند دخول المستهلك أو المستخدم على الموقع  إلكترونيةالاتصال بمواقع 

الائتمان أو رقم  لومات الخاصة به ) أرقام بطاقةالمزور ويطلب السلعة و تتم الموافقة، فإنه يطلب منه إرسال المع
( فيقوم هذا الأخير بإرسالها معتقدا بأنه موقع الشركة التجارية الحقيقية عندما يستلم الإلكترونيالحساب البنكي 
تتضمن طريقة اتصال بموقع إلكتروني خاص بالشركة التجارية المزيف عن طريق الرابط  إلكترونيةالمستهلك رسالة 

الخاص بها، فعندما ينقر المستهلك على هذا الرابط، فإنه يدخل على الموقع المزيف، إلا أنه وبالتفحص  لكترونيالإ
الجيد، يمكن أن يظهر أن عنوان الصفحة مختلف عن الموقع الحقيقي لكن الضحية لن يلاحظ هذا الفرق، حيث 

 .)0(الخاصة بهيقوم بإعطاء معلومات عنه، مثل كلمة السر ورقم بطاقة الائتمان 
الإجرامي إلى تقمص  يطلق على هذا الشكل من الاحتيال بالتصيد، حيث يلجأ الجاني في هذا السلوك

إلى المستهلك أو المستخدم للتغرير به من أجل الحصول  إلكترونيةشخصية شخص آخر، وذلك بإرسال رسالة 
 .)3(م بطاقة الائتمان وكلمة السر المرتبطة بهاعلى المعلومات الخاصة به، مثل أرقام الحسابات المصرفية، أو أرقا

 الاحتيال عن طريق ترويج السلع والخدمات باستخدام الخداع الإعلاني:-3
وذلك عندما يلجأ المنتج أو المزود متعمدا، ولأجل الترويج لمنتجاته أو خدماته إلى الإعلان التجاري 

ية أو غير صحيحة تكون على حساب المستهلك على مغالطات علم الخادع الذي قد ينطوي في بعض الأحيان
 .)4(الإلكترونيكما بينا ذلك سابقا في جريمة الخداع الإعلاني  .الذي يخدعه هذا الإعلان

دية الجرائم الشكلية لا المادية على عكس الجريمة التقلي نهي م الإلكترونيةن جريمة الاحتيال وبالنتيجة، فإ
التي تتطلب تحقق النتيجة الجرمية لقيام الركن المادي عقوبات، ال قانون ( من 415)المنصوص عليها في المادة 

 .تمثل خرقاً لمبدأ الشرعية الجنائيةو لها، 
                                                           

علي عدنان الفيل، ؛ 09، ص0222نظم المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولى، الرياض، حسن طاهر داوود، جرائم ( 1)
 .504جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص

 .503، 500( علي عدنان الفيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص0)
 .503فيل، جريمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مرجع سابق، ص( علي عدنان ال3)
 ( انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث.4)
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 الركن المعنوي لجريمة الاحتيال الإلكتروني: المطلب الثالث
 

ة هي العلاق مرتكبها، وهذهيقصد بالركن المعنوي العلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني 
. فالقاعدة العامة أنه لا جريمة )1(ذناب في معنى استحقاق العقاب، ومن ثم يوجه إليها لوم القانون وعقابهمحل الإ

بغير ركن معنوي فيه يتم تحديد مسؤولية الفاعل عن الجريمة بحيث لا يسأل الفاعل عن الجريمة ما لم تكن هناك 
 .)0(تهصلة بين مادياتها ونفسي

تعتبر من الجرائم العمدية التي تقوم إذا ثبت علـم الجـاني بـأن الوسـيلة التـي  الإلكتروني فجريمة الاحتيال
وم قرادته إلـى تحقيـق النتيجة الجرمية دون إكراه، أي أن يإاستعملها من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك، واتجاه 

جب قصد الإضرار به، وهـذا يتطلب سوء النية الوايقاع المستهلك بالغلط أو إبنيـة  بالفعل الجرمي وهو مدرك وواع
نه قصد قد يتخذ صورة القصد ولك الإلكترونيإثباتها بطرق الإثبات كافة. أي أن الركن المعنوي لجريمة الاحتيال 

 .)3(عام يضاف إليه في بعض الحالات قصد خاص
عمال الطرق الجرمي، والمتمثل باستإتيان الجاني للفعل  الإلكترونينه لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال إحيث 

 . )4(يهام المستهلك أو إيقاعه في الغلط بشأن السلعة أو الخدمة المقدمةإن تؤدي إلى أالاحتيالية التي من شأنها 
ن يكون أأي يجب  ،)5(والإرادةالعلم  والمتمثل بعنصريه العام بل يجب بالإضافة لذلك تحقق القصد الجنائي

ه أن من شأن قدم عليه، وأن هذا الفعل الذي صدر عنه يشكل جريمة احتيالأة الفعل الذي الجاني عالما بطبيع
يؤدي إلى إيهام المجني عليه وإيقاعه في الغلط، وأنه من شأن هذا الغلط الإضرار بالمستهلك أو أن يدفعه إلى 

 لى ارتكاب فعل الاحتيال وإلىوأن تكون إرادة الجاني اتجهت إ .)5(، ويكون هذا العلم مفترض)6(تسليم ماله إليه
  .)0(تحقيق نتيجة هذا الفعل، وكانت الإرادة معتبرة قانونا، بأن كانت مميزة ومدركة ومختار

أن القصد الجنائي مفترض في حق المتهم الذي يقع عليه  الأردنيةإذ اعتبرت محكمة صلح جزاء عمان 
جريمة خداع المشتري هي من الجرائم العمدية يشترط ن إرادته لهما، "إعبء إثبات عدم علمه بالفعل والنتيجة و 

                                                           

شرق ل( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية وفقا لقانون العقوبات الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة ا1)
 .56، ص0201دن، الأوسط، الأر 

 .55( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية مرجع سابق، ص0)
 .453، ص0215( أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 3)
لمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق (فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية ل4)

 .145، ص0200الأوسط، الأردن، 
( يعتبر القصد الجرمي صفة لصيقة بذات الفاعل تستخلص من التصرفات الظاهرة ومما يصدر عنه من أقوال ومن ظروف ارتكاب الفعل ذلك أنه 5)

) هيئة خماسية( تاريخ 406/0116قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم  .ادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون في حقيقة الأمر: إر 
 ، منشورات مركز عدالة. 4/5/0116
 عدها.وما ب 52( عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، مرجع سابق، ص6)
 .00( حسين فلاح محمد البرايسه، الركن المعنوي للجرائم الإلكترونية مرجع سابق، ص5)
قوق، حبهاء فهمي الكببجي، مدى توافق أحكام جرائم أنظمة المعلومات في القانون الأردني مع الأحكام العامة للجريمة، رسالة ماجستير، كلية ال( 0)

 .34، ص0213جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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دخال هذا إعمد نه تألقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش الحاصل في الشيء المتفق على بيعه و 
 .)1(الغش على المشتري"

ل، حيث الاحتيا ومتى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على جريمة
ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلا لا  من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء الا يعتبر الباعث عنصر 

 .)0(ينفي وقوع جريمة الاحتيال
المستهلك المتمثل في قصد الإضرار ب الإلكترونيوعليه، فإنه بتوافر الركن المعنوي في جريمة الاحتيال 

 قد استوفت هذه الجريمة أركانها، ومن ثم قيام المسؤولية الجزائية في حق الفاعل. والحصول على ماله، تكون 
 

 المقررة لجريمة الاحتيال الإلكتروني الجزاءات: المطلب الرابع
 

 الجزاءاتن . وعليه سنبيجزاءاتوفرض على مرتكب هذه الجريمة  الإلكترونيالاحتيال  الأردنيجرم المشرع 
 . وفق الآتي:الإلكتروني المقررة لجريمة الاحتيال

 الأصلية الجزاءات:الفرع الأول
، إلا ةالإلكترونيلم ينص صراحة على جريمة الاحتيال في قانون الجرائم  الأردنين المشرع أبالرغم من 

ن ارتكاب أي جريمة منصوص أعلى  0215لسنة  05رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 15) كد في المادةأأنه 
ليها في يوقع عليه ذات العقوبة المنصوص ع إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةتشريعات عليها في ال

 ذلك التشريع. 
كل من وتعديلاته على أنه "  1962لسنة  16رقم  الأردني( من قانون العقوبات 415حيث تنص المادة )

 :تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن
 مر لا حقيقة له أوأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أباستعمال طرق احتيالية من ش -أ

ام بوجود يهخذ بطريق الاحتيال أو الإأإحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي 
 . أو سند مخالصة مزورسند دين غير صحيح 

 . نه ليس له صفة للتصرف بهأبالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم  -ب
 . باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -ج

 .)3(ر......"لى خمسمائة ديناإلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إشهر أعوقب بالحبس من ستة 
( من قانون العقوبات، وبدلالة 415في المادة) الإلكترونيجريمة الاحتيال على  الأردنيحيث عاقب المشرع    

لى إار بالغرامة من مائتي دينت، و لى ثلاث سنواإشهر أبالحبس من ستة  ،الإلكترونية( من قانون الجرائم 15المادة)
 . خمسمائة دينار

                                                           

 ، متاح على موقع قرارك.0201لسنة  620( حكم محكمة صلح جزاء عمان، رقم 1)
( من قانون العقوبات. كذلك أنظر: عبد القادر عبد الحافظ  الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، مرجع 65( المادة )0)

 .05سابق، ص
 وتعديلاته. 1962لسنة  16دني رقم ( من قانون العقوبات الأر 415( المادة )3)



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــالزيتونة الاردنية للدراس مجلة جامعة  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 79        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

( من 415ة)صوص عليهما في المادفي الحالتين التاليتين والمن امشدد اوشدد المشرع العقوبة واعتبرها ظرف
 :الأردنيقانون العقوبات 

 .يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة -أ-0"......
ذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات إيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  -ب
 .أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية يأأو 
ذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو إتقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو -3

 ة".الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه الماد
على الشروع في جريمة الاحتيال وساوى في العقاب بينه وبين عقوبة الجريمة التامة  ردنيالأكما عاقب المشرع    

يطبق العقاب نفسه -4نه "....أالتي تنص على قوبات ( من قانون الع415/4وذلك في الفقرة الرابعة من المادة)
 ".ي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادةأعلى الشروع في ارتكاب 
ع في ي حالة الشرو كان موفقاً عندما قـرر نفـس عقوبـة الجريمة التامة ف الأردنين المشرع ويرى الباحث أ

ن خطورة الشروع في جريمة الاحتيـال لا تقل عن خطورة الجريمة التامة من حيث آثارها على هذه الجريمة، لأ
 .المجتمع

هي الحبس، و  للحريةسالبة بعقوبة الف المخعاقب قد  الأردنيالمشرع أن هذه النصوص نجد استقراء ومن 
 .العقوبتين بكلتاأو بإحداهما  تحكمأن تتمثل بالغرامة، وللمحكمة  ماليةلعقوبة بالإضافة 
 

 التكميلية الجزاءات: الفرع الثاني
 وهو يقاعها،إمن ة المتوخا الغايةالعقوبة تحقق  لا كثيرةحالات  ففي الأصلي، جزاءبال المشرعيكتف لم 

الفات المخ من المستهلكعلى المشرع حرص  منطلق ومن ذلكحدوث وعند  المزود،أو للمهني الخاص الردع تحقق 
نشاطه مزاولة  عن المكرر المخالفبمنع المتمثلة الاحترازية  للجزاءاتالتي قد يرتكبها المهني مستقبلا، لجأ المشرع 

 . )1(مؤقتأو دائم بشكل ني المه
التي تفيد ، )0(تناول هذه الجزاءات ضمن قانون العقوبات في أكثر من موطن الأردنين المشرع إحيث 

اطية، والتي تتمثل بالتدابير المانعة للحرية والمصادرة العينية والكفالة الاحتي ،تطبيق هذه الجزاءات كعقوبة تكميلية
لزامات مدنية إلقة بالهيئات المعنوية ووقفها عن العمل أو حلها وإقفال المحل وما يتبع من إضافةً إلى الجزاءات المتع

 التي نصت على أنه/ج( 13الإلكترونية ضمن المادة )جاز للمحكمة الحكم بها، عدا عن ما جاء في قانون الجرائم 
و تعطيل عمل أي نظام معلومات أف دوات والوسائل والمواد وتوقيجهزة والأللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأ"
موال و يشملها هذا القانون ومصادرة الأألكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها إو موقع أ

 زالة المخالفة على نفقة الفاعل".إالمتحصلة من تلك الجرائم والحكم ب
 
 

                                                           

 .215، 149( فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك، مرجع سابق، ص1)
 وتعديلاته. 1962لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 40( و )36(، )35(، )00( المواد )0)
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 الخاتمة
اصة في وخجرامية المستحدثة التي انتشرت مؤخراً أحد أشكال الظواهر الإ الإلكترونيجريمة الاحتيال  إن

نما إو  المستهلكين،ليس فقط على مستوى ، لما تشكله من تهديد الإلكترونيةالتجارة ظل العصر التكنولوجي والرقمي و 
ته على تيجنالمجتمع والذي ينعكس بأفراد لكافة عامة مصلحة  يمثلالذي  البلد،في ى النمو الاقتصادي على مستو 

 .ضرار باقتصاد الدولة واجب الحماية الإ
وبسبب التطور المتسارع في وسائل التقنية الحديثة، والانتشار الكبير وتزايد استخدام العديد من الحكومات 

ة خصبة ، الأمر الذي يشكل فرصة سانحة وبيئالإلكترونيةوالأفراد هذه التقنية كعنصر أساسي في إتمام التعاملات 
  رمين للقيام بعمليات الاحتيال.أمام المج

بات كما فعل بالنسبة لجريمة الاحتيال العادية في قانون العقو  الإلكترونيلم يجرم الاحتيال  الأردنيفالمشرع 
على أن  0215لسنة  05رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 15، إلا أنه أكد في المادة)( منه415في المادة)

وقع عليه ذات ي إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةيها في التشريعات ارتكاب أي جريمة منصوص عل
 العقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 نأمل أن تكون جديرة بالاهتمام، أهمها:  والتوصيات، النتائج من مجموعة إلىالدراسة  هذه توصلتوقد 
 

 أولا: النتائج:
  لسنة  05قم ر  الإلكترونيةفي قانون الجرائم  الإلكترونيلجريمة الاحتيال  د تعريفاً لم يور  الأردنيإن المشرع

 أو في أي قانون آخر. 0215
  ا في قانون خاص أو ضمها للقوانين التي تم تشريعه جريمة الاحتيال الإلكتروني لم يفرد الأردنيالمشرع إن

، إلا أنه ( منه415) ي قانون العقوبات في المادةيال العادية فكما فعل بالنسبة لجريمة الاحت في ذات المجال
على أن ارتكاب أي جريمة منصوص  0215لسنة  05رقم  الإلكترونية( من قانون الجرائم 15) أكد في المادة

وص يوقع عليه ذات العقوبة المنص إلكترونيةعن طريق استخدام أي وسيلة  الأردنيةعليها في التشريعات 
 عليها في ذلك التشريع.

 
 ثانيا: التوصيات:

  أن يواجه التطور الاقتصادي الهائل وخاصة في عصر الرقمنة والثورة التكنولوجية  الأردنييجب على المشرع
والذكاء الاصطناعي بنصوص تسبق وقوع الجرائم وتتوقع ما يحدث في ظل هذا التطور، فتقضي على الجريمة 

 .كترونيالإلقبل وقوعها مما يحقق الحماية الفعالة للمستهلك 
  لجرائم في قانون ا الإلكترونيبايراد تعريف واضح ومحدد لجريمة الاحتيال  الأردنييوصي الباحث المشرع

 0215لسنة  05رقم  الإلكترونية
  أنه من الأفضل عدم ذكر وسائل الاحتيال، أو صوره عند تعريف هذه الجريمة،  الأردنييوصي الباحث المشرع

وهذا راجع إلى الكثرة والتطور الذي تعرفه هذه الوسائل في ليس الحصر، رغم ورودها على سبيل المثال و 
 .الإلكترونيةمجال التجارة 
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 الملخص 

تحظى قضية سلطة مجلس الأمن الدولي في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وأثرها في تطبيق العدالة الجنائية 
من سلطة فعالة في عمل المحكمة الجنائية بأهمية خاصة، حيث جاءت نصوص نظام روما الأساسي لتمنح مجلس الأ

( في الفقرة )ب( من 13الدولية؛ من خلال إعطائه سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولِّية وفقاً لما تضمنته المادة )
سابع لالنظام الأساسي للمحكمة؛ نظراً لما ينهض به المجلس من دور في حفظ السلم والأمن الدوليين استناداً إلى الفصل ا

من ميثاق الأمم المتحدة. وعليه كشفت هذه الدراسة وبوضوح على تبني مجلس الأمن سياسية الكيل بمكيالين في تعامله 
 مع الأحداث الدوليّة، وهو ما أحدث خدشًا في مصداقية المحكمة الجنائيّة الدوليّة ونزاهتها. 

 
 ة الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية.مجلس الأمن الدولي، العدال ،سلطة الإحالة الكلمات الدالة:

 

 

Abstract 
 

The issue of the UN Security Council’s practice of referring situations to the International 

Criminal Court and its impact on the application of criminal justice is of particular importance, 

as the provisions of the Rome Statute grant the Security Council effective authority in the work 

of the International Criminal Court;  by granting the council the authority to refer to the 

International Criminal Court in accordance with Article 13, paragraph (b) of the Statute of the 

Court, in view of the role of the Council in maintaining international peace and security in 

accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations. Accordingly, this study clearly 

revealed that the Security Council adopted a policy of double standards in regard to international 

events, which caused a lack of credibility and integrity of the International Criminal Court. 

 

 Keywords: Practice of referring situations, UN Security Council, Criminal justice, International 

Criminal Court. 
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 المقدمة

 

ي تكن محل اتفاق بين وفود الدول الت إنَّ العلاقةَ بينَ المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومجلس الأمن الدولي لم
شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي بشأن إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بل كانت محل جدل كبير فيما بينها، 

وحتى يومنا  1990مما دفع ذلك بعض الدول إلى عدم التصديق على نظام روما الأساسيّ منذ نشأة المحكمة عام 
 هذا. 

لذهن إحلال العدل وإنصاف المظلومين، إلى اسماع كلمة )محكمة( فإن أول ما يتبادر  بمجردحيث إِّنه 
أما فيما يخص المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فيبدو أن الوضع مختلف مع تساؤلات بعض الدول الأعضاء بها بشأن 

 تحقيق المحكمة الجنائيّة العدالة للضعيف والقوي على حدٍّ سواء. 
ة ساكنًا عندما تعددت الشكاوى من أطراف عدة ضد إسرائيل على انتهاكاتها واعتداءاتها إذ لم تحرك المحكم

 التي وصفتها منظمات إنسانية ودولية بأنها ترقى إلى جرائم حرب.  ،في فلسطين
قضايا كثيرة وثَّقها التاريخ لم تتعامل معها المحكمة الجنائيّة الدوليّة كما يجب وفق منتقديها، حيث يرى 

ض أن القضاء في المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ لا يسير وفق آلية الجاني والمجني عليه؛ وإنما يسير بخطى يغلب البع
عليه الطابع السياسيّ، وخصوصًا في حدود علاقتها مع مجلس الأمن الدولي، حيث جاءت نصوص نظام روما 

ما عندما مُنح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى مجلس الأمن دورًا مهمًا في عمل المحكمة، ولا سيّ  لتعطيالأساسيّ 
.  فهذه العلاقة القانونيّة بين هذين الجهازين، أثارت جدلًا ( في الفقرة )ب(13) ما تضمنته المادةالمحكمة وفق 

، أنَّ نظام روما الأساسيّ لم ينظم أوجه هذه العلاقة بشكل واضحا كبيرًا وواسعًا بين فقهاء القانون الدولي، خصوصً 
مما جعلها من أهم المسائل وأكثرها تعقيدًا؛ لأنها تُثير الكثير من الإشكاليات القانونيّة الخطيرة، والعديد من التساؤلات 

روما  الأحكام التي تضمنها نظام أين وصل تأثيرإلى و حول آثار هذه العلاقة على عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، 
يّة، وهل القضائ مهامها أثناء تنفيذتمكين أو عرقلة المحكمة لالإحالة مجلس الأمن في سلطة  بخصوصالأساسيّ 

وجدت بهدف سد ثغرة كبيرة لِّمحاسبة الجناة في جرائم الإبادة في قراراتها، هذه المحكمة التي المحكمة انتقائية 
حدٍ يتعلق ها أمام تالجماعية، وجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم الحرب والفظاعات المرتكبة أثناء الصراعات تجد نفس

بمصداقيتها. حيث إِّن الاتهامات تتكرر بازدواجية المعايير وتحول المحكمة إلى أداة سياسية بلباسٍ قانونيٍّ هذا كلهُ 
نبحث  . واستنادًا إلى ذلك فإننا ارتأينا أنالولايات المتحدة الأمريكيةفي سبيل تحقيق مصالح الدول الخمس وأهمها 

 ن هذين الجهازين بما تثيره من إشكاليات وتساؤلات. طبيعة هذه العلاقة بي
 

 مشكلة البحث:
رائم جال حالة من حالات يبدو فيهاقد إلى المدعي العام  قضيةفي إحالة  الصلاحيةإذا كان لمجلس الأمن الدولي 

لفصل السّابع ا موادالتي تضمنتها العدوان، وقوع الحرب و  الإبادة الجماعية وجرائم ، كجرائمضدَّ الإنسانيّةالمرتكبة 
 من ميثاق الأمم المتحدة، فكيف سيتم إحالة الدول دائمة العضوية أو حلفائها إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ؟

 
 



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 15        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار علميجميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث ال©

 أسئلة البحث:
 المقصود بسلطة الإحالة، وما هي الآثار المترتبة عليها؟ _ ما1
 أرض الواقع؟  ما مدى استقلالية المحكمة في إنفاذ العدالة الجنائية على -0
 في التعامل مع القضايا الدوليّة التي تنتظرها المحكمة؟  ل موقف مجلس الأمن الدولي واحده -3
 

 أهداف الدراسة: 
 :نسعى من خلال هذا البحث إلى

سليط الضوء على طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتبار كل منهما ت -1
 يق السلم والأمن الدوليين. يهدف إلى تحق

 ةِّ.المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّ  التعرف على الدور الذي يقوم به مجلس الأمن الدولي في إحالة الجرائم إلى -0
 التطرق إلى بعض أوجه النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في ظل القضايا الراهنة.  -3

 
 منهجية البحث:

مع التحليلي، حيث قامت الباحثة بجفي هذا البحث على المنهج الوصفي حثة لتقديم دراسة شاملة اعتمدت البا
المعلومات من مصادرها المختلفة حول طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ومن ثم قامت 

 بتحليل النصوص القانونيّة حول الموضوع، وإبداء الرأي كلما اقتضى الأمر ذلك. 
 

 ولالمبحث الأ 
 سلطة مجلس الأمن في الِإحالة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة

 
جسد النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة علاقة تعاون بين هذه الأخيرة ومنظمة الأمم المتّحدة من           

مادة العام وفقًا لنص ال أهمهما سلطة إحالة حالة إلى المدعي الأمن الدولي سلطتين مهمتين. لعلّ خلالِّ منح مجلس 
 /ب( ويكون تصرفه في ذلك بمقتضى الفصل السّابع من ميثاقِّ الأمم المتّحدة. 13)

حيث أكدّت الدول المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسيّ على ضرورةِّ تضمين اتفاقية روما نصًا يسمح        
 الدوليّةِّ وفقًا للفصل السّابع من ميثاق الأمم المتحدة.إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ  –حالة  -لمجلس الأمن الدولي بإِّحالة 

ى  لطة يتعدى تلك المقررة له إلى الأمر الذي أدَّ تباين وجهات النظر، فأقرَّ البعض أنَّ منحَ مجلس الأمن هذه السُّ
    مطروحة، البموجبِّ أحكام ميثاق الأمم المتّحدة، والآخر يرى أنَّ ربطَ المجلس بالمحكمةِّ معناه تسييسِّ القضايا 

ومن جانب آخر يرى البعض أنَّه لا ضرورة من تهميشِّ دوره. ونتاج هذه المفاوضاتِّ نجحت هذه الدول بالفعل في 
لطة   )1( .تمرير الصيّغة النهائية للاتفاقية متضمنة هذه السُّ

                                                           
في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ص (، القانون الدولي الإنساني 0229المخزومي، عمر محمود، ) (1)

350 _359. 
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حالة للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة لكل من الدول الأطراف و  مجلس المدعي العام لدى المحكمة و وعليه تَمَّ إِّقرار سلطة الإِّ
 )1.(من النّظام الأساسيّ للمحكمة 13الأمن وفقًا لنص المادة 

 
 المطلب الأول: ماهية سلطة مجلس الأمن في الِإحالة إلى المحكمةِ الجنائيّةِ الدوليّةِ 

 
القة، ولذلك منح واضعو ينتهجُ مجلس الأمن الدولي أحيانًا مسار العدالة الدوليّة لمعالجة المواقف الع         

النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة لمجلس الأمن الحق في إِّحالة بعض الحالات إلى المحكمةِّ، إِّلاَّ أنَّ منحَ 
لطة لم يكُن بالأمر اليسير، بل كان محل جدلِّ ونقاش بين الدول المتفاوضة في مؤتمر  مجلس الأمن هذه السُّ

مفهوم سلطة الإحالة ومن ثم التطرق لشروط إلى من التطرق  بدّ  ومن هذا المنطلق لا  )0(.روما الدبلوماسيّ 
 الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية:

 
 الفرع الأول: مفهوم سلطة الِإحالة من طرف مجلس الأمن

ة، هل هي وم الإحالبِّالرجوع إلى الفقه الدولي نجد أنَّ الكثير من الفقهاء حاولوا الوصول إلى تحديد مفه         
 موقف أم ادعاء أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة؟ 

وعليه يذهب الدكتور " محمود شريف بسيوني" إلى أنَّ المقصود من الإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي 
( 5ادة )مهو النص الفعلي العام الذي يعتقدُ بموجبِّه أنَّ جريمةً قد ارتكبت وهي من الجرائم المنصوص عليها في ال

 )3(.  من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة
المحكمة إلى  أنظارلفت  فقطب( بأنَّ المقصود بالإحالة هي ( الفقرة )13ر للمادة )يفسفي ت ون آخر  وقال

بلاغهُ إِّ  دون أن ترتقي إلى الادعاء القانوني، لأنَّ هذا الأخير بيد المدعي العام للمحكمةِّ الذي يتمُّ  دةمحد مسألة
 )4(.تّخاذ الإجراءات اللازمةحص هذا البلاغ وتقدير جدية ذلك لابحالة معينة لكي يقوم بف

أنَّ الإحالة هي مجرد التماس أو طلب من مجلسِّ الأمن الدولي موجه للمحكمةِّ  ووجهة النظر المرجحة
معه يتفق ، وهو ما )5( محكمةبالتدخلِّ والتحقيق حول حالة معينة يشك معها بوقوع جريمة داخلة باختصاص ال

فقهاء القانون الدولي لتحديدِّ المقصود من الإحالة، وذلك لأنَّ الجهةَ المُختصة بالتحري عن الجرائم والادعاء أمام 
من النّظام )6( (15المحكمة تتمثل في المدعي العام وليس مجلس الأمن الدولي ، وهذا ما أشارت إِّليه المادة )

                                                           
(، سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، 0215عمر، سدى، ) (1)

 .165،الجزائر، ص 10العدد 
(، فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل سلطات مجلس الأمن الدولي، رسالة ماجستير، كلية 0214_0213لخضاري، علي حسام الدين، ) - (0)

 .9الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف _مسيلة،الجزائر، ص 
أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، (، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة 0224بسيوني، محمود شريف،)  (3)

 .45ص 
(،نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية " المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية"، دار الثقافة 0226عتلم، حازم محمد، )  (4)

 .169للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ص 
 .520(، القضاء الجنائي الدولي المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص 0212حرب، علي جميل، )  (5)
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15انظر المادة )  (6)
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 المادةنص الفقرة )ب( من لجنائيّة الدوليّة، هذا من جانب، ومن جانب آخر إن ما ورد في الأساسيّ للمحكمةِّ ا
حدوث الأمر، فقرار الإحالة الصادر من طرف  احتماليةبكلمة )يبدو( لا تعني معنى القطعِّ أو الجزم، بل ( 13)

 شك في وقوع الجريمة، مما يتركمجلس الأمن لا يجرم أشخاصاً بذاتهم ولا يجزم بوقوع الجريمة، إِّنَّما هو مجرد 
ة تّخاذ الإجراءات اللازمة وتقدير جدية توفر الأسباب الكافياالتحري عن تلك الحالة لكي يشرع بللمدعي العام حرية 

 )1(. للسير بالدعوى من عدمها
طرف مجلس  نما تقدم ترى الباحثةُ بأنَّ المقصود من الإحالة لفت انتباه المحكمة الجنائيّة الدوليّة م من كلّ 

أنَّ هناك جريمة أو أكثر قد ارتكبت من ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسيّ إلى الأمن الدولي 
التي من شأنها أنْ تعرضَ السّلم والأمن الدوليين للخطر، حتى يبدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات الأولية بشأن ، 

 دعاء يتمُّ محاكمة المجرمين وإنزال العقاب بحقهم.هذه الوقائع، وإذا ما ثبت صحة هذا الا
 

 الفرع الثاني: شروط الإحالة من طرف مجلس الأمن إلى المحكمةِ 
لطة المخولة له من النّظام  يستمد مجلس الأمن سلطته في إِّحالة حالة إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ بموجبِّ السُّ

ممنوحة لهُ بموجبِّ الفصل السّابع من ميثاقِّ الأمم المتّحدة. وقد وضعت الأساسيّ للمحكمةِّ مُستخدمًا السلطات ال
/ب( من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ العديد من الشروط التي ينبغي توافرها حتى تصبح إحالة المجلس 13المادة )

 صحيحة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
 ظرها المحكمة. _ أن تكون الإحالة بشأن جريمة من الجرائم التي تختص بن1

مفَاد هذا الشرط، أن تكون الحالة التي يحيلها مجلس الأمن إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ تتعلق بارتكاب جريمة    
( من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ وهي: )جرائم الإبادة الجماعيَّة، 5من الجرائم الواردة على سبيل الحصر في المادة )

( من النّظام 13ئم ضد الإنسانيَّة، وجريمة العدوان( ويفهم هذا بِّوضوح عبر ما أكدّته المادة )وجرائم الحرب، والجرا
( وفقًا لأحكام هذا 5الأساسيّ بقولها:" للمحكمةِّ أن تُمارس اختصاصها فِّيمَا يتعلَّق بجريمة مشار إليها في المادة )

 )0( .النّظام الأساسيّ"
يحيل على سبيل المثال حالة تتعلق بجرائم الإرهاب أو الاتجار في البشر أو  ومن ثمَّ لا يجوز لمجلس الأمن أن   

الهجرة غير الشرعية، ولو كانت على قَدر من الخطورة، إِّذ إنَّ ليس لمجلس الأمن الصلاحية في توسيع اختصاص 
نَّ المحكمة، فإذا ما تصرف مجلس الأمن خارج نطاق الإطار الموضوعي فلا تكون المحكمة ملزمة بِّت  صرفه، لأِّ

 )3(.قراره غير صحيح من النَّاحية الموضوعية، وقد وَصفَه البعض بأنَّه قرار مَشُوب بعيب عدم الاختصاص النوعي

                                                           
 .03لخضاري، علي حسام الدين، مرجع سابق، ص   (1)
وفقاً لأحكام هذا  5نظام الأساسي على أنَّه:  للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة من ال 13نصت المادة   (0)

 -النظام الأساسي في الأحوال التالية :
 بت. حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتك 14أ_  إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 

هذه  نب_ إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر م
 الجرائم قد ارتكبت.

 .15ج_  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 
 .05لخضاري، علي حسام الدين، مرجع سابق، ص   (3)
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 أن يتصرف مجلس الأمن وفق الفصل السّابع من ميثاقِّ الأمم المتّحدة. _ 2
 ند إلى الفصل السّابع منيجب على مجلس الأمن الدولي حتى تكون الإحالة الصادرة عنه صحيحة، أن يست   

يد السّلم، أو الإخلال بِّه  51إلى  39الميثاق الذي يشمل المواد من  المتعلقة بالإجراءات التي تُتخذ في حالات تَهدِّ
 أو وقوع عمل من أعَمال العدوان. 

مسأَلة  وليين من عدمهومَمَّا لا شكَّ فيه أنَّ تكييف ما إِّذا كانت الوقائع موضوع الإحالة تهدد السّلم والأمن الد   
من صلاحيات مجلس الأمن الدولي، الذي تكون له سُلطة تقديريَّة واسعة بموجبِّ المادة ) ( من ميثاقِّ 39تندرج ضِّ

الأمم المتّحدة. وسواء كان المُتهم يَحمِّل جنسية تلك الدولة أم لا، أو كانت الحالة تتعلق بدولة غير طرف في نظام 
المحكمة بشأن الجريمة. إِّذ إنَّ سلطة مجلس الأمن بالإحالة تجد مُنطلقهَا من واقع  روما الأساسيّ قبلت اختصاص

ما يمكن أن تُشكّله الجريمة من تهديد للسلم والأمن الدوليين بصرف النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها، 
حا لة من قبل دولة طرف أو من قبل هذا ما يجعل الإحالة من قبل مجلس الأمن لا تحكمها القواعد التي تَحكُم الإِّ

 )1(.المدعي العام
( 05/3يجب أن تكون الإحالة بناءً على قرار موضوعي صادر من مجلسِّ الأمن، فعملاً بِّمَا تقتضيه المادة )كما    

فإِّن على المجلس أن يُصدر قراراته في المسائل الموضوعية بموافقة تسعة من أعضائه  )0(من ميثاق الأمم المتحدة 
ون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين مُتفقة، وإلاَّ أضحى قرار الإحالة غير مَشرُوعٍ، وبالتالي غير مُنتج لأثره يكُ 

 )3( .في تحريك الدعوى أمام المحكمة
 _ أن تكون الإحالة متضمنة حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. 3

دة بموجبِّ ال لآثارهاومنتجة لِّكي تَكُون الإحالة صحيحة     ( من النّظام 5مادة )يجب أن تكُون مُتعلقة بالجرائم المحدَّ
إِّن قرار نَّ مجلس الأمن يتوقَّع ارتكابها مُستقبلًا فألًا، أما إذا لم ترتكب فعلًا أو ن تكُون قد ارتكبت فعأالأساسيّ، و 

حالة هذا يُعَد قرارًا غير صحيح ولا ينعقد اختصاص المح  )4( .كمة بِّشأنهاالإِّ
نِّ أو أكثر، وتوقَّع مجلس الأمن أنَّ هذا النّزاع سيؤدي في المستقبل إلى ارتكاب جرائم فإِّذا ما حدث نزاع بين دولتي   

ضدَّ الإنسانيَّة أو جرائم حرب وقام برفع حالة إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ يُوضح فيها ذلك فإن اختصاص المحكمة 
حالة لا ينعقد ولا يكُون صحيحًا في حالة انعقاده؛ لأنَّ مجلس الأمن بنى إحالته لهذه الحالة على في نظر هذه ال

جريمة قد تُرتكب في المستقبل، ومن ثَمّ قد تعرض السّلم والأمن الدوليين للخطر، وهذا غير جائز، فالجريمة يجب 
 )5( .الةأن تُرتكب فعلًا حتَّى يحق لمجلس الأمن ممارسة اختصاصه في الإح

                                                           
(، سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد 0215واصل، سامي جاد عبد الرحمن، ) (1)

 .60، القاهرة، ص 519، العدد 126السياسي والإحصاء التشريعي، المجلد 
 .04دين، مرجع سابق، ص لخضاري، علي حسام ال  (0)
 160عمر، سدى، مرجع سابق، ص   (3)
 .160عمر، سدى، مرجع سابق، ص   (4)
(، الطبيعة القانونية لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 0215الياسري، ياسين طاهر، )  (5)

 .126ص 
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ويلاحظ ممَّا تقدم أنَّ نظام روما الأساسيّ منح مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى المحكمةِّ الجنائيّة، إلاَّ أنَّه    
ة، ومن ثَمَّ لا يستطيع المجلس تجاوز هذه القُيود،  لطة فإنها لم تكُن مُطلقة، وإنما قيدها بقيود عدَّ عندما منحه هذه السُّ

 ا أصبحت الإحالة غير صحيحة وعندئذ لا ينعقد اختصاص المحكمة في نظر هذه الحالة.لأنه إذا ما تجاوزه
 

 المطلب الثاني
 الآثار المترتبة على ممارسةِ مجلس الأمن لسلطة الإحالة

 
ة مبادئ أساسية يتعيَّن مُراعاتها كي تتمتع بالصلاحية اللازمة لن    ر ظيَقُوم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة على عدَّ

الدعوى وفقًا لما نص عليها نظامها الأساسيّ، وتتمثَّل هذه المبادئ بمراعاة قواعد الاختصاص، ومبدأ التكامل بينها 
وبين القضاء الوطنيّ. وعليه سنتناول في هذا المطلب أثر سلطة الإحالة على قاعدة الشروط المسبقة لممارسة 

 بيق مبدأ التكامل على النحو الآتي:الاختصاص، بالإضافة إلى أثر سلطة الإحالة على تط
 

 الفرع الأول: أثر سلطة الإحالة على قاعدة الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
روط المسبقة لِّممارسة المحكمة  10بِّالنَّظر للمادة     من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة التي حددت الشُّ

ت في فقرتها (، يَجُوز 13الثانية على أنَّه: " في حالة الفقرة )أ( و)ج( من المادة ) لاختصاصها نجد أنها نصَّ
للمحكمةِّ أن تُمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التَّالية طرفًا في هذا النّظام الأساسيّ أو قبلت 

 ".3باختصاص المحكمة وفقًا للفقرة 
في النّظام  13نها تستثني بطريقة ضمنيَّة الفقرة )ب( من المادة سالفة الذكر أ 10وعليه يتضح من خلالِّ المادة    

الأساسيّ للمحكمةِّ، والمتعلّقة بالإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي، أي بمعنى أنَّ الإحالة من قبل المجلس 
 أنَّ  تختلف عن الإحالة من طرف الدولة الطرف في النّظام الأساسيّ أو من طرف المُدعي العام، وذلك من خلالِّ 

 )1(.شرط المُوافقة المسبقة من قبل الدول يسقُط متى ما أحال مجلس الأمن حالة إلى المحكمةِّ 
الأمن  سوعليه يَبدُو أنَّ واضعي النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة قد قَصدُوا من خلالِّ اختصاص مجل   

ة امتناع دُولهم عن حالة للمحكمةِّ هُو تكريس مبدأ عدم إفلات مُ  بإحالة أيَّ  رتكبي الجرائم الدوليّة من العقاب بحجَّ
 )0(.التصديق على نظام روما الأساسيّ 

/ب( ليس من المطلوب أن تكُون دولة الإقليم ،أو دولة جنسية المُتهم 13وتأسيسًا على ذلك حتَّى تنطبق المادة )    
المحكمة، فالإحالة من طرف مجلس الأمن تسمح  عُضوًا في النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ ،أو أنها صرحت باختصاص

من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ، الواردة تحت عنوان الشروط المسبقة  10بالإعفاء من الشروط المدرجة في المادة 
لممارسة الاختصاص، فلا يتطلَّب الأمر مُوافقة دولة مُعينة كدولة الإقليم أو دولة جنسية المتهم، ولهذا تُعَد هذه 

سألة من الآثار الإيجابيَّة لِّتفعيِّل نشاط المحكمة عن طريق مقاضاة جميع المتهمين دُون تمييز وتطبيق العدالة الم

                                                           
 .32الدين، مرجع سابق، ص لخضاري، علي حسام   (1)
(، فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بينها وبين هيئة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، 0211_0212هبهوب، فوزية، )  (0)

 .109كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، ص 
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ة امتناع دولهم عن التصديق على نظام المحكمة، وبذلك تم إعفاء  الدوليّة بعيدًا عن كل الحجج والاعذار، كحجَّ
لتي تشترط موافقة مُجمل الدول المعنيَّة بتحريك الدعوى إحالات مجلس الأمن من مُقتضيات )قاعدة الرضائيَّة( ا

 )1(  .أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة
الإحالة  لىإوترى الباحثةُ أنَّ امتداد ولاية المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلى الدول غير الأطراف في المحكمة استنادًا    

ة والمجتمع الدولي من مُلاحقة مُرتكبي أشد الجرائم الدوليّة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي من شأنه تمكين المحكم
لإفلات من لِّ الذين قد يستفيدون من عدم توقيع دُولهم على النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة  ،خطورة

نعكس يأن الإحالة من طرف مجلس الأمن تتوقف إلى حد كبير على حُسن نية أعضائه الدائمين، مما  عالعقاب، م
 سلبًا على تحقيق العدالة الجنائية في بعض الأحيان. 

 
 الفرع الثاني: أثر سلطة الإحالة على تطبيق مبدأ التكامل

يباجة النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى المادة الُأولى منه فإِّنَّ     اِّستنادًا إلى الفقرة العاشرة من دِّ
 يّة مُكمل للولايات القضائيّة الجنائيّة الوطنيّة. اختصاص المحكمة الجنائيّة الدول

يادة( ينعقد لها الاختصاص أوَّلًا بنظر الجرائم الدوليّة، ولا تحل     وهذا يعني أنَّ الدول الأطراف )وهي دُول ذات سِّ
رة السادسة من قالمحكمة الجنائيّة الدوليّة بِّصفة مُطلقة محل القضاء الوطنيّ الداخلي في هذا الخُصوص. بل إنَّ الف

ديباجة النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تُؤكد على أنَّ من واجب كل دولة أن تُمارس ولايتها القضائيّة على 
 )0(.المسؤولين عن ارتكاب جرائم دوليَّة

د وضع يده ة قوعلى ذلك لا ينعقد الاختصاص للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة إذا كان القضاء الوطنيّ صاحب الولاي   
أن أو كانت الدعوى محل تحقيق فعلي. ولكن هذه القاعدة ليست مُطلقة، إذ  على الدعوى بِّقرار أصدره بهذا الشَّ

من النّظام على أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة تختص بنظر الجرائم الدوليّة إذا تبيَّن أنَّ الدولة  15نصت المادة 
لقيام بالتَّحقيق أو المقاضاة، أو غير قادرة على ذلك. فهنا يبدأ انعقاد اختصاص صاحبة الولاية غير راغبة حقًا في ا

 )3( .المحكمة الجنائيّة الدوليّة
وعليه فإن هذا المبدأ المُكرس في النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ يعدُّ من مُميزَات هذه المحكمة، وهدفه يَكمُن في إبراز    

. وقد )4(صيل في قمع الجرائم مهما كانت طبيعتها، داخلية أو دوليةفكرة سيادة الدول صاحبة الاختصاص الأ
 من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ لكيفيَّة العمل بهذا المبدأ.   10و  15تعرضت المواد 

من النّظام يتضح أنَّه لِّتطبيق مبدأ التكامل يجب الاستناد إلى شرطينِّ أساسينِّ هُمَا  15وبالنظر إلى المادة     
الدولة  )5(قُدرة الدولة صاحبة الاختصاص في مُمَارسَة ولايتها القضائيّة، وفي حالة عدم رَغبة أو عدم قُدرةرغبة و 

                                                           
 .132هبهوب، فوزية، مرجع سابق، ص   (1)
(، القانون الدولي الجنائي " أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0221وجي، علي عبد القادر، )القه  (0)

 .331لبنان، ص 
 .104الياسري، ياسين طاهر، مرجع سابق، ص   (3)
 .121لجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، ص ( ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة ا0210_0211عبد القادر، يوبي، )  (4)
( حالات عدم الرغبة في فقرتها الثانية حيث نصت على:" لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر 15حددت المادة )  (5)

 محاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول ال
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صاحبة الاختصاص الأصيل، فإن الاختصاص هُنَا ينعقد للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة، وتقوم هذه الأخيرة بنفسها 
دتها المادة  بتحديدِّ حالة عدم الرَّغبة أو عدم القُدرة، وذلك وفقًا وابط التي حدَّ  )1( .من النّظام 15للضَّ

على تطبيق مبدأ التكامل، أو  10/1وجدير بِّالذّكر أنَّ النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة نص في المادة    
 فالاختصاص التكميلي في حالة الإحالة من طرف الدول الأعضاء في النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ أو من طر 

رْ إلى إحالة مجلس الأمن. ولكن رغم هذه الصّياغة الواردة في المادة سالفة الذكر إلا أنَّ  المدعي العام، ولم يُشِّ
 )0( .هُناك من الفقه من أَيَّد فكرة استمراريَّة العمل بمبدأ التكامل حتى في حالة وُجُود إحالة من مجلسِّ الأمن الدولي

تين: مرَّة في  حيث إنَّه وبالرُّجوع إلى نصوص    النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ نجد أنه قد تمَّ التأكيد على هذا المبدأ مرَّ
ديباجة النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ، وجاء فيه ما يلي:" وإذ تُؤكّد أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة المنشأة بموجبِّ النّظام 

التي نصت على:"... منه  1. ومرَّة ثانية في المادة نيّة"الأساسيّ ستكُون مُكملة للولايات القضائيّة الجنائيّة الوط
 وتكون المحكمة مُكملة للولايات القضائيّة الجنائيّة الوطنيّة...". 

م ترى الباحثةُ ب    ن استمراريَّة العمل بنظام التكامل حتى في حالة وجود إحالة من طرف مجلس أوبناءً على ما تقدَّ
ليَّة المحكمة. فنظامها القانوني يبقى ساري المفعول كمحكمة مُكملة للقضاء الوطنيّ ولا الأمن يُعَد دليلًا على استقلا

ل مجلس الأمن الدولي.   تَسمُو عليه رغم تدخُّ
لطة من أهميَّة وإيجابيَّات في الحفاظ على السّلم والأمن الدوليين، إِّلاَّ أنَّه     تاليًا لما تقدم وعلى الرَّغم ممَّا لهذه السُّ

ق سياسي يحكم التعامل بين هذين الجهازين الأمر الذي ينعكس سلبًا على أداء المحكمة واستقلالها  يوجد مَنطِّ
ومصداقيَّتها، نظرًا لِّتعامل مجلس الأمن مع القضايا الدوليّة بصورة مُخالفة للهدف من وجود المحكمة الجنائيّة 

 الدوليّة. 
ائم للدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأمريإِّذ يُؤكّد الواقع الدولي أنَّ المصالح السّ     عي الدَّ كية ياسيّة، والسَّ

مة من مجلسِّ الأمن، فقرار الإحالة وإن كان  م في الإحالات المقدَّ ل في شُؤُون الدول الناميَّة هي التي تتحكَّ للتدخُّ
 )3( .موضوعًا قانونيًا إِّلاَّ أنَّه في الواقع العملي قرار سياسي مَحْض

ل السياسي، وسيطرة الدول الكبرى على مجلس الأمن الدولي في انتقائيَّة الإحالات،     فلا يُمكن تَجاهُل التدخُّ
ويجسّد هذه السياسة الوضع في كُلٍ من فلسطين والعراق وسوريا فرغم العديد من تقارير لِّجَان الأمم المتّحدة للتحقيق، 

                                                           

أ_ جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن 
 .5جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 

 لإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.ب_ حدث تأخير لا مبرر له في ا
ديم قج_ لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية ت

ادة حالات عدم القدرة وجاء نصها كالآتي:" لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر الشخص المعني للعدالة". كما حددت الفقرة الثالثة من نفس الم
 والمحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أ

 بب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لس
 .332القهوجي، علي عبد القادر، مرجع سابق، ص   (1)
 .120عبد القادر، يوبي، مرجع سابق، ص   (0)
(، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي في إطار نظام روما الأساسي، المجلة المصرية للقانون 0220قلعة جي، علي، )  (3)
 .155، ص 64دولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، المجلد ال
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لها مجلس حقوق الإنسان على أثر ما ارتكب في هذه الدول من جرائم ومنها تقارير لجنة التحقيق الدوليّة ال تي شكَّ
 )1( .دولية، لم يطرح مجلس الأمن أيَّ مشرُوع قرار لإحالة هذه الحالات إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ 

 غير طرف في ومن ناحيةٍ أُخرى فإنَّ صدورَ قرار من مجلسِّ الأمن لإحالة جريمة مرتكبة من قبل مواطني دولة
جهاض أي مُحاولة  النّظامِّ الأساسيّ تقتضي مُوافقة الأعضاء الخمس الدائمين، وعدم استخدام حق النقض الفيتو؛ لإِّ

. وهذا يعني أنَّ الدولةَ ذات )0(من قبل المجلس لإحالة أي جريمة يتهم بارتكابها رعايا تلك الدول أو رعايا حُلفائها
طبيق هذه الوسيلة لإحالة جرائمها إلى المحكمةِّ الجنائيّة. وعلى هذا الأساس لن العضوية الدائمة هي بمنأى عن ت

تستطيعَ المحكمة أنْ تتعاملَ مع الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص تابعين للولايات المتّحدة الأمريكية أو الصين أو 
انب سيّ للمحكمةِّ هذا من جانب، ومن جما إلى النّظام الأساضمها دون قبولهما، لأنَّهما لم تنتلك المرتكبة على إقلي

آخر ستقفان أمام أيّ مُحاولة من مجلسِّ الأمن عن طريق حق النقض لإحالة أي جريمة قد تتَّهمَان بارتكابها 
 )3(.مُستقبلًا 

دد أنَّ العيبَ لا يَكمُن في منح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ    وترى الباحثةُ في هذا الصَّ
الدوليّةِّ، بل يَكمُن  في الأحكامِّ المنظمة لعمل المجلس بموجبِّ ميثاق الأمم المتّحدة، وهذا ما يجعل إصلاحه ضَرُورة 
واجبة، ويجب أن يرتكزَ هذا الإصلاح على ضرورةِّ تعديل نظام العضويّة فيه من خلالِّ توزيعها بالتَّساوي على 

لقراراتِّ يد من اعلى حق النقض الفيتو الذي أعاقَ صدور العد دول القارَّات الخمس، وفي ظل هذا التوزيع نقضي
/ب( وذلك على النَّحو 13ترى الباحثةُ ضَرُورة تعديل نص المادة )التي كان من شأنها صيانة السّلام الدولي، كما 

ذه أو أكثر من هإذا أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة التَّالي:"... 
الجرائم قد ارتكبت". لما يتميز به هذا الجهاز من تساوٍ في الأصوات واتخاذ القرارات بالأغلبية، هذا بالإضافة إلى 

 دوره في العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين.
 

 المبحث الثاني
 أوجه النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية

 
باشرت هذه الأخيرة المهام  0220تموز  1ساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّة حيز النفاذ في بمجرد دخول النّظام الأ   

ها، وذلك بمتابعة الأفراد المرتكبين لجرائم دولية تدخل في دائرة اختصاصها، وقد نال البعض منهم حتى إليالموكلة 
 الآن حصة الأسد في تلك المتابعات. 

/ب( من 13يملك صلاحية الإحالة إلى المحكمةِّ الجنائيّة الدوليّة بموجب المادة )أنَّ مجلس الأمن الدولي  معو    
النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ، إلا أنَّه يلاحظ له العديد من المواقف السّلبية تجاه قضايا، كان قد اتخذ في السّابقِّ موقفًا 

                                                           
(، طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وأثرها على المحكمة في حالة فلسطين، مجلة 0202شتيه، محمد عبد الفتاح، )  (1)

 .129ص ،54جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، العدد 
(، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ص 0220سلطان، عبدالله علي عبو، )  (0)

009. 
 .009هبهوب، فوزية، مرجع سابق، ص   (3)
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عد هذا ية دارفور إلى المحكمةِّ الجنائيّة، ويإيجابيًا تجاه قضايا مشابهة لها وأبرز مثال على ذلك قراره بإحالة قض
تأكيدًا على مخاوف الكثير من الدول الأطراف في النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّة، من تسييس هذا 

 الجهاز القضائيّ. 
 

 إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور للمحكمةِ الجنائيّةِ الدوليّة: المطلب الأول   
 

ل من نوعه مُنذ دُخُول نظامها الأساسيّ حيِّّز النَّفاذ، وذلك تواجهُ ال محكمة الجنائيّة الدوليّة تحدّيًا يعدُّ الأوَّ
الذي يُحيل بِّموجبِّه الوضع في دارفور إلى المحكمةِّ الجنائيّة ( 1593ر مجلس الأمن الدولي رقم )ثر صُدُور قراإ

. ومن هذا المنطلق سيتم التطرق لطبيعة )1(يثاقِّ الأمم المتحدةالدوليّة، مُتصرفًا بذلك بموجب الفصل السّابع من م
 الأزمة في إقليم دارفور وتدويلها، ومن ثم التطرق إلى طريقة تعامل القضاء الجنائي الدولي مع هذه الأزمة. 

 
 تدويلالالفرع الأول: طبيعة الأزمة في إقليم دارفور و 

هُنَاك؛  جودةو المناوشاتِّ بين القبائل المد حالة من التَّوتُّرِّ و سَادت إِّقليم دارفور السوداني على مدارِّ عُقُو 
راعات التاريخية المستمرَّة بين القبائل العربية من جهة  0220فقد بدأت هذه الأزمة فعليًّا سنة  وعليه مهدّت الصِّ

ليشيات مسلحة، حيثُ عرف الإقليم طوال تاريخه ب راعاتِّ القبليةِّ على الصوالقبائل الإفريقية من جهة أُخرى لتكوين مِّ
المراعي والأرضِّ ومصادر المياه بسببِّ الجفاف والتصحّر، ولكن كانت هذه الصراعات محدودة وتتمُّ تَسويتها من 

 )0( .خلال الأطر والأعراف المحلية

وفي خضمِّ هذه الحالة من العنفِّ والتوتر تكونتْ حركتان مسلحتان في وقتٍ واحد تتبنيان مطالب إقليم 
ر ضد المركز. هما حركة تحرير السودان بقيادةِّ المحامي عبد الواحد محمد نور، وحركة العدل والمساواة دارفو 

  )3( .برئاسةِّ الدكتور خليل إبراهيم

 متهمين إيّاها بتهميش الإقليمِّ مردهما على السلطةِّ في الخرطومِّ بدأتْ الحركتان ت 0223وفي أوائل عام 
اط العسكرية مما نقهجماتٍ متفرقةٍ على دورياتِّ الشرطةِّ وقوافل الجيش وبعض ال والعمل على تعريبه، وبدؤوا بشنِّ 

سار ر م. وفي الخامس والعشرين من نيسان شنّت القواتُ المتمردةُ هجومًا غيّ  )4(من القتلى في صفوفهم أوقَعَ العديد
ترفعان  ر، وبدأت حركتا الصراعالصراع، حيثُ دخلت قوة مشتركة من الحركتين إلى قاعدةٍ عسكريةٍ في مدينةِّ فاش

شعارات مناهضة للحكومةِّ، ومطالبة برفعِّ المظالم السياسية والاقتصادية والتنموية. وهكذا، بدأَ الصراعُ بين الحكومة 
  )5( .السودانية والجَنْجَويد من جهةٍ، وبين الحركة الشّعبية لتحريرِّ السودان، وجبهة العدل والمساواة من جهةٍ أخرى 

                                                           
 .355المخزومي، عمر محمود، مرجع سابق، ص   (1)
 .156(، جرائم الحرب في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، ص 0215عبد القادر، أيمن مصطفى، )  (0)
 .040(،دارفور حصاد الأزمة بعد عقد من الزمان، الدار العربية للعلوم ناشرون، الدوحة، قطر، ص 0213هارون، محمد محجوب، )  (3)
 .040المرجع نفسه ص   (4)
 .301المخزومي،عمر محمود، مرجع سابق، ص   (5)
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، وقد شُكلت هذه اللجنة برئاسةِّ )دفع 0224دًا إلى كل ذلك، تمَّ تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في أيار واستنا
ه الحاج يوسف( رئيس القضاء السوداني الأسبق، وأوضحت هذه اللجنة في تقريرها أنَّ الجرائمَ المرتكبةَ في هذا  اللّّٰ

ها، ألا أنَّ هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم ضد الإقليم لم تشكّل جريمة إبادة جماعية، لعدمِّ توافرِّ شروط
  عتقال، التعذيب، وغيرها من الجرائم(.ل، الاغتصاب، التهجير القسري، الاالإنسانية، أهمها: )حرق القرى، القت

تحاد الإفريقي في التوصلِّ إلى حلٍّ لأزمة إقليم .الحكومة السودانية ومن بعدها الا وإزاء تباطؤ وإخفاق
ور يضمنُ إحلال السلام والاستقرار وملاحقة مرتكبي الجرائم السالفة الذكر، اتجهت الأمم المتحدة إلى إنشاءِّ دارف

  )1( .لجنةٍ دوليةٍ للوقوفِّ على حقيقةِّ الوضعِّ في دارفور

 الفرع الثاني: طريقة تعامل القضاء الجنائي الدولي مع أزمة إقليم دارفور:

لدوليّة عن ممارسةِّ دورها التكميلي في ملاحقةِّ مقترفي الجرائم في إقليم دارفور، لم تتوانَ المحكمة الجنائيّة ا
في كلّ ما يثيرُ شكوكًا بأنَّ هناك جريمة تقعُ ضمن اختصاص  يه الاتهامات لهم وفتح التحقيقاتمن خلال توج

 لِّ النقاط التالية:المحكمة الجنائيّة، وعليه سنتناول طريقة تعامل القضاء الجنائي لأزمةِّ دارفور من خلا

 أولًا: بدء عمل لجنة التحقيق الدوليّة لدارفور

أنشأ مجلس الأمن لجنة تحقيق دولية للوقوفِّ على حقيقةِّ الأوضاعِّ في إقليم دارفور، ولتحديدِّ ما إذا كانتْ قد    
الصادر  )0((1564قم )وقعت أعمالُ إبادة جماعية في الإقليم من عدمه، إذ جاءَ تشكيلُ هذه اللّجنة بموجب القرار ر 

من القرار أنَّ مجلس الأمن يطلبُ إلى الأمين العام للأمم المتحدة  10حيث جاء في الفقرةِّ  0224أيلول  10بتاريخ 
)كوفي عنان( أنْ يقومَ على وجه السرعة بتشكيل لجنة تحقيقٍ دوليةٍ تضطلعُ فورًا بالتحقيق في التقارير المتعلقة 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولتحديدِّ ما إذا كانت قد وقعت أعمالُ إبادة جماعية مع  بانتهاكات القانون الدولي
 )3( .تحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات لتقديمهم للمحاكمةِّ 

وقد وافقتْ الحكومةُ السودانيةُ على هذه اللجنة، وبالفعل باشرتْ هذه اللجنة أعمالها في التحقيقِّ بما ارتكبَ من    
في إقليم دارفور، وساعد اللجنة في مهامها خبراء قانونيون ومحققون دوليون، بالإضافةِّ إلى خبراء في الطب  جرائمٍ 

، ثبوت تورط الحكومة 0225يناير  05الشّرعي إلى جانبِّ خبراء عسكريين، وقد جاءَ بتقريرِّ اللجنة الذي نشر في 
مات قعُ تحت طائلة القانون الدولي، ووجدت اللجنة أنَّ الهجالسودانية وأعضاء المليشيات "الجنجويد" بارتكابِّ جرائم ت

 )4( .على القرى وقتل المدنيين والاغتصاب والسلب والتشريد القسري، كانت مستمرة حتى وهي تُجري تحقيقاتها

                                                           
 .52واصل، سامي جاد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   (1)
، تم الاطلاع عليه يوم الثلاثاء، بتاريخ 0224أيلول  10، المعقودة في 5242(، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1564قرار رقم ) (0)
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اسمًا تعتقدُ أنَّهم مسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة بما في  51تضمن تقرير اللجنة قائمة تحتوي على كما 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وفي النهاية رفعت اللجنة تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة،  ذلك

( 1593قم )لقرارُ ر ثرِّ ذلك صدرَ اإوأوصت بإحالة الوضعِّ في إقليم دارفور إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ، وعلى 
ةٍ في تاريخه قضية )دارفور( إلى المحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّةِّ، على الرّغم الذي أحال بموجبه لأولِّ مر ، 0225في عام 

 )1(.عليه نظام روما الأساسيّ بعد التوقيعِّ  من أنَّ السودان لم يصدق على

إلا أنَّ ما يجب ملاحظته في هذا الصدد أن القرار قد انطوى على تناقضٍ بارز الوضوحِّ ولا يتسق 
ة، ففي حين جاءَ القرارُ صريحًا في النص على إحالة الوضعِّ في دارفور إلى المحكمةِّ ومقتضيات العدالة الجنائيّ 

الجنائيّةِّ الدوليّةِّ بما في ذلك تقديم الأشخاص الذي وردَت أسماؤهم في القائمةِّ التي أعدتها اللجنة الدوليّة للتحقيقِّ 
( من القرار 6قانوني مقبول ليقررَ في الفقرة ) عادَ مجلسُ الأمن ودون أيّ مسوّغ ،في الجرائمِّ المرتكبة في دارفور

ذاته استثناء غير السودانيين من الإجراءاتِّ المتعلقة بتقديمِّ مرتكبي تلك الفظائع في دارفور سواء من جانبِّ مجلس 
 )0( .الأمن أو الاتحاد الإفريقي

احيةِّ سب وإنما أيضًا من النوالواقع أنَّ هذا الاستثناء ليس له ما يبرره ليس من الناحيةِّ القانونيةِّ فح 
الأخلاقيةِّ والمنطقية فما دُمنا نتحدثُ عن وجوب مساءلة مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور فالأصل أن تنسحبَ هذه 

ن هؤلاء يستوي أن يكو  ،تهام دون تمييز بينهم في ذلك لأي اعتبار كانعدة على كل من توجه لهم أصابع الاالقا
سودانيين فكانَ صدورُ القرار على هذا النحو منحازًا منذ البداية ضد السودانيين ومن الأشخاص سودانيين أو غير 

جهةٍ أخرى فإنَّ صياغةَ القرار على هذا النحو يتيحُ الفرصةَ لإفلاتِّ المجرمين من المساءلة، الأمر الذي يعني 
 )3( .إطلاق يد الآخرين من غير السودانيين ليفعلوا ما يشاؤون 

 المحكمة الجنائيّة الدوليّة مع الموقف المُحال إليها:ثانيًا: تعامل 

باشرَ المدعي للمحكمةِّ الجنائيّةِّ الدوليّة التحقيقَ، مركزًا على الأحداثِّ التي وقعت  0225حزيران  1في 
م المدعي العام طلبًا للدّائرةِّ التمهيدية مؤكدًا 0224و  0223ما بينَ عامي  يه أنَّ ف، وبعد الانتهاء من تحقيقاتهِّ قدَّ

هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقادِّ بأنَّ أحمد محمد هارون وزيرُ الدولةِّ السابق للشؤون الداخلية، وعلي محمد علي 
عبد الرحمن )علي كوشيب( قائدُ الجَنْجَويد قد ارتكبا جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، وطالبَ بإصدارِّ أمر قبض 

 )4(.بحقهما

                                                           
، انظر 0225آذار  31، المعقودة في 5150(، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1593القرار رقم )  (1)
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مة معهُ وكُل المعلومات، أصدرت في وبعد نظر الدّائرة ال  0225نيسان  05تمهيدية في الطلب والأدلة المقدَّ
تُهمة، ونظرًا إلى عدم القبض على المتَّهمين وتسليمهما، لم تكُن هناك  51أمر قبض بحق المتَّهمين مُوجهة إليهما 

رات جديدة خلال الفترة   )1(.حمد محمد هارون وعلي كوشيبفي قضية المدعى العام ضدَّ أ 0229_ 0220أيَّ تطوُّ

ل إلى قرارٍ بموجب 0212نيسان  19وفي  عاء طلبًا لدى دائرة الإجراءات التمهيدية بالتوصُّ ، أودَع الادِّ
من النّظامِّ الأساسيّ للمحكمةِّ بأنَّ حكومةَ السودان لم تتعاون مع المحكمة الجنائيّة الدوليّة في تنفيذِّ أمري  05المادة 

أصدرت دائرةُ الإجراءات التمهيدية الُأولى، قرارًا بِّإبلَاغ أعضاء مجلس الأمن بعدم تعاون السودان، القبض، وعليه 
 حتى يتخذ المجلس الإجراء الذي يراه مُناسباً.

م المدعي العام بتاريخ  عاء بِّحقه  0220تموز  14أمَّا فيما يخُص الرئيس عمر البشير فقد قدَّ طلب ادِّ
( من النّظامِّ الأساسيّ للمحكمةِّ، يلتمس فيه إِّصدَار أمر بِّالقَبض عليه، وذلك 50موجب المادة )للدّائرةِّ التمهيدية بِّ 

رتكابه جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضدَّ الإنسانية، وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث إنَّه قد دبَّر ونفَّذ خُطة  لاِّ
والمساليت"، عقب احتجاجها على الأوضاع المعيشيَّة  ترمي إلى تدمير ثلاث جماعات إثنيَّة هي " الفور والزغاوة

  )0(.السيئة بالإقليم، وتمردها على حكومة الخرطوم

واستنادًا إلى الطلب المقدم، رأت هذه الدّائرة أنَّ هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأنَّ عمر البشير يتحمل 
أصدرت الدّائرةُ التمهيدية أمر  0229آذار  4في المسؤولية الجنائيّة كشريك، وأن القبض عليه يبدو ضروريًا، و 

القبض في حقه. كما رأت الدّائرةُ التمهيدية بأنَّ القضيةَ المرفوعة ضد عمر البشير تندرج في نطاق اختصاص 
  )3(.المحكمة الجنائيّة، وذلك استنادًا إلى المواد التي قدمها المدعي العام دعمًا لطلبه

إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة لا يعفيه من المسؤولية الجنائيّة ولا كما أشارت الدّائرة نفسها  
  )4(.يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة

وربما لا يهمنا في هذا الصدد التأكيد على تورط الرئيس السوداني الأسبق "عمر البشير" أو "أحمد هارون" 
يست إثبات أو نفي التهم عنهم من قِّبَل المحكمة، وإنما المشكلة أنَّ هذه الجرائم والأسوأ و "علي كوشيب"، فالمشكلة ل

منها فظاعة منتشرة في العالم ككل، وبأرقام للقتلى تفوق بكثير ما هو جار على إقليم دارفور، فلماذا إذن الإصرار 
 )5(.ضايا في العالموالإلحاح والتحركات الدوليّة من أجل قضية واحدة وتجاهل غيرها من الق

فعلى الرغم من أهميةِّ هذا القرار لوضعِّ حدٍ لتلك الانتهاكات الجسيمة للقانونِّ الدولي الإنساني ولقانونِّ 
مع الأمن وقع فيما يعرف بالانتقائيةِّ وازدواجيةِّ المعاييرِّ ف في إقليمِّ دارفور، إلا أنَّ مجلسحقوقِّ الإنسانِّ المرتكبة 
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م لأي انتهاك لحقوق الإنسان وفي أي مكان، وبصرف النظرِّ عن أي اعتبار إلا أنَّ رفض المجتمع الدولي التا
مة ، فحتى بافتراضِّ أنَّ ثمةَ انتهاكاتٍ جسيتامةمعالجةَ مجلس الأمن للوضعِّ في دارفور لم تكنْ معالجة قانونية 

إنَّنا نرى أنَّ تكبتْ في دارفور فلحقوقِّ الإنسانِّ تصل إلى حد اعتبارها تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ار 
مثلَ هذه الأفعال المجرمة قانونًا ترتكب بصورةٍ يومية و مستمرةٍ في المخيماتِّ الفلسطينيةِّ وفي الضفةِّ الغربيةِّ وقطاع 
غزة من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك فإن مجلس الأمن يتردد حتى في مجال التفكير في 

وفي هذا خرق واضح لمبدأ المساواة في تطبيق قواعد القانون الدولي، وانتهاج صريح  لهذه الانتهاكاتالإدانة اللفظية 
 )1( .بمكيالين لسياسة الانتقائية والكيل

 

 عن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليينعجز المحكمة الجنائية الدولية ي:المطلب الثان

 

راعُ العربي الإسرائيلي المتمثل أصلًا  شغلت   في القضية الفلسطينية، من أهمّ القضايا الدولية التييُعَد الصِّ
راع الوحيد الذي عايشَ الأمم المتحدة مُنذ نشأتها، وتطور واتسع ليشمل في عام   1965الأمم المتحدة، فهو الصِّ

 ها الجانب العربي.محتى الآن رغمَ التَّنازُلات الكبيرة التي قدَّ  الذي لم يسوَّ  سافرًا جديدًا من طرفِّ إسرائيل، احتلالًا 

ومُنذ ذلك التاريخ دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلي على مُمارسة الإجرام في حقّ الشعب الفلسطينيّ الَأعزَل، 
جرائم هي أكبر من أن تُحصى وتُعد كمًّا وكيفًا، وعليه كانت مأساة الشعب الفلسطينيّ بحساب حقوق الإنسان مثالًا 

اتٍ هائلةٍ، كما يطَّ بثقله على شعوبٍ وقاراتٍ بأكمَلها، وتمَّت تَصفيته بأثمان وتَضحالاستعمار الذي ح لىساطعًا ع
على احتلالٍ لا يريد أن يرحل، فهو يتلونُ بألفِّ لون ولون ويحظى من حيث الجوهر بدعمٍ غيرِّ مسبوق  أنَّها مِّثال

ول الأقوى في العالم، حيثُ إِّنَّ الواقع العمليّ أثبت مُنذ زال نشأة الأمم المتحدة أنَّ مجلس الأمنِّ كان ولا ي من قِّبل الدُّ
 يتعاملُ بإزدواجيةٍ ويكيل بمكيالين وخصوصًا مع القضايا التي يكون العربُ طرفًا فيها، وأهمها القضية الفلسطينية

.)0( 

ومن هذا المنطلق لابد من التطرق إلى بعض النماذج لجرائم الحرب الإسرائيليةِّ المرتكبة على الأراضي 
الفلسطينيةِّ، ومن ثم التطرق لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة على 

 الأراضي الفلسطينيةِّ. 

 الفرع الأول: نماذج لجرائم الحرب الإسرائيليةِّ المرتكبة على الأراضي الفلسطينيةِّ 

دت الجرائم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، حي قانون ث تفنَّنت إسرائيل في كسر كل قواعد التعدَّ
لتي تدخل ضمن االجرائم بحق الإنسان الفلسطيني الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فاقترفت أبشع 

                                                           
 .023عبد القادر، أيمن مصطفى، مرجع سابق، ص   (1)
 .443ربيعة، سعادي، مرجع سابق، ص   (0)
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 ةوعليه سنلقي نظرة على أهمّ الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني ، )1(دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
 المحتلة. 

 أولًا: الاستيطان ومُصَادَرة الأراضي الفلسطينية المحتلة

إنَّ التوسعَ في مصادرةِّ الأراضي العربية في الضفة الغربية وقطاعِّ غزة المُحتلين، وبناء المُستوطنات عليها، 
، ببناءِّ البُؤرِّ الاستيطانية، حيثُ يقومُ المحتلُ الإسرائيلي )0(من الأساسيات التي ارتكزت عليها السياسة الإسرائيلية

وينقل مُواطنيه إليه ويسمحُ لهم بحمل السلاح، ويُؤمن لهم الحماية الكافية في الحالات التي يعتدون فيها على 
المواطنينِّ الفلسطينيين العُزَّل، ولقد أثار سلوك إسرائيل لسياسةٍ مُتعمدة في الاستيطان وانتهاكات حقوق الإنسان في 

من اتفاقيةِّ )3( (49رُدود فِّعلٍ واسعة النطاق على الصعيدِّ الدولي ، فوفقًا للمادة ) 1965ةِّ منذ عام الأراضي المحتل
من البروتوكول الإضافي الأول لا يجوز لدولة الاحتلال أنْ ترحلَ  )4 (/أ(05/4، والمادة )1949جنيف الرابعة لعام 

 لها . أو تنقُل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحت

وبالتالي فإنَّ خلق الأمر الواقع بالقوة لا يُمكن أنْ يكسبَ حقًا، وعليه حفلت سجلات الأمم المتحدة وغيرها 
لك والاستهجانِّ لت من المنظمات والهيئات الدولية بالعديد من القرارات التي انطوت على التعبير عن الإدانةِّ 

م، وتُطالبُ بإلغائهِّ وتفكيك المستوطناالتي أكَّدت على إنكارِّ أي صفة قانو الانتهاكات،  ت بما نية للاستيطانِّ أو الضَّ
وحتى اليوم صدرت العديدُ من القراراتِّ بهذا الخصوصِّ ولعلَّ  1965. ومُنْذُ عام  )5(في ذلك الاستيطان بالقدس

نقل السكان الذي أكدَّ أنَّ سياسية إسرائيل في الاستيطان و  1959( لعام 446أهمها قرار مجلس الأمن رقم )
  )6(ليس لها شرعية قانونية 1965الإسرائيليين للأراضي الفلسطينيةِّ والأراضي العربيةِّ الأخرى المحتلة منذ عام 

 ثانياً: جرائِّم القَتل الفردي والجماعي

دأبت القوات الصهيونية منذ عقود طويلة على ممارسة سياسة الاغتيالات والتصفيات وأعمال القتل 
ف رجال المقاومة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين الأبرياء في إطارِّ سياسة منهجية وحكومية الجماعي في صفو 

 ، وقد لاقت عمليات التصفية الجسدية والاغتيالات المتكررة)5(يُشرفُ عليها قادة إسرائيل العسكريون والسياسيون 

                                                           
 .045الطيب، وردة، مرجع سابق، ص   (1)
 .390المخزومي، عمر محمود، مرجع سابق، ص   (0)
على أنَّه:" يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو  1949 ( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام49حيث نصت المادة )  (3)

 نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه...".
قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو  /أ( من البروتوكول الإضافي الأول على أنَّه:"4/05نصت المادة )  (4)

 من الاتفاقية الرابعة". 49ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 
 .355العقاد، ثائر خالد، مرجع سابق، ص   (5)
، 0200/4/05، تم الاطلاع عليه، يوم الإثنين، بتاريخ 1959آذار  00ذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في (، ال446القرار رقم )  (6)

 الساعة الواحدة ظهرًا، للمزيد من التفاصيل انظر
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=02PGfSa6901161003a02PGfS 

رائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مجلة (،الجرائم الإس0225الطراونة، مخلد ارخيص، )  (5)
 .324الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ص 
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انِّ الدولي والمنظمات الدولية الخاصة بحقوقِّ الإنس المجتمع ة انتقاداتٍ شديدةٍ وإدانة منمن جانبِّ السلطة الإسرائيلي
معتبرة أنَّ مِّثْل هذه الأساليب تُعد انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

  )1.(الإنسان

م الأخيرة من اولم تكتفِّ سلطات الاحتلال بارتكابها الانتهاكات السابقة بحقّ الشعب الفلسطيني ففي الأيّ 
ئ العالمُ بقيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، بالعدوانِّ العسكري على غزة، بعد هدنة 0220عام  ، فوجِّ

واستمر  19/10/0220دامت ستة أشهر بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبين الكيان الصهيوني انتهت في 
حجر... وعلى الرّغم من أنَّ الحرب على غزة هي من الحروب القصف الجوي على كل غزة، على البشر والشجر وال

التي نُقلت فيها الانتهاكات في بثٍ مباشر، سواء فيما يتعلقُ باستهداف المدنيين، أو استهداف المستشفيات والإسعاف 
دولي  تحقيق دون الحاجة إلى والمدارس، وقوافل الإغاثة، وهي أدلة دامغة وقاطعة تُؤكدُ بالفعل قيام جرائم دولية 

لَمْ يجرؤ حتى اليوم على تصنيفِّ هذه الانتهاكات بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم ضد  افإنَّ أحدً 
 )0.(سلامة وأمن البشر

 الفرع الثاني: صلاحية المحكمة الجنائية بممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينيةِّ 

لى أنَّ انعقاد الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدوليةُ ينحصرُ في أشدّ الجرائم سَبَقتْ الإشارة إ 
( من النظام الأساسي للمحكمةِّ، وأنَّ اختصاصها بشأن الجرائم التي تدخلُ في دائرة 5خطورة طبقًا لنص المادة )

على  ءُ الوطني غير قادراختصاصها هو اختصاص مُكمل لاختصاص القضاء الوطني، وعليه عندما يكونُ القضا
المحاكمة أو غير راغب رغبةً حقيقيةً في ذلك، فإنَّ اختصاص المحكمة يُصبحُ اختصاصًا إلزاميًا في مثل هذه 

التي ها يليين هو من الأمور المقطوع بالحالة، ومن ثمَّ فإنَّ الاختصاصَ بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية من الإسرائ
أو خلافًا، فلو كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية صادقًا مع ضميره وبعيدًا عن لا يمكن أن تثيرَ جدلًا 

 )3( .الضغوط فإنَّه لا يجدُ أي عناء في استخلاص وقوع هذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة

أثناء مداولات  ةولا يفوتنا أن نُنَوّه في هذا الصدد بأنَّ إسرائيل حاولت وبدعمٍ من الولايات المتحدة الأمريكي
مؤتمر روما الدبلوماسي أن تحولَ دون اعتبار الاستيطان في الأراضي المحتلة من ضمنِّ جرائمِّ الحرب. ولما فشلت 

( من النظامِّ الأساسي على اعتبارِّ الاستيطانِّ جريمة من جرائم الحرب، ذهبت 0في ذلك، وانطوى نص المادة )
لأمريكية وسط ضجة إعلامية لموقفهم الرافض للنظام الأساسي للمحكمةِّ إسرائيل مغاضبة ومعها الولايات المتحدة ا

الجنائيةِّ الدوليةِّ، ورغم ذلك عادتا للتوقيعِّ على نظام روما الأساسي في اليوم الأخير المتاح أمام الدول للتوقيعِّ على 
عَدُّ من ام الأساسي للمحكمة تنظامِّ روما الأساسي، ولم تصادقا على النظام، وبالتالي فإنَّ إسرائيل في منظور النظ

  )4( .الدول غير الأطراف

                                                           
 .044الطيب، وردة، مرجع سابق، ص   (1)
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ونَ إلى أنَّ إسرائيلَ لن تك تؤكدويثورُ تساؤلٌ هام في هذا الصدد، وهو إذا كانت كل التجارب الماضية 
طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة بسبب امتناعها عن التصديق على نظام روما الأساسي، وأنَّها لن تكونَ دولة 

نة مع المحكمة بالنسبة للجرائم المنسوبة إلى المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتها جرائم الاستيطان، فهل يحول متعاو 
 ذلك دون مباشرة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها؟ 

دولية لبالرجوعِّ إلى النظامِّ الأساسي للمحكمةِّ الجنائيةِّ الدوليةِّ يتبينُ لنا بأنَّ اختصاصَ المحكمة الجنائية ا
 ينعقدُ إزاء الدول غير الأطراف في إحدى الحالات التالية:

أنْ يتم امتثال الدولة غير الطرف لاختصاص المحكمةِّ برضاء منها حسب ما جاء في نص المادة  الحالة الأولى:
  )0(.( في فقرتها الثالثة10، ونص المادة ) )1(الرابعة في فقرتها الثانية

المحكمة اختصاصها على الدولة غير الطرف بصورةٍ قسريةٍ، وذلك في الأحوالِّ التي  أنْ تمارس الحالة الثانية:
يحيلُ فيها مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أنَّ جريمةً أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت فإنَّ الأمرَ 

لحرب المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ا لا يتوقف على موافقة الدولة المعنية، وهو الأمر الذي يقودنا إلى اختصاص
 الإسرائيلية التي ترتكبُ بعد دخول نظام روما الأساسي إلى حيّز الوجود، وظهور المحكمة إلى الواقعِّ الفعلي. 

، بل لأي دولة  )3(كما يمكن للمدعي العام أن يتصدى من تلقاء نفسه التحقيق في جريمةٍ من هذه الجرائم
  )4( .( من النظام الأساسي14تحيلَ بعض هذه الجرائم إلى المدعي العام وذلك فقًا للمادة )طرف في النظامِّ أنْ 

عضوًا رسميًا في المحكمةِّ الجنائيةِّ  0215وبما أنَّ فلسطين أصبحت رسميًا منذ الأول من نيسان لعام 
لى المدعي العام حالة يبدو فيها أنَّ ( من نظامِّ روما الأساسي أن تحيلَ إ14الدوليةِّ، بالتالي يحقُ لها وفقًا للمادة )

جريمةً أو أكثر من الجرائمٍ الدوليةِّ قد ارتكبت، وهذا ما قامت به دولة فلسطين حيث أحالت عدة ملفات تتعلق 
بانتهاكاتٍ إسرائيليةٍ للقانونِّ الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن هذه الملفات : ملف جرائم حرب غزة 

لاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى ملف الأسرى الفلسطينيين (، وملف ا0214)
 )5(.في سجون الاحتلال الإسرائيلي

                                                           
( من النظام الأساسي للمحكمة على أنَّه:" للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا 0/4حيث نصت المادة ) (1)

 ولة".النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف، ولها، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الد
، 0( من النظام الأساسي للمحكمة على أنَّه:" إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 3/10نصت المادة ) (0)

ن الدولة و جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعا
 ".9القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 

( من النظام الأساسي للمحكمة على أنَّه:" للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة 15نصت المادة ) (3)
 بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة...".

من النظام الأساسي للمحكمة على أنَّه:" يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر ( 14نصت المادة ) (4)
لاتهام ا من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه

 ن أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم..."لشخص معي
 .356العقاد، ثائر خالد، مرجع سابق، ص  (5)
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وبالتالي يترتب على ذلك أنَّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكبُ 
لنْ يكونَ متوقفًا على موافقة دولة إسرائيل ورضاها، أو حتى على  بعدَ دخول نظام روما الأساسي حيّز النفاذ،

  )1( .صيرورتها طرفًا مصدقًا وملتزمًا بنظام المحكمة

ه؛ لا تضره شيئًا؛ نظرًا لما يحظى به من دعمٍ  إلا أنَّ العدوّ الصهيونيّ يعلم أنَّ القرارات التي تصدر ضدَّ
حيث تجري حماية إسرائيل عند كل منعطف خطير في سياستها  غير مسبوق من قبل الدول الأقوى في العالم،

العميقة تجاه الشعب الفلسطيني من خلالِّ المراوغة والضغوط في الهيئات الدولية، ولا سيّما مجلس الأمن الدولي، 
 )0( . وممارسة الضغوط على الدول، والدفاع المباشر من خلال استعمالِّ حق النقض الفيتو 

فإنَّ الناظرَ إلى الواقعِّ بخصوصِّ محاكمةِّ مجرمي الحرب يجدُ ازدواجيَّة واضحة في إصدارِّ وتاليًا لما تقدم 
وإنشاء القرارات بخصوصِّ هؤلاء المجرمين، وكأن محاكمة مجرمي الحرب تكون لأناسٍ دون آخرين، وهذه من 

ة تعاطي المحكمة الجنائيأخطرِّ صور الازدواجية، حيث تتجلى أبرز مظاهر ازدواجية العدالة الدولية في أسلوب 
الدولية مع أزمتي غزة ودارفور، ففي الوقتِّ التي كانت فيه المحكمة تصبُ جُلَّ اهتمامها على إصدارِّ قرارٍ باعتقال 
الرئيس السوداني "عمر البشير" بتهمةِّ ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، تَغُضُ النظر عن كافةِّ الجرائم والمجازر 

، مع العلم أنَّ السودانَ وإسرائيل لم يصادقا على  )3(رائيل بحقِّّ الشعبِّ الفلسطيني على مدارِّ عقودالتي ارتكبتها إس
 )4( .النظام الأساسي للمحكمةِّ الجنائيةِّ الدوليةٍ هذا من ناحية

ومن ناحيةٍ أخرى لو تقدمت فلسطين والدول الأعضاء في المحكمةِّ الجنائية الدولية بطلبٍ إلى مجلسِّ 
حالةِّ دعوى للمحكمةِّ الجنائيةٍ الدولية للتحقيقِّ في الجرائمِّ التي ترتكبها قوات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها، الأمنِّ لإ

احبة لرعاية وحماية مصالح الدول صسها مجلس الأمن باعتباره مجلسًا فإنَّه لا يخفى على أحدٍ الوضعية التي يكر 
، فبدلًا من أن يكونَ فاعلًا إيجابيًا في قضايا العدالة )5(المتحدة ( من ميثاق الأمم05حق النقض الفيتو وفقًا للمادة )

الدولية الجنائية، نجده يظهر بصورةٍ موغلةٍ في السلبيةِّ خاصة إذا تعلق الأمر بقضية تخصُّ العالم الإسلامي 
ضفي الشرعية على ي تكالقضيةِّ الفلسطينية، فهو بدلًا من أن يحيلَ القضايا إلى المحكمةِّ نجده يُصدرُ القراراتُ الت

 )6( .الحرب العدوانية

حالة الفشل هذه مُتوقعة على أيِّّ حالٍ لِّمَن يعرف آليَّة القرار داخل مجلس الأمن، ومَا يُقَال في الكواليس، 
ياسة التي تتبعها القُوى العُظمى؛ ساهمت في إِّطالة أمد الحروب والنزاعات في العالم الثَّالث. وعلإحيثُ  ه ينَّ هذه السِّّ

ترى الباحثةُ أنَّ هذه المشاهد كشفت بوضوحٍ أنَّ العدالة الدولية باتت تفتقرُ لأهم وأبرزِّ مقوماتها وهي النزاهة 
الدول الخمس الدائمة  في ظل تمتعهذا من جانب، ومن جانبٍ آخر فإنَّ المحكمة الجنائية الدولية  المصداقيةو 

                                                           
 .420المخزومي، عمر محمود، مرجع سابق، ص  (1)
 .443ربيعة، سعادي، مرجع سابق، ص   (0)
 .053الطيب، وردة، مرجع سابق، ص  (3)
 .443ربيعة، سعادي، مرجع سابق، ص  (4)
 الأمم المتحدة.( من ميثاق 05انظر المادة ) (5)
 .342الطراونة، مخلد ارخيص، مرجع سابق، ص  (6)
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من أدواتِّ صراعِّ موازين القوى وهذا الأمر الذي جعل إسرائيل  العضوية بحق النقض الفيتو لم تعد أكثر من أداةٍ 
 التي ارتكبتها بحقّ الشعب الفلسطيني، فهذه الدولة لم تحاسب الفظاعاتبمنأى عن أي ملاحقة قانونية دولية على 

نظمات الدولية ممرة واحدة على الجرائم التي ارتكبتها، وهو ما يؤكدُ ازدواجية المعايير التي أصبحتْ تحكمُ توجهات ال
ل بد من إعادة النظر في مدى تدخُّ  في كثيرٍ من القضايا ، خاصة إذا كانَ العربُ طرفًا أساسياً فيها، وعليه لا

مجلس الأمن الدولي بعمل المحكمة الجنائية الدولية، والصلاحيات الممنوحة لِّلأعضاء الدائمين، لِّلحدّ من هيمنتها 
 وبسط نُفوذها. 

 

  الخاتمة

هذه الدراسة موضوع سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وأثرها في تطبيق  تناولت
لطة مسارًا جديدًا في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، إلا أنَّه  العدالة الجنائية، حيث يُعد منح مجلس الأمن هذه السُّ

من الدوليّ على القيام بممارسة سلطة الإحالة إلا في و مُنذ دخول نظام روما حيز النفاذ، لم يتجرأ مجلس الأ
المناطق التي فيها مصالح للدول الكبرى، فالجرائم الدوليّة التي ارتكبت في إقليم دارفور لها مثيل في عدة دول في 

نحاء تى أشالعالم العربي والإسلامي ولم يحرك المجلس من أجلها ساكنًا، فهذه الانتهاكات التي تمارس يوميًا في 
تبني مجلس الأمن سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الأحداث الدوليّة، وهذا ما  نالعالم تكشف وبوضوح ع

 يحدث خدشًا في مصداقية المحكمة الجنائيّة الدوليّة ونزاهتها. 

 

 وعليه توجز الباحثةُ أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة على النحو الآتي:

 لنتائجأولًا: ا

  إنَّ الجانب السلبي في سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يكمن في أن ممارسة هذه
لصدور قرار من مجلس الأمن لإحالة جريمة  أنه السلطة متوقفة على إرادة الدول دائمة العضوية. وهذا يعني

بد من موافقة الأعضاء الخمس الدائمين وعدم  حكمةِّ لامرتكبة من قبل دولة غير طرف في النّظام الأساسيّ للم
استخدام حق النقض الفيتو، وهذا يعني أن الدول ذات العضوية الدائمة هي بمنأى عن تطبيق هذه الوسيلة 

 لإحالة جرائمهما إلى المحكمة.
  عة سيؤدي جرائم شنيإنَّ التهاون في معاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدوليّ عما ارتكبوه من

بشكل أو بآخر إلى تشجيع غيرهم من المجرمين على ارتكاب مثل هذه الأفعال لإدراكهم بإمكانية التهرب من 
 المساءلة، وهو ما تؤكده الأحداث المتتالية والدموية المرتكبة في مختلف بقاع العالم وإلى يومنا هذا.

  ّانعدام ذلك و  معاصرةعلى بعض القضايا الدوليّة الة الدوليّة انطباق نصوص النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ الجنائي
على قضايا أخرى كما حدث في قضية السودان وما لم يحدث لقوات الاحتلال الإسرائيلي وغيرهم من مرتكبي 
الجرائم الدوليّة، وهذا ما يحدث خدشًا في مصداقية ونزاهة هذا الجهاز. وهو الأمر الذي جعل هذه المحكمة 
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ن جهاز قضائي أُنشئ لتحقيق العدالة الجنائيّة الدوليّة إلى وسيلة سهلة الاستعمال في يد الدول صاحبة تتحول م
 حق النقض الفيتو.  

 

 ثانيًا: التوصيات

 ( من النّظام الأساسيّ للمحكمةِّ، وذلك على النَّحو 13تهيب الباحثة بضرورة تعديل نص المادة )ب/
لعامة للأمم المتحدة إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر التَّالي:"... إذا أحالت الجمعية ا

من هذه الجرائم قد ارتكبت". لما يتميز به هذا الجهاز من تساوٍ في الأصوات واتخاذ القرارات بالأغلبية، 
 هذا بالإضافة إلى دوره في العمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين.

   سيّما الدول العربية، التي لم تصادق بعد على نظام روما الأساسيّ بالإسراعِّ ضرورة مبادرة الدول، ولا
في التصديق على هذا النّظام والانضمام إليه، فمن مصلحة الدول العربية أن تكون طرفًا فاعلًا في هذا 

على المجتمعِّ  ةالنّظام لا أن تتخذ موقفًا سلبيًا منه، وإلا فسياسة معاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدوليّة خطور 
 الدوليّ لن يكتب لها النجاح.

  الابتعاد عن سياسية الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدوليّة، فما يندد به من جرائم في السودان
دون  التي غُضَّ النظر عنها المعاصرةودول إفريقية أخرى مرحب به في فلسطين وغيرها من القضايا 

 أي مبرر قانوني.
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 المصادر والمراجعقائمة 

 الكتب العربية -أولاً 

 الكتب العامة:-

 ( حقوق الضحايا في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات 0215العقاد، ثائر خالد،)
 العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية.   

 ( ،جرائم الحرب في إفريقيا، الم0215عبد القادر، أيمن مصطفى ،) ،كتب العربي للمعارف، القاهرة
 مصر.

 ( ،السلاح والسياسية في دارفور: تداعيات الأزمة على الساحة 0213هارون، محمد محجوب ،)
السياسية. في: عبد الوهاب الأفندي_ سيدي أحمد ولد أحمد سالم، دارفور حصاد الأزمة بعد عقد من 

 الزمان، الدار العربية للعلوم ناشرون، الدوحة، قطر. 

 الكتب المتخصصة: -

 ( ،مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المركز القومي 0215الطيب، وردة ،)
 للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر.

 ( ،القانون الدولي الجنائي " أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية 0221القهوجي، علي عبد القادر ،)
 الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.   الجنائية"، منشورات 

 ( ،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار 0229المخزومي، عمر محمود ،)
 الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن.  

 ( ،المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ 0224بسيوني، محمود شريف ،)
 ي للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، مصر. الوطن

 ( ،القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل للنشر 0212حرب، علي جميل ،)
 والتوزيع، بيروت، لبنان.

 ( ،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار 0220سلطان، عبد الله علي عبو ،)
 التوزيع، عمّان، الأردن. دجلة للنشر و 

 ( ،نظم الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية " المحكمة الجنائية الدولية 0226عتلم، حازم محمد ،)
 المواءمات الدستورية والتشريعية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن.
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 الرسائل الجامعية -ثانيًا

 ( ،علا0210_0211عبد القادر، يوبي ،) ،قة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه
 كلية الحقوق، جامعة وهران. 

 (،العوائق القانونية والسياسية أمام المحكمة الجنائية الدولية، 0210_0215عقبى، محمود ،)حة طرو أ
 دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي الجزائر.

 (، فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ظل سلطات 0214_ 0213خضاري، علي حسام الدين، )ل
 مجلس الأمن الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف_ مسيلة. 

 ( ،فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء العلاقة القائمة بي0211_0212هبهوب، فوزية ،)ها ن
 وبين هيئة الأمم المتحدة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر. 

 ( ،دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، رسالة 0213هشام، فريجة محمد ،)
 ، الجزائر.حمد خيضر _ بسكرةدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م

  (، الطبيعة القانونية لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، 0215، ياسين طاهر، )الياسري
 رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين.  

 الأبحاث والمقالات العلمية  -ثالثًا

 ( ،ازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية0202ربيعة، سعادي ،) ستاذ الباحث الدولية، مجلة الأ
 (.0(، العدد )5سات القانونية والسياسية، المجلد )للدرا

 ( ،طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية وأثرها 0202شتيه، محمد عبد الفتاح ،)
على المحكمة في حالة فلسطين، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

 .54العدد
  ،(، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية 0225)الطراونة، مخلد ارخيص

 تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي. 
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 الملخص 

ل  وذلك  0200( لسنة 12رقم )الأردني حرص المشرع الأردني على تجريم البلطجة بموجب قانون العقوبات المعدَّ
( مكرر، بعد أن تبيّن أن النصوص القانونية التقليدية لم تعد كافية لتحقيق الردع 415بإضافة مادة جديدة وهي المادة )

ت هذه الدراسة وقد توصلنواع معينة من الجرائم كجرائم التهديد والابتزاز والسّلب. ، كما أنها مقصورة على أالعام والزجر
تنبّه المشرع الأردني إلى انتشار جريمة البلطجة وفارضي الإتاوات في الآونة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 

ك الجريمة من ه تلتبل بما تضمنالأخيرة بشكل ملحوظ وخاصة بعد قضية فتى الزرقاء على نحو لم يكن مألوفاُ من ق
ترويعٍ للمواطنين وتهديدٍ صارخٍ لأمنهم وسلامتهم، فكان الخيار الأمثل هو تعديل قانون العقوبات الأردني وذلك بإضافة 

أما عن أهم  .نص يجرّم البلطجة ويشدد العقوبة لمعاقبة كل من تسوّل له نفسه التعدّي على الأشخاص أو ممتلكاتهم
بإفراد نوع خاص من القضاء المستعجل للنظر في قضايا البلطجة، أو جعل اختصاصها لمحكمة  مثلالتوصيات فتت

أمن الدولة، بالإضافة إلى تخصيص سجون خاصة بهم في مراكز الإصلاح والتأهيل نظراُ لخطورتهم الإجرامية.  
 جريمة، البلطجة، التشريع. السلوك الجرمي، الكلمات الدالة:

Abstract 
 

The Jordanian legislator was keen to criminalize thug crime under the Jordanian amended Penal 

Code No. 10 of 2022 by adding a new article, Article (415) bis, after it was found that traditional 

legal texts are no longer sufficient to achieve deterrence and restraint, as they are limited to certain 

types of crimes, such as threats, extortion and robbery.  This study reached a set of results, the most 

important of which are: The Jordanian legislator was alerted to the noticeable spread of thug crime 

and tribute payments in recent years, especially after the case of the Zarqa boy. As this crime 

intimidated citizens and is seen as a flagrant threat to their security and safety. The best option was 

to amend the Jordanian Penal Code by adding a text criminalizing thug crime and tightening the 

penalty to punish anyone who was tempted to infringe on people or their property. The most 

important recommendations of this study are to appoint a special type of urgent judiciary to consider 

cases of thug crimes, or making its jurisdiction to the State Security Court, besides allocating their 

own prisons in reform and rehabilitation centers due to their criminal danger.  

 

 Keywords: Criminal behavior, Crime, thug, Legislation. 
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 المقدمة

 ظاهرة دخيلة على المجتمع الأردني تتمثل باستعراض القوة والتلويحشرع الأردني في الآونة الأخيرة مشهد ال 
بالعنف، والتهديد باستخدامهما من قبل مرتكبي أعمال البلطجة وفارضي الإتاوات، حتى بات هذا الأمر يشكّل 
خطورة إجرامية تهدد أمن الناس، وتمسّ بطمأنينتهم، وتكدّر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم، وسلامتهم، 

لمجتمع بأمن ا -في الوقت ذاته –وأعراضهم، وحرياتهم للخطر، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم، وتُخلّ 
 .وهيبة الدولة

يناه، عإحدى حَدَثٌ قُطعت يداه، وفقئت  -أخرجت قضية فتى الزرقاء ظاهرة البلطجة على السطح وقد 
هذه القضية كانت الشرارة التي سرعان ما حرّكت ف –وتُرك جسده عارياً ملقًى في أحد شوارع محافظة الزرقاء 

الحملات الأمنية المكثفة بهدف فرض هيبة الدولة، وتجفيف منابعهم ليُصار إلى صدور حكم الإعدام بحقهم، وقبل 
 (1) .ذلك مسح كل ذرة خوف في قلوب الأردنيين زرعتها جماعات البلطجة على مرّ السنين

ى السطح، تنبّه المشرع الأردني إلى عدم وجود نصوص قانونية تجرّم وبعد أن طفت البلطجة والإتاوة عل 
مثل هذه الظاهرة، وعدم ورود أي مصطلح للتعبير عن ظاهرة " البلطجة" أو " فرض الإتاوة " بين دفتيّ قانون 

ه الجرائم ذالعقوبات، وبالتالي كان الخيار الأمثل لتحقيق الردع والزجر والحفاظ على الأمن العام هو إحالة بعض ه
ي د التعدّ بقص عصابةٍ  إلى محكمة أمن الدولة لإيقاع العقوبات الرادعة، ولمعاقبة كل من تسوّل له نفسه تشكيلَ 

 .على الأشخاص والأموال من خلال تطبيق أحكام قانون منع الارهاب الأردني

ل جة من استغلاوبذلك يكون قضاؤنا الأردني قد فوّت الفرصة على المهددين من ممارسي أعمال البلط
هذا الفراغ التشريعي، أو من التمسك بقاعدة )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص(، حيث كان لقضائنا الموقر الدور الحازم 

                                                           
ارتكاب المجرمين  فإنه وعلى إثر وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم واستناداً لما ورد فيهوعلى ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية "   (1)

يوع أصداء خبرها بين أفراد المجتمع الأردني والناس كافة ولدى السلطات والجهات الرسمية لهذه الأعمال الإرهابية الموصوفة على الساحة الأردنية وذ
ن أفعال م والأمنية وتناقله عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وخطورة ما أقدم عليه المجرمون المذكورون 

سيتها وحرمة التعرض لها، وما نتج عن أفعالهم تلك قاصدين بها تعريض أمن وسلامة المجتمع الأردني تشكل استهتاراً منهم بالنفس البشرية وقد
وإثارة الفوضى  رللخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وثوابته وركائزه السائدة وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخط

أفعالهم ومشروعهم الإجرامي المنفذ واقعاً مما سبب ذلك حالة من الهلع والفزع والخوف سادت المجتمع المحلي في  وبصورة تنبئ عن مدى خطورة
لمنظم، امدينة الزرقاء بصورة خاصة وبين المواطنين في المجتمع الأردني على وجه العموم وتصوير المجتمع الأردني على أنه مسرح لأعمال الإجرام 

المجرمون واقترفوه من أعمال إرهابية على الساحة الأردنية أمر غير اعتيادي وغير مألوف في بلدنا الأردن العزيز المنيع الذي  ذلك أن ما أقدم عليه
 تسول لا كان ولا يزال واحة للأمن والأمان لمواطنيه ومقيميه وقاصديه مما يستوجب معه تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي

بصفتها  ةأنفسهم أو لغيرهم الإقدام على مثل هذه الجرائم الشنيعة والعبث بأمن الوطن والمواطن." للمزيد لطفا انظر قرار محكمة التمييز الأردنيلهم 
 .1414/0201الجزائية رقم 
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في معالجة هذا الخلل، والحكم على المهددين الجناة وفق التكييف القانوني الصحيح، من خلال إحالة هذا النوع 
 .مر يعتبر سابقة قضائية في القضاء الأردنيمن الجرائم لمحكمة أمن الدولة وهو أ

ص نإلى دراسة الة الوصول بالبحث والتأصيل بغي جديرة جريمةالبلطجة  جريمةومن أجل ذلك كانت 
قلّم مخالب كل من لتُ  البلطجة مكرر( من قانون العقوبات الأردني التي جرّمت 415والمتمثل بالمادة )تشريعي ال

العنف للاسترزاق على حساب المواطنين، وذلك ضمن الباب الثامن من قانون يفكر بفرض إتاوة أو استخدام 
   ".العقوبات الأردني والمعنون " في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

 مشكلة الدراسة 

لم يضع نصوصاً  0210( لسنة 5المعدل رقم )تتمحور مشكلة الدراسة الرئيسية في أن قانون العقوبات 
اردة ت الو أن العقوباما لا سيّ  إلى أحكام القواعد العامة، هاالبلطجة، تاركاً أمر تنظيم جريمةتُجرّم  تشريعية خاصة

يق الردع والزجر غير كافية لتحقعقوبات التي تعالج جرم التهديد والابتزاز والسّلب هي في قانون العقوبات الأردني 
لذا  ،أفعالهم بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل لى تكرارالذي شجع مرتكبي أعمال البلطجة ع العام، الأمر

لردع كل  0200( لسنة 12بات لزاماً على المشرع الأردني تجريم جريمة البلطجة في قانون العقوبات المعدل رقم )
لآتي: عاً لذلك، فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤل اوتب .من تسّول له نفسه ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم

جريمة في مواجهة  يالأردنالمعدّل في قانون العقوبات  ةالواردمكرر(  415نص المادة ) ما مدى كفاءة وكفاية
وهل كان المشرع الأردني ؟ البلطجة جريمةفي مواجهة  ال  فعّ  ذا أثر  التشريعي النص  االبلطجة؟ وهل كان هذ

 موفقا في صياغة هذا النص التشريعي أم لا؟
 

 ةأسئلة الدراس
 :تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على جملة من الأسئلة ومنها

 البلطجة؟ بما المقصود  .1
 البلطجة؟ ما هي صور البلطجة التي تؤلف الركن المادي لجريمة  .2
 ما الظروف المشددة للعقاب؟ .3

 أهمية الدراسة 

داثتها إذ كانت لطجة بسبب حالب جريمةبأنها تُعدُّ من الدراسات القليلة التي تناولت لدراسة هذه اأهمية  تكمن
تسليط لى إالأمر الذي دفع الباحثة  ،الأردني بعد قضية فتى الزرقاء المشرعالتي شغلت  الجرائممن  الجريمةهذه 

كاتهم يض أرواحهم، وأموالهم، وممتلأمن المواطنين وتعر على لما تمثله من اعتداء  الخطيرة الجريمةالضوء على هذه 
 للحدّ تدخلا السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يفبات لزاما على ذاته أمن الدولة وهيبتها، للخطر، وتمسّ في الوقت 

 .الدخيلة على المجتمع الأردني قبل استفحال أمرها الجريمةهذه من 
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 أهداف الدراسة

 .البلطجة جريمةبيان المقصود بماهيّة  .1
 .لظروف المشددة للعقابابيان و  البلطجة الركن المادي لجريمة الصور التي تشكّلبيان  .0
التي تُعبّر عن مدى انتشار العنف  الجرائمالبلطجة باعتبارها أحد أخطر  جريمةتسليط الضوء على  .3

 .باستخدام أساليب التهديد والسّلب والابتزاز

 منهجية الدراسة
وذلك ، ليليالتح بعت الباحثة لغايات الوصول إلى النتائج الفضلى في هذه الدراسة المنهج الوصفياتّ 

عرض النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الأردني ذات العلاقة بموضوع لباعتباره المنهج الأكثر ملاءمة 
باع الباحثة ، مع اتهاءاالحلول إز  حاومن ثم اقتر  ،و نقدهاأء اييد الآر أتب ،ي حولهاأبداء الر إومن ثم الدراسة وتحليلها 

انون العقوبات محل الدراسة كق الجريمةان أبرز التشريعات المقارنة التي تناولت في بعض المواطن المنهج المقارن لبي
 .1990( لسنة 6رقم ) المصري 

 المبحث الأول                                                 

 ماهيّة البلطجة وصورها

التي انتشرت في ، (1) ة"على التصدّي لجريمة الترويع والتخويف المسماة "بالبلطج عمل المشرع الأردني
الذي  0200( لسنة 12أصدر مجلس النواب قانون العقوبات المعدّل رقم )فالآونة الأخيرة في المجتمع الأردني، 

يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بإضافة مادة  32بعد مرور  04/6/0200دخل حيّز النفاذ في 
وذلك حفاظا على أمن الأفراد ومقومات المجتمع  "،ان " الترويع والتخويفمكرر، تحت عنو  (415)ي المادة جديدة وه
يقتضي  المستخدمة للتعبير عنها التي تعددت المصطلحات الجريمةة هذه ولا غرو أن الوقوف على ماهيّ  .الأردني

 ة.البلطج ريمةبجالتعريف عن  المطلب الأولسأتناول الحديث في  :على التفصيل التالي لمطلبينتقسيم هذا المبحث 
 صور جريمة البلطجة.  سأتناول فيه الحديث عن المطلب الثانيو 

                                                           
جاوزا يخرجان عمّا اعتاد الناس أن يطلقوا عليه ت فهما في النهاية لا -ترى الباحثة أنه من الملائم والمناسب تحديد مدلول كلٍ من هذين المصطلحين (   1)

وذلك لغايات معرفة ماهيّة فلسفة المشرع الأردني من وضع مصطلح " الترويع " بجانب " التخويف"، وهل كان المشرع الأردني  -تعبير البلطجة 
ويف والترويع. مفهوم التخ ديدالتساؤل لا بد ابتداء من تحذا موفقاً باختيار هذين المصطلحين في التعبير عنً أفعال البلطجة أم لا؟ للإجابة عن ه

لا يخرج عن مدلول التهديد، أي " الوعيد بشر"، أو بالأحرى زرع الخوف في النفس، وذلك بالضغط على إرادة إنسان وتخويفه من أن  فالتخويف
تهديده  ض. ويُعدّ تخويفاً رفع سكين في وجه المجني عليه أوضرراً ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء له بها صلة مثل الاختطاف أو هتك العر 

أما الترويع فيُقصد به أعلى درجات الخوف، فهو يخلق جواً عاماً أو  .بحربة كانت مع الجاني أو إطلاق النار من سلاح لمجرد التهديد والتخويف
التخويف والترويع يؤدي إلى الخوف، إلا أن الترويع يحدث خوفا شعوراً لدى المجني عليه بأنه يعيش في رعب وخطر دائمين. وإذا كان كلٍ من 

المصري  عغريزيا أكثر عمقاً من التخويف أو التهديد. فالترويع له مفهوم فسيولوجي، بينما التخويف له مفهوم نفسي. وعليه، تجد الباحثة أن المشر 
" تحت عنوان الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون كان موفقا حينما وضع مصطلح " الترويع "، إلى جانب مصطلح " التخويف 

بالخوف  طالعقوبات، والذي يستفاد من ذلك أن المشرع الأردني يكون قد أعطى للضغط على إرادة المجني عليه أكبر قدر من الاتسّاع، فهو لم يأخذ فق
(، السياسة الجنائية 1995عيد )نايل، إبراهيم للمزيد لطفا انظر  .نفسالذي يمارس على الجسم، بل أخذ كذلك بالخوف الذي يمارس على الذهن أو ال

 .10، القاهرة، دار النهضة العربية، ص95/1990والقانون المصري رقم 1202/ 06في مواجهة الإرهاب بين القانون الفرنسي رقم 
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 البلطجة التعريف بجريمة :المطلب الأول
 

 أولا: المدلول اللغوي لكلمة البلطجة 

كلمة البَلْطجيّ مفرد، جمعه: بَلْطجيُّون وبَلْطجيَّة وهو اسم منسوب إلى بَلْطجة، وهو اسم مصدر بلطج،  
ج، وهي تعني حال ج بَلْطجةً فهو مُبَلْطِّ ة من الفوضى والتخريب والخروج عن القانون، وبَلْطج فعل من بَلْطَجَ يُبَلْطِّ

 (1) والعرف.وبَلْطَجَ الشخص: أي اعتدى على الآخرين قهرا وبدون وجه حق، مرتكباً أعمالًا منافية للقانون 

 ،عربيةمعاجم اللغة الفي  طَجَة أو البَلْطجيّ،على كلمة البَلْ وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الباحثة لم تعثر 
لْطة( وهي الفأس التي يقطع ، وكلمة )البُ (0) وإنما وردت كلمة )البُلْطُ( بضم الباء وهي الحديدة التي يخرُطُ بها الخرَّاط

الذي " الشخص  بأنه:( 3) وقد وردت هذه الكلمة في معجم المنجد أو تستخدم في الذبح أو التقطيع. بها الخشب،
  (4) يقطع الأشجار ويقيم الحصون إلى غير ذلك."

والبلطجة لفظ دارج في العامية ليس له أصل في اللغة العربية، ويعود أصله إلى اللغة التركية، وهي مشتقة 
ويقصد بها صاحب أو حامل البلطة، والبلطة " بلطة " و" جي" وتتكون كلمة بلطجي من مقطعين  .من كلمة بُلْطي

  (5)روف هي الأداة الحادة التي تستخدم لقطع الأشجار وتكسير الحطب وتعني العنف والقسوة والشدة.كما هو مع

وإذا كانت قواميس اللغة العربية لا تعرف كلمتي )بلطجيّ وبلطجة( فإن ذلك مؤداه أنهما من اشتقاقات 
لحرفان تنتهي بحرف الجيم والياء، فهذان االلغة العامية، وما يؤيد هذا ويؤكده أن اللغة العامية غنيّة بالألفاظ التي 

حينما تنتهي بهما كلمة ما فإنها تعبر عادة إما عن صاحب مهنة معينة، أو عن ممارسة الشخص لسلوك معين 
ي ، بوسطجي، قهوجي وغيره. أما المعنى الثاني فنجده ففرجیّ ، سُ بإسراف، والمعنى الأول نجده في كلمات: مكوجيّ 

لوك الذي يصدر عن شخص اتخذ من استخدام البلطة أو غيرها سفإن كلمة بلطجة تعني ال ،كلمة: خمورجي وعليه
  من الأسلحة وسيلة للاعتداء على الآخرين أو ابتزازهم بها.

ي أو البلطجية( لم يكن قديما يعني المفهوم الذي تعارف عليه الناس لبلطجمصطلح )اوترى الباحثة أن 
كان من  ماً قديهو استخدام القوة والعنف ضد الآخرين لتحصيل مكاسب مادية. فاليوم، وإنما أصبح له مدلول آخر و 

يحمل البلطة لتقطيع الأشجار يطلق عليه بالتركية "بلطجي"، وكانت هناك فرقة في الجيش العثماني يطلق عليها 

                                                           
 .0200إبريل،  9، تاريخ الزيارة https://bit.ly/3urpRXiمروان عطية، معجم المعاني الجامع، موقع على شبكة الإنترنت ( 1)

 .0200إبريل،  9، تاريخ الزيارة https://bit.ly/3xfUS28(، المعجم الوسيط، موقع على شبكة الإنترنت 1950د. أنيس وآخرون ) (0)
 .054، ص1920نجد في اللغة، طبع في بيروت، وطبعته الأولى في عام لويس معلوف، معجم الم  (3)
اقتراحا بحذف لفظ البلطجة من عنوان المشروع وقصرها على  1990( لسنة 6أبدى أحد أعضاء مجلس الشعب المصري أثناء مناقشة القانون رقم )  (4)

لا أن السيد رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي السرور أشار إلى ورودها جريمة الترويع والتخويف فحسب، وذلك لعدم ورودها بالمعاجم اللغوية، إ
، مضبطة مجلس 1990( لسنة 6في المعاجم اللغوية وأنها أصبحت اصطلاحا دارجا، وأن الجميع يفهم كلمة البلطجة. انظر: مناقشات القانون رقم )

 .33 – 32، ص 1990-0-10(، 40الشعب، الجلسة )
مصر، القاهرة: دار النهضة العربية،  المواجهة التشريعية والأمنية لظاهرة البلطجة في القانون المصري.(، 0211لي )القاضي، رامي متو   (5)

 .45ص

https://bit.ly/3urpRXi
https://bit.ly/3xfUS28
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رق الجيش ن جنود وفانتشر الفساد بي ،البلطجية نظرا لحملهم البلاطي، ومع مرّ العصور وانحلال الدولة العثمانية
 (1) الفرقة.لى هذه إالعثماني فصار يرمز للشخص الفاسد بالبلطجي نسبة 

 : التعريف التشريعي للبلطجةثانيا

، (0)قانون العقوبات المصري البلطجة من خلال  لجريمةى بالتجريم أول من تصدّ  المصري  المشرعيعتبر 
مكرر( من قانون  355ر صوراً لها في الفقرة الأولى من المادة )لم يذكر تعريفاً للبلطجة وإنما ذكعلى الرغم من أنه 

، واعتبر المشرع هذه الصور أفعال من قبيل البلطجة، فحصرها في استعمال القوة، أو التلويح المصري  العقوبات
أو  ،" كل من قام بنفسه، أو بواسطة غيره باستعراض القوةفقد عرّفها: ، بالعنف، أو التهديد بهما أو استخدامه

التلويح بالعنف، أو التهديد بأيّهما، أو باستخدامه ضدّ المجني عليه، أو مع زوجه، أو مع أحد أصوله، أو 
فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، وإلحاق أي أذى مادي، أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب 

السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض 
حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام 
والأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل 

لتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو أو ا
سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المسّاس بحريته الشخصية، أو شرفه 

  أو اعتباره".

المصري نجح إلى حدّ ما في تحديد الأفعال أن المشرع  -من خلال التعريف السابق  -وتجدر الإشارة هنا 
الجرمية التي تعدّ من قبيل البلطجة، إذ حصرها في أفعال استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما، أو 

مكرر(  355أن المشرع المصري قصد من خلال نص المادة ) تجد الباحثة ،بالتعرّض لحرمة الحياة الخاصة. وعليه
من خلال الإحاطة بجميع صور الأفعال الإجرامية وذلك ، إجرائياوبات المصري بيان مفهوم البلطجة من قانون العق

 انالتي تندرج تحت مفهوم جرائم البلطجة وتأثيرها، وذلك تحقيقاً لأكبر قدر من الحماية لمصالح الأفراد. وهذا يقود
ة ريعي، لا يندرج تحت مفهوم جريمة البلطجإلى أن أي فعل إجرامي يتضمن صورة أخرى غير الواردة بالنًص التش

أو  جريمة لا ينبغي القياس عليهاللمهما بلغت الأضرار الناجمة عنه، فتحديد المشرع لصور الأفعال الإجرامية 
 ع فيها.التوسّ 

مل في أن تجريم البلطجة تُجبأن فلسفة المشرع بالمصري  -جلياً –يتضح الآنف ذكرها  ةلماداوباستقراء 
أراد بسط حماية ترمي إلى منع المساس الفعلي بالمصالح المشمولة بالحماية الجنائية.  فقد مصري الالمشرع 

                                                           
 .34القاهرة، المنصورة: مركز الأهرام للإصدارات القانونية، صالوجيز في شرح البلطجة. (، 0201المري، بهاء )  (1)
يّة  (0) ولقد حرص المشرع المصري على  ضدّ نظام الرئيس المصري السابق، 0211يناير عام  05في أحداث ثورة  ظهر مصطلح البَلطجة والبَلْطَجِّ

، حيث أضاف باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح 1990( لسنة 6تجريم البلطجة بموجب القانون رقم )
مكرر( والمادة  355ب السادس عشر( المعنون بالترويع والتخويف )البلطجة( ويتكون من مادتين وهما: المادة )التي تحصل لآحاد الناس )وهو البا

 مكرر/ أ(.  355)
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استهدف المشرع حماية أفراد المجتمع في حياتهم وسلامة أجسامهم وحرياتهم الشخصية وشرفهم وسلامة إرادتهم؛ 
متلكات الأشخاص أو بمصالحهم الاعتداء عليها. كما استهدف المشرع تفادي إلحاق الضرر بشيء من م من خطر
 (1) .المشروعة

 نجوهر البلطجة هو المجاهرة بالعنف، سواء أكان ذلك بإتياالباحثة ترى أن وبناءً على ما تقدم، فإن 
كان عن طريق التهديد بالعنف، بهدف بثّ الخوف في نفس المجني عليه  مالعنف فعلا بسلوك مادي ظاهر، أ
والتهديد يقوم الركن المادي لجريمة البلطجة تحقيقا للأهداف سالفة البيان، وهذا  خاصة والمواطنين عامة، فبالعنف

ما يميّز جريمة البلطجة عن جرائم العنف الأخرى كالضرب والجرح والإتلاف التي ترمي إلى الانتقام من المجني 
  رهيب.عليه والمسّاس بالمصلحة المحميّة قانوناً بدون توافر قصد إشاعة الذعر والرعب والت

 على ما يلي:التي نصت  (0) (مكرر 415المادة ) جرّم البلطجة بموجب نصفقد  الأردني للتشريعأما بالنسبة 

 :ـ مـع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـد ورد النص عليهـا فـي أي تشريع آخر 1

أو  القـوة أمـام شـخصبنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض  أ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنتين كل من قام 
التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى 
الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يُشينه أو بالتعرّض لحرمـة حياتـه أو حياة أي 

و سلب ا أو هتك عرضه أا أو معنويّ ع المجنـي عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيّ منهم الخاصـة وذلك لتروي
ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على 

كـام أو الإجـراءات القضـائية أو الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأح
القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير 
أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو 

 .ة أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادتهمصالحه أو المساس بحريتـه الشخصي

ب. وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير 
الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو 

 .و منومة أو أية مادة أخرى ضارةغازية أو مخدرة أ

. يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص 2
 .( من هذه المادة1عليها في الفقرة )

ة كاب الجريمتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارت .3
 .( من هذه المادة1المنصوص عليها في الفقرة )

                                                           
 .112. مرجع سابق صالمواجهة الأمنية والتشريعية لظاهرة البلطجة(، 0211القاضي، رامي متولي ) (1)
 .0200نة ( لس12من قانون العقوبات المعدل الأردني رقم )  (0)



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 113        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار علميجميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث ال©

( من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر 1تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الأفعال الواردة فـي الفقرة ) .4
ـة دائمحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى إأحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو 

 .أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان

 .يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل .5

 .لا يجوز استعمال الأسباب المخففـة التقديريـة فـي حـال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر .2

اية وقائية لك بسط حمبذا فقد أراد –بتجريم البلطجة  - احينما قام والمصري  الأردني انوحسناً فعل المشرع
للمجتمع، وهي حماية تهدف إلى منع المساس الفعلي بالمصالح والحقوق التي أضفى عليها القانون الحماية الجنائية، 

حماية الأفراد في حقهم في الحياة وسلامة الجسم والحرية، وكذلك حقهم في الشرف والاعتبار وسلامة ا فقد استهدف
تحاشي إلحاق الضرر بشيء من ممتلكات الأشخاص أو  اء عليها، كما استهدفالإرادة، وذلك من خطر الاعتدا

 مصالحهم المشروعة.

 المطلب الثاني: صور جريمة البلطجة

صور التي نص عليها المشرع الأردني في قانون الالبلطجة باتخاذ إحدى  جريمةيقوم الركن المادي في 
للبلطجة على سبيل الحصر، مما يمتنع لجريمة صورا  لأردنياالمشرع فقد أورد  ،مكرر( 415) المادةالعقوبات في 
 الصور الأربع وعلى النحو التالي:هذه ستقوم الباحثة باستعراض عليه، و  .القياس عليه

 استعراض القوة أمام شخص كأحد صور السلوك في جريمة البلطجة .1

 (1)قوة، أي إظهار القوة. نصّ المشرع الأردني على توافر جريمة البلطجة في حالة استعراض الجاني ال
ويفترض فعل استعراض القوة صدور حركة عضوية إرادية من الجاني أمام المجني عليه. والقوة مرادفة لأعمال 
القهر والإرغام، وقد تكون باستخدام سلاحا بطبيعته كالأسلحة النارية، أو سلاحا بالتخصيص كالأسلحة البيضاء، 

الجاني كفيل بإيقاع الرعب في نفس الغير وصرفه عن المقاومة، بل عن  يد لّة من ذلك أن رؤية السلاح فيوالع
 (0) مجرد التفكير فيها.

ويستوي في هذا أن يستعرض الشخص القوة بنفسه أو بواسطة غيره، وهذا ما أشارت إليه نص المادة  
أمام  ه باستعراض القوة)...كل من قام بنفسه أو بواسطة غير مكرر( من قانون العقوبات الأردني على أنه  415)

لمساعدة ية بصورها سواء أكانت اوبالتالي يشترط في هذه الحالة توافر شروط المساهمة الجنائية التبع (3)شخص(

                                                           
التحكم و القوة لغة: هي الطاقة على العمل، وهي مبعث النشاط والنمو والحركة، وهي في علم الاجتماع لها عدة معانٍ منها: السيطرة على الآخرين،   (1)

يط في شرح جرائم (، الوس1999فيهم، والتدخل في حريتهم، وإجبارهم على العمل بطريقة معينة. للمزيد لطفا انظر: العادلي، محمود مصطفى )
 وما بعدها. 10، القاهرة، دار الأستاذ للمطبوعات القانونية، ص -في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء –البلطجة 

 .14555/0200للمزيد لطفا انظر قرار صلح جزاء عمان رقم   (0)
ل ( بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة... وكلمة )قام( فعلكن يلزم أن يقع استعراض القوة بالفعل، ويؤيد ذلك أن الشارع يعاقب كل من )قام  (3)

 ماضٍ يدل على ضرورة وقوع الحدث بالفعل.
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التحريض، مثال ذلك أن يستأجر الجاني مجموعة أشخاص لأجل ترويع المجني عليه، وتخويفه، وإجباره على  مأ
يقوم الجاني بتحطيم سيارة أمام المجني عليه أو دفعها بقوة أمامه على  التوقيع على شيك أو إيصال أمانة. أو أن

نحو يدخل إليه الرعب أو الترويع، شريطة أن يكون هذا التحطيم يحتاج إلى قدرٍ كبيرٍ من العنف، أو أن يقوم بسّد 
ه بهدف لمجني عليطريق المجني عليه ورفع ذراعه لمنع خروجه منه، أو أن يقوم بإمساك زجاجات وتكسيرها أمام ا

 (1)ترويعه. 

يُعدُّ الوسيلة التي اشترطها القانون لتجريم سلوك الجاني في هذه الصورة. فجريمة البلطجة  واستعراض القوة
لا تتحقق إذا لجأ الشخص إلى وسيلة لا تنطوي على استعراض للقوة، فلو خلع شاب مفتول العضلات ملابسه مثلا 

اضا للقوة ولو ترتب على ذلك تخويفه وترويعه. كما أن إمساكه بعصا في حد ذاته أمام شخص آخر، فلا يُعدّ استعر 
يكون من شأن  أن الأردنيلا يُعدّ كذلك استعراضاً للقوة ولو ترتب على ذلك ذات الأثر المذكور. فقد تطلّب المشرع 
حياته أو  نته أو تعريضاستعراض القوة إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأني

سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشي من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره 
 (.0)أو سلامة إرادته 

ى أن المشتك وبتطبيق ذلك على واقعة الشكوى تجد المحكمة "محكمة صلح جزاء عمان الموقرة وبهذا قضت   
من خلاق كالسرقة والمقاومة ولخطورته على الأعشرات الجرائم الماسة بالشرف والأوبحقه  عليه من ذوي الأسبقيات

العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع 
ي البلطجة ويستعرض القوة فوأنه يمتهن  الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة

الحي الذي يتواجد فيه في منطقة الوحدات ويهدد باستخدامها ويقوم بخلق المشاكل مع الجيران والتعدي عليهم 
. .من خلال التهجم عليهم بالأدوات الحادة والراضة ويقوم غالبية السكان بتجنبه خوفا منه ودفعا لشره عنهم 

 ،اً حيث قام بالدخول إلى منزلها واضعا على وجهه لثامة منزل والدة المشتكي وأن المشتكى عليه قام بانتهاك حرم
أهله قام المشتكى عليه وردا لاعتباره على ضوء طرده وفي منتصف  وبعد إعادته إلى منزلامرأة طاعنة بالسن وهي 

حاملا على  وتهديدهم الليل وأثناء جلوس أولاد المشتكي وجيه أمام منزله بالحضور لمكان تواجدهم والتهجم عليهم
 بلطة وبعد اخراجه من المنزل قام بالرجوع مرة أخرى ومعه أداة حادة وحاول ضربهم بواسطة القطاعة قطاعة جنبه

وحيث كانت غاية المشتكى عليه من استعراض القوة  التهجم عليه إلا أنه تم إبعاده عن طريق الجيرانقام بو 
وهو  ع المشتكين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهموتلويحه بالعنف والتهديد باستخدامه تروي

                                                           
ولقد جاء في الأعمال التحضيرية بشأن استعراض القوة أن رئيس مجلس الشعب )الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور( تساءل عن معنى استعراض   (1)

أمامنا أن شخصا يأتي يتوعد شخصا أو أشخاصا من غير أن يقترب منهم ولكن جهارا يبدأ في  إللييا أو العنف الذي يحدث في القضا القوة
. وقد أجاب السيد المستشار وزير العدل:" كأن يحطم السيارة، لم أتعرض لك وإنما استعرض قوة أمامك أو معه زجاجات ..راض قوته العضلية استع

قاد العادي من دور الانع -ن و الجلسة الثانية والأربع -الشعب  نظر: مضبطة مجلساا ويكسرها". بهلا يقوم باستخدامها في الضرب ولكن يمسك 
 .02ص –10/0/1990المنعقدة يوم  -الثالث 

 .065(، ص0) 44(. مجلة القانون والاقتصاد، 1954سلامة، مأمون، إجرام العنف )  (0)
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ن بشكواهم بسبب شعورهم بالرعب وحيث قارف المشتكى عليه السلوك المجرم في ما تحقق فعلا حيث تقدم المشتكو 
 نصورة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامه وبإرادة حرية واعية ومدركة بغية ترويع المشتكيي

الجرم المسند  ركان وعناصرأإنما يشكل بالتطبيق القانوني كافة  وتخويفهم بإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليهم
 (1)."دانته بهإمر الذي يقتضي معه على المحكمة ليه الأإ

ولكن يُطرح التساؤل الآتي: هل يندرج في مفهوم استعراض القوة السيطرة على الأحداث الطبيعية أو سلوك 
 وانات؟ الحي

نبادر بالإيجاب فمتى كان في مكنة الجاني السيطرة على القوة الطبيعية، أو سلوك بعض الحيوانات وتسخيرها    
ودليل ذلك أن المشرع الأردني نص في الفقرة  (0)لبثّ الفزع لدى الغير، فهي تندرج تحت الحركة العضوية الإرادية. 

" وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع  ت الأردني علىمكرر( من قانون العقوبا 415)ب( من المادة )
واعتبرها المشرع من الظروف  الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر.."،

المشددة للعقوبة. والبحث فيما إذا كان الفعل ينطوي على استعراض القوة من عدمه مسألة موضوعية تستأثر بها 
 الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام جاء استنتاجها سائغا. محكمة 

 ةالتلويح بالعنف كأحد صور السلوك الإجرامي في جريمة البلطج .2

مكرر( هي تلويح أي تهديد الجاني للمجني عليه  415الصورة الثانية من صور السلوك المؤثم في نص المادة )   
دخل الرعب والترويع إلى نفسه، ومثال ذلك أن يكون مع الجاني زجاجة لا يقوم باستخدام القوة ضده على نحو ي

 (3) .بل يمسك بها ويلوح بإمكانية استخدامها في إصابته -وإلا كنا أمام استعراض للقوة  -باستخدامها 

ي فعل يكون أ ويُقصد بالتلويح لغةً إظهار الشيء، أما العنف لغة فيقصد به الشدة والقسوة، والمقصود بالعنف   
والعنف بشكل عام صورة من صور الضغط على ( 4)مقترناً باستعمال القوة البدنية الموجهة ضد مادة الجسم ذاتها. 

 .إرادة المجني عليه لفرض توجه أو موقف معين، فهو إجبار غير جائز

عنويا وقد تأخذ شكلا موقد يتبلور العنف في شكل ضرر مادي كالقتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة،    
كالاعتداء على قدرة المجني عليه في الحركة أو التصرف كما يشاء، كإحكام ربط المجني عليه في مقعد مما يؤدي 

  .إلى فقد قدرته على تحريك رأسه والالتفات كما يشاء

                                                           
 .39251/0200للمزيد لطفا انظر قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم   (1)
مكرر/ أ( من قانون العقوبات مضـــــــــافتان  305مكرر، و 305دراســـــــــة تحليليـة لأحكـام المـادتين ) نـايـل، إبراهيم عيـد، جريمـة الترويع والتخويف،  (0)

 .04ص (. مصر، القاهرة: دار النهضة العربية، 0222) 1000لسنة  2بالقانون رقم 
 

 .13925/0202قم للمزيد لطفا انظر قرار صلح جزاء عمان ر   (3)
 .349جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، ص أطروحة دكتوراة،(، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، 1906الشوا، محمد سامي ) (4)
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كتسليط  روقد يتحقق العنف بواسطة سلوك مباشر صادر عن الجاني كالضرب، أو عن طريق سلوك غير مباش   
القوى الكهربائية أو حبس الشخص في مكان معين، أو منع وسائل معينة ضرورية ولازمة للمجني عليه للحركة، 
ومثال ذلك إتلاف كرسي متنقل آليا لشخص مشلول، أو حرمان أعمى من عصاه أو كلبه لمنعه من الحركة. ويتحقق 

لتلويح ضد آخرين غير حاضرين. ويستوي لدى القانون الركن المادي بمجرد تلويح الجاني باستخدام العنف؛ أي ا
أن يكون التلويح بالعنف وترويع المجني عليهم قد تم باستخدام إشارات أو إيماءات أو بالسير خلفه وتعقبه بقصد 

 .تخويفه أو للاستيلاء على أمواله

لنفوذ يقع بواسطة غيره مثل رجل اوهنا كذلك لا يلزم أن يقع التلويح بالعنف من الجاني مباشرة، إنما يجوز أن    
الذي يطلب من حارسه الخصوصي مثلا أن يقوم بالتلويح باستخدام العنف ضد المجني عليه ويكون غرضه ترويعه 

ويلزم أن يكون من شأن التلويح بالعنف إلقاء الرعب في  .وتخويفه لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون 
أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، وتقدير ما إذا كان  نفس المجني عليه أو تكدير

الفعل يعد تلويحا للمجني عليه بالعنف من عدمه فيُعدُّ من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع 
 .حسب ظروف وملابسات الواقعة

 ك في جريمة البلطجةالتهديد باستخدام العنف أو القوة كأحد صور السلو  .3
والتهديد ليس مجرد فكرة،  (1)إلى شخص ما  يُقصد بالتهديد قيام الجاني بتوجيه وعيد أو إنذار بشرّ  

ي عليه وهو يمثل مساساً بإرادة المجن هو تعبير خارجي يقع بالكتابة أو الأقوال أو الأفعال أو الصور والرسوم،ا وإنم
" التهديد باستخدام القوة أو مكرر، عقوبات( محل التهديد بأنه  415ة )دون أن يعدمها كلياً. وقد حددت الماد

 العنف."

على  هو ينطوي بين التهديد والعنف، فالعنف يخلّف آثاراً جسمانية ومن ثم ف( 0)ويميّز جانب من الفقه الجنائي    
  .يالتهديد ينقصه الضرر الجسماني، ومن ثم فهو ينطوي على ضرر مستقبلضرر محقق، بينما 

" إلى أن العنف يرتب أثره دون تدخل من جانب العقل حيث يمكن ( 3)ومن ناحية ثانية يضيف الفقه الجنائي    
مباشرة العنف على شخص نائم أو فاقد الوعي عن طريق الضرب أو الجرح أو القتل، بيد أن التهديد لا يرتب أثره 

 الوعي.إلا بواسطة العقل، لذا يستحيل تهديد شخص نائم أو فاقد 

ويستوي لدى القانون الأردني أن يقع التهديد باستخدام القوة أو العنف على المجني عليه نفسه، أو أن يمتدّ إلى    
ون حال أن تك و صداقة أو زمالة. وينبغي على أيعائلته كزوجه، أو أحد من أصوله أو فروعه، أو علاقة قرابة أ

                                                           
 .  901ص. مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. شرح قانون الإجراءات الجنائية(. 1900حسني، محمود نجيب )  (1)
 وما بعدها. 050لامة، مأمون، إجرام العنف، مرجع سابق، ص س  (0)
 . 901شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص (،1900حسني، محمود نجيب )  (3)
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وعلّة تجريم هذه  (1) درا للخوف والقلق حقيقة عند من وجه إليه.هذه الرابطة من الظهور بحيث يكون التهديد مص
الصورة من صور البلطجة، أنها تنال بالاعتداء على حق المجني عليه في الشعور بالأمن والهدوء النفسي، فإذا 

يه إلى لاقترن التهديد بطلب أو تكليف بأمر فإن الاعتداء يمسّ حرية الإرادة أيضا، إذ يجوز أن يستجيب المجني ع
 (0)ما لم يكن يقبله لو كانت إرادته حرة. 

وبإسقاط هذه الأركان على ما ثبت من الوقائع نجد أن : وبهذا قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية    
ما قام به المشتكى عليه من أفعال تمثلت بقيامه بالدخول إلى منزل والدة المشتكي وجيه وهي امرأة طاعنة في السن 

ثم حضوره في منتصف الليل أمام منزل المشتكي وجيه حيث كان يجلس أولاده والتهجم عليهم وتهديدهم  ومن
ومحاولة ضربهم بالقطاعة التي كان يحملها على جنبه وقيامه بالحضور إلى منزل المشتكي عثمان الكائن في 

عثمان المدعو )وائل( والتهجم عليه  بن المشتكيااد ومعه أداة حادة بلطة ولحاقه بمنطقة الوحدات وبعد إخراجه ع
لولا تدخل الجيران وإبعاده مع علمه بأن من شأن أفعاله ترويع المشتكين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بالنظر للأداة 
التي يحملها ويهددهم بها لأجل فرض سطوته عليهم مما أدى لإرعاب المشتكين وسلب الآمنين راحتهم ولشعورهم 

/أ مكرر من قانون 415/1موا بالشكوى بحيث تحقق بفعله إحدى الصور التي حددتها المادة بالخوف والرعب تقد
العقوبات وهي استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامه مع علمه بخطورة فعله وأن من شأنه إرعاب 

نتيجة لتشكل تحقيق هذه ال المشتكين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم واتجاه إرادته لذلك بغية
/أ مكرر من 415/1كافة أركان وعناصر جرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافاً لأحكام المادة 

قانون العقوبات مما يستدعي إدانته بهذا الجرم وحيث خلصت محكمة الدرجة الأولى لذات النتيجة فإن قرارها واقعاً 

                                                           
الانتحار إذا لم تل ثم ب).. وإذا حكم بأنه لا يعدُّ تهديدا أن يرسل موظف بمصلحة التلغراف خطابا إلى وكيل وزارة الخارجية ومدير عام التلغراف بالق  (1)

د حينظر في أمره. كما قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في قضية من أرسل خطابا إلى شخص متزوج بوجود علاقة آثمة بين زوجته وأ
ديد يمكن أن يحدث لقول بأن التهالأشخاص. وبأنه إذا لم يرجع الأخير عن سيرته السيئة فلا بد من قتله. وجلي القول أنه في الصورتين معا لا محل ل

ديدا حين في حين يعدُّ تهلأنه يتضمن التلويح بالاعتداء على أشخاص لا يعنيه أمرهم من قريب أو من بعيد، أي ذعر أو قلق عند من وجه إليه، 
ليه إزعاجه. وقد يكون ، لأن ذلك يترتب عتتم بتهديد مفتش هندسة السكك الحديدية بارتكاب جرائم بالتعرّض للقطارات وانتزاع قضبان السكك الحديدية

مور لأالشخص المقصود بالتهديد معينا تعيينا صريحا، وقد لا يكون كذلك، وتقوم الجريمة متى أمكن استنتاجه من الظروف، وتقدير ذلك بداهة من ا
. هذا الحكم تمت الإشارة إليه في 035، مجموعة القواعد القانونية، ص10عدد  10، لسنة 15/10/1912الموضوعية(. لطفا انظر نقض بجلسة 

 .123(، الحماية الجنائية من جرائم الضرب والعنف )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 0225عبد القادر، نامر أحمد عبد الحميد )
 

تهديد فهو ليس أما ال في المجني عليه. ية للجاني وبين ضرر جسماني تحققيختلف العنف عن التهديد، فالعنف يفترض علاقة بين حركة جسد  (0)
الضغط  يعنفا، باعتبار أن سلوك الجاني لا يتبلور في شكل ضرر مادي جسماني للمجني عليه وإلا اعتبر عنفا. فالتهديد يرتب نتيجة معنوية تتمثل ف

 .ي تحققت عنهماع النتيجة التعلى إرادة من بوشر عليه دون أن يعدمها كليا. فالتهديد في حقيقته مختلف عن العنف لاختلافهما الجوهري في موض
كراه ومع الإ ى ضوئها يتوافر. فقد لا يتحققالتي علليس هو النتيجة المعنية بالعنف  كراه كراه الإرادة، إلا أن هذا الإإوذلك أن العنف وإن تحقق عنه 

ليه سواء رادة، ففي العنف هو جسم المجني عذلك يقوم العنف بتحقق الضرر الجسماني بالمجني عليه. فإذا كان موضوع النتيجة في التهديد هو الإ
والتهديد غالبا ما يكون تهديدا بالعنف، وهو على عكس العنف ينقصه الضرر  .في ذلك أعضائه الداخلية أو الخارجية أو كان في حركته الإرادية

ة للتعبير عنه، كانت قد استخدمت فيه القوة البدنييشير إلى ضرر مستقبل حتى لو  -أي التهديد  -الجسماني، فليست له آثار جسمانية، ومن ثم فهو 
جرام العنف. إللمزيد لطفا انظر الدكتور سلامة، مأمون،  .طالما أن طرف علاقة العنف الآخر غير موجود، ألا وهو الضرر الجسدي أو الجسماني

 وما بعدها. 272المرجع السابق ص 
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لا تنال منه من حيث الإدانة إلا أنه ولكون المستأنف شاب في مقتبل العمر ولمنحه  في محله وأسباب الاستئناف
 (1)" الفرصة لتصويب سلوكه والعودة إلى جادة الصواب فإن القرار يستوجب الفسخ من حيث العقوبة.

ي ( من قانون العقوبات المصر 305" إن المادة ) قضت محكمة النقض المصرية في حكم لهاأيضا وبهذا    
إذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو  -نصت على عقاب من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس والمال 

لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه  -بتكليف بأمر 
ك أثره قد وجه التهديد كتابة إلى المجني وهو يدر  بارتكاب الجريمة إذا لم يُجب إلى طلبه، بل يكفي أن يكون الجاني

ليه راغما إلى ني عجبما قد يترتب عليه أن يذعن الم ،رمن حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأم
إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر 

لذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات الفعلي ا
 (0)" .التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قصد ترويع المجني عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب

ائي يميّز د باستخدامها. إلا أن الفقه الجنوإذا كان المشرع قد ساوى بين استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهدي   
بين استعمال القوة والعنف من ناحية والتهديد بهما من ناحية أخرى، فاستعراض القوة أو التلويح بالعنف يجب أن 
يقع على المجني عليه مباشرة أو في حضوره، في حين أن التهديد يمكن أن يتحقق على نحو غير مباشر كأن يتم 

 .رسالة أو مكالمة تليفونية تنطوي على هذا المعنى بواسطة خطاب أو

التهديد بالافتراء على المجني عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه بما يشينه أو التعرض  .4
 .لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة

 . التهديد بالافتراء على المجني عليه بما يُشينهأ

ي تعني من الإطار اللغوي "الكذب" وجاء في التنزيل العزيز، قال تعالى: )قالوا الافتراء لغة: يأتي من "الفرية" وه   
 (3)ا(. يا مريم لقد جئت شنا فَرِّيّ 

والمقصود بالافتراء هو التهديد بالادعاء كذبا على شخص أو بالأحرى التهديد باختلاق أمور تمسّ سمعة المجني   
التهديد بالافتراء بما يشين المجني عليه أو أحد ممن ذكروا عليه أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه. ويكون 

 لاستوجبت عقاب  -تلو صحّ  -ية، وهي واقعة بالنص بإسناد واقعة من شأنها الهبوط من مكانتهم الاجتماع
 .المجني عليه أو أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه

                                                           
 0103/0200ستئنافية رقم للمزيد لطفا انظر قرار محكمة البداية بصفتها الا  (1)

(، الوسيط في 1999(، هذا الحكم تمت الإشارة إليه في كتاب العادلي، محمود صالح )546ص  161ق  05م أحكام النقض س1954/ 15/11)  (0)
 .04قاهرة، ص، دار النهضة العربية، ال1في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، ط 1990( لسنة 6للقانون رقم ) اشرح جرائم البلطجة طبق

 (.05سورة مريم، الآية )  (3)
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" التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا  -ومن قبله المشرع المصري  –وقد أردف المشرع الأردني    
، وتعبير ما يشينه تعبير واسع يندرج تحته ما يندرج في جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار، ولذا يبدو يشينه "

أن العلّة من تجريم هذه الصورة من صور الترويع )البلطجة(، هي حماية المكانة التي يحتلّها أي شخص في 
تمع، وحقه في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة، فالمقصود بالشرف والاعتبار " المكانة التي المج

يحتلها كل شخص في المجتمع وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة." أي 
  ( 1). "أن يُعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما مكانته الاجتماعية

لذلك تتجسد هذه الصورة من صور البلطجة على سبيل المثال، في محاولة الجاني الحطّ من قدر شخص المجني    
عليه، أو خدش سمعته لدى الغير بادعائه على خلاف الحقيقة بأنه مرتشي أو مختلس أو زانٍ أو مصاب بأمراض 

اماة، أو أنه كافر، أو أن زوجته امرأة فاسقة. ونلاحظ معدية كالإيدز، أو بأنه قاضٍ يجمع بين القضاء وبين المح
أن المشرع المصري اكتفى بمجرد التهديد بالافتراء " بما يشين المجني عليه "، أما إذا قام المجني عليه بتنفيذ تهديده 

 (0)بالافتراء بالفعل، فإنه قد يُسأل عن جريمة قذف إذا توافرت أركانها. 

ا مما قضت به محكمة النقض المصرية من أحكام لها في جريمة البلطجة وذلك لعدم وبهذا تورد الباحثة بعض   
من  " قضت محكمة النقض المصريةلحداثة تجريم جريمة البلطجة.  ا لمحكمة التمييز الأردنية نظراتوافر أحكام

ذفاً معاقباً دُّ قالمقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يع
ما دام القصد منه لم يكن إلا للتبليغ عن هذه الوقائع، لا مجرد التشهير للنيل منه، وأن استخلاص توفر ذلك القصد 
أو انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك مادام موجب هذه الوقائع 

 (3)تنتاج. والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاس

" أن التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة فلا  خر لهاآوقضت محكمة النقض المصرية في حكم    
يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير 

                                                           
 .41(. جرائم البلطجة. مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ص0220الشوا، محمد سامي ) (1)

عليه أو زوجه أو....،  لمجنيذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه في الحالة التي ينُّفذ فيها الجاني تهديده بالافتراء، وقام بالفعل بإسناد ما يشين ا  (0)
نتين وبغرامة لا تقل عن من قانون العقوبات، أي الحبس مدة لا تتجاوز س 323موجب نص المادة بوتوافرت أركان جريمة القذف، فإنه سوف يسأل 

موجب نص بسأل راء، فإنه سوف يه أو إحدى هاتين العقوبتين، في حين لو وقف الأمر عند حدّ التهديد بالافتيها ولا تزيد عن مائتي جنيعشرين جن
( مكرر من قانون العقوبات المصري، أي الحبس مدة لا تقل عن سنة. والحبس هنا عقوبة وجوبية، بينما هو عقوبة تخييرية في المادة 355المادة )

ميع حالاته تنا في ذلك أن القذف في جوحج ،نشاطر هذا الرأي فيما انتهى إليهوالواقع نحن لا  ،عقوبات، ووصف هذه النتيجة بالشذوذ والغرابة 323
، وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القذف هو القصد العام، بينما «القصد الجنائي»جريمة عمدية، ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة 

بالحاق  دة، وهي ترويع المجني عليه أو تخويفهقصد جنائي خاص، قوامه ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى غاية محديلزم في جريمة الترويع والتخويف 
امنة في جرامية كإعكسه من خطورة يالأذى به بدنيا أو معنويا ... ومن المعلوم أن القصد الخاص قد يكون مؤثرا في تحديد مقدار العقاب نظرا لما 

 .31ص  0براهيم عبد نايل، مرجع سابق، هامش إنفس المجرم. راجع في ذلك د. 
. هذه الأحكام تم الإشارة إليها أبو العلا، سعيد 669، ص160ق  00م س09/11/1951، 401، ص121ق  32أحكام النقض س  15/4/5919 (3)

 جامعة القاهرة.رسالة ماجستير، (، جرائم البلطجة، 0226محروس )
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إليه فيه، أنه  بالمجني عليه وعائلته في بلاغ نُسمتهم بالكذب في حق بالمُبلّغ في حقه، فإذا كان الحكم قد أدان ال
يدير منزلا للدعارة السرية، وأن زوجته مشبوهة، مستنداً في ذلك إلى أن الشاهد الذي سأل البوليس في هذا البلاغ 

اً لأنه يكون يكذب مُقدمه فحفظ بلاغه، وإلى أن التحقيق الذي يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علن
 (1)قاصراً لعدم استظهار أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه التشهير بالمبلّغ في حقه." 

عقوبات أن يبيّن المهدد للمجني عليه  004" لا ضرورة لكي تنطبق المادة  وقضت أيضا في حكم آخر  لها   
كمة في قيع العقاب، ولا ضرورة أن تذكر المحن مجرد التلميح بها يكفي لتو إالأمور الشائنة التي يريد إفشاءها، بل 

الحكم الذي يصدر بالعقوبة في جريمة تهديد الأمور الشائنة التي هدد المتهم المجني عليه بها، لأن هذه المسألة 
 (0)موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها. 

 . التهديد بالتعرّض لحرمة الحياة الخاصةب

للمجني   (3)ر السلوك المؤثم، بتهديد الجاني بالتعرّض لحرمة الحياة الخاصة كما تتحقق هذه الصورة من صو    
عليه، أو الحياة الخاصة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، مثال تلك التهديد بالتنصّت على المحادثات التلفونية 

نص، كروا بالذحد ممن أو الاطلاع على المراسلات الخاصة، أو التهديد بنشر صورة التقطت للمجني عليه، أو لأ
وهنا يلزم أن يكون من شأن التهديد، التعرّض  .وهو في مكان خاص، وكان في وضع يخجل من إطلاع الغير عليه

لحرمة حياة المجني عليه أو لأحد ممن ذكروا بالنص، وذلك بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو 
قاضي الموضوع حسب ظروف وملابسات الواقعة باعتبار ذلك من المسائل سكينته أو طمأنينته، وتقدير ذلك يترك ل

 .الموضوعية

وتأكيداً لما سبق، فلقد حرص كل من الدستور الأردني والدستور المصري على كفالة حق المواطن في حرمة    
ية مصونة، . الحرية الشخص1 التي نصت "( منه 5على هذا الحق في المادة )حياته الخاصة، وذلك حينما نصا 

 . كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون."2
" للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تُمسّ. وللمراسلات التي نصت ( منه 55ستور المصري في المادة )والد

تفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الها
تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبّب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبيّنها 

                                                           
 .644، ص900، ق0، مجموعة القواعد القانونية، ج10/11/1940  (1)
 .644، ص900، ق0د القانونية، ج، مجموعة القواع10/11/1940  (0)
ويقصد بالحياة الخاصة: " سلطة الشخص في إسدال الستار على وقائع، لجانب من الحياة، استودعها المشرع وعاء الأسرار، ليعصمها من فضول   (3)

في  ية المسكن، سرية المراسلات، الحقالأغيار، شريطة ألا يكون هناك ما يبيح انتهاكها."  ومن مظاهر الحياة الخاصة نذكر على سبيل المثال: حر 
، ه " دراسة مقارنة "، أطروحة دكتورا (، حماية الحياة الخاصة في العلاقة بين الدول والأفراد 0221الصورة. للمزيد لطفا انظر: حسان، أحمد محمد )

 .36كلية الحقوق عين شمس، ص
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 يجوز لاكما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، و  القانون. 
 تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك."

ومن خلال استقراء النصين السابقين ترى الباحثة أن المشرعين الأردني والمصري قد سارعا إلى ترجمة تصوّر    
 ء على الحياة الخاصة فيالمشرع الدستوري لحماية حرمة الحياة الخاصة، فتصديّا لإدخال بعض صور الاعتدا

مكرر، عقوبات أردني(  415دائرة التجريم والعقاب، من خلال توفير حماية وقائية لها من خلال نصي المادة )
مكرر، عقوبات مصري(. إذ اعتبرا أن مجرد التهديد بالتعرض للحياة الخاصة صورة من صور  355والمادة )

 .جريمةالبلطجة التي تستوجب الجزاء الجنائي لهذه ال

وترى الباحثة أن المشرع الأردني حسناً فعل حينما قام باستكمال حلقات الحماية الجنائية للحياة الخاصة للمجني  
التي  1995( لسنة 13رقم ) الأردني الاتصالات قانون / أ( من 55عليه حينما نصّ عليها صراحة في المادة )

لى توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية " كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، ع نصت
للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة 

 ( دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين(.2111( دينار ولا تزيد على )311لا تقل عن )

ل تطلّب هطرح التساؤل الآتي: نلسلوك الإجرامي لجريمة البلطجة، عراض صور اوبعد انتهاء الباحثة من است   
 المشرع الأردني توافر صفة خاصة في الجاني أو المجني عليه في جريمة البلطجة؟ وما هو مدلوله أو معياره؟

ن قام " كل ممكرر، عقوبات( نرى أن النص جاء بصفة العمومية حين نص على  415باستقراء نص المادة )   
وهذا يدل على أن المشرع الجنائي لم يتطلب توافر صفة خاصة في  بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة..."،

قوة اً على الإقليم الأردني، وقام باستعراض الوجودأو أجنبياً م الجاني أو المجني عليه، فقد يكون أردنياً أو مصرياً 
 .على القيام بأمر لا يلزمه به القانون  أمام المجني عليه لترويعه وتخويفه أو لحمله

 أما عن مدلول أو معيار المجني عليه

مدلول المجني  - 1990( لسنة 1أثناء مناقشات قانون البلطجة رقم ) -استعرض السيد المستشار وزير العدل   
ير ذلك؟ غ عليه في جريمة البلطجة، وهل معيار ذلك هو معيار الشخص المعتاد في مثل ظروف المجني عليه أم

فإن كان الرعب قد وقع على طفل أو شخص كهل أو امرأة، فإن القاضي سوف يقدّر المسألة وفقاً لتقدير الشخص 
  .المعتاد في مثل ظروفه

بأن معيار الشخص المعتاد يكون بالنسبة للجاني في جرائم الخطأ، وهو  -وبحق  -( 1)ويرى جانب من الفقه    
جة بالنظر إلى اعتبارها جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد أو العمد، ما لا يتحقق في جريمة البلط

ومن ثم يجب عند تقدير حدوث الترويع أو التخويف من عدمه أن ينظر إلى ما حدث للمجني عليه نفسه، وهي 

                                                           
 .36نايل، إبراهيم عيد، جريمة الترويع، مرجع سابق، ص  (1)
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وي ام شاب قمسألة تختلف من شخص لآخر، فاستعراض القوة قد يحدث أثره أمام طفل أو كهل، ولا يتحقق أم
مكررة، عقوبات مصري(،  355مكرر، عقوبات أردني( ) 415ويستشهد هذا الاتجاه بما ورد في نص المادة ) .البنية

في أنهما قد حددتا مدلول المجني عليه في جريمة البلطجة وفق معيار ذاتي أو شخصي، حيث أشارت صياغة 
ى أن: فسه دون غيره، فقد نصت المادتين سالفتي الذكر إلالمادتين المذكورتين أن العبرة بما يحدث للمجني عليه ن

" ... استعراض القوة أو التلويح بالعنف ... وذلك بقصد ترويعه... متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد 
. فعبارات نص المادتين لا تحتملان الشك أو التأويل، فهما صريحتان في بإلقاء الرعب في نفس المجني عليه..."

وليس غيره، ولو كان الأمر غير ذلك لذكر المشرع مثلا أن يترتب  )للمجني عليه نفسه(عبرة هو ما يحدث أن ال
 (1)وهو ما لم يحدث عند صياغة النصين المذكورين. " ترويع الناس أو تخويفهم..." على الأفعال المذكورة 

 

 الثاني المبحث

 في جريمة البلطجةللعقاب ة الظروف المشددة يّ ماه

 

يُقصد بظروف الجريمة عناصر عرضية قد تلحق بالجريمة بعد اكتمال بنيانها القانوني، ويترتب عليها التأثير    
 وقد نصّ المشرع الأردني في الفقرة )ب( من المادة في جسامة هذه الجريمة، أو التعديل في قدر العقاب المقدر لها.

مة الترويع والتخويف " البلطجة "، وقد نصت مكرر، عقوبات( على عدة ظروف تشدد العقاب على جري 415)
".. وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب على 

حيوان يثير الذعر أو يحمل سلاحا أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو 
 ."أو منومة أو أية مادة أخرى  كاوية أو غازية أو مخدرة

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة  .2
 .( من هذه المادة1المنصوص عليها في الفقرة )

مة ب الجري. تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكا3
 .( من هذه المادة1المنصوص عليها في الفقرة )

( من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر 1. تكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الأفعال الواردة فـي الفقرة )4
ـة ئمحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى داإأحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو 

 .أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان

                                                           
 وما بعدها. 36المرجع السابق، ص   (1)
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وباستقراء المواد السالف ذكرها، ترى الباحثة أن المشرع الأردني يُصنّف أسباب تشديد العقوبة في جريمة 
البلطجة إلى ظروف تنصرف إلى كيفية ارتكاب الجريمة، ويشمل " اصطحاب حيوان يثير الذعر، واستعمال آلات 

لتشديد الذي يرجع إلى صفة مرتبطة بالجاني ويشمل تعدد الجناة. وعليه، ستقوم الباحثة بتقسيم أو مواد معينة. وا
لثاني بيان ا المطلبالأول بيان الظروف المتعلقة بالجاني. وسيتضمن  المطلب، سيتضمن مطلبينهذا المطلب إلى 

 .الظروف المتصلة بكيفية ارتكاب الجريمة

 الجانيالظروف المتعلقة ب: الأول المطلب

 تعدد الجناة .1

هديد إذا وقع الفعل أو التعبر المشرع الأردني عن جريمة " البلطجة " المقترن بها هذا الظرف في قوله " 
وهذا الظرف المشدد في هذه الحالة يقوم على عنصر وحيد وهو تعدد مرتكبي جريمة شخصين فأكثر.." ن م

 د يستلزم عادة تقسيم العمل وتوزيع الأدوار بين الجناة، فتصبحترجع إلى أن التعدوالحكمة من التشديد ( 1)البلطجة. 
داداً عن ذلك يجعل الجناة أكثر أمناً وأشدّ جرأةً واستع ، وهو فضلاً اً وأيسر تنفيذ اً الجريمة بالنسبة لهم أكثر إحكام

  (0)ذعان. للإ في النجاة وأكثر ميلاً  لاستعمال العنف، ويجعل المجني عليه أشدّ عرضة للخطر وأضعف أملاً 

ويتحقق التعدد إذا وقعت جريمة "البلطجة" من شخصين فأكثر. فلا يكفي لقيام هذا الظرف أن يوجد جمع 
من البلطجية في مكان، بل يجب أن يكون بينهم رباط معنوي يتحقق به معنى المساهمة من جانبهم في الجريمة، 

وكان كل منهما يرتكب جريمة البلطجة تنفيذا لخطة  فإذا اجتمع بلطجيان عرضا في لحظة واحدة في مكان الجريمة،
 (3)إجرامية مستقلة عن خطة صاحبه، فإن التعدد المعتبر لا يتحقق سببه وذلك لانتفاء الحكمة من تشديد العقاب. 

ويترتب على ذلك أن التشديد لا يتحقق إذا كان فاعل البلطجة واحدا ولكن حَرَّضَ عليها شخص أو أكثر، 
ارتكابها أو ساعده في الأعمال المجهزة أو المسّهلة أو المتممة لها. طالما أن هذه المساعدة لم تقتضِّ أو اتفق على 

ظهوره على مسرح الجريمة، لكن يتحقق التشديد إذا ساهم مع فاعل البلطجة شخص كان دوره مراقبة الطريق أو 
 ى مقربة من مكان تنفيذ الجريمة.عل وجودمته، أو إلهاء رجل الأمن المحراسته أثناء تنفيذ الفاعل جري

كفي ثبوت وإنما يولا يشترط لتطبيق التشديد الحكم على شخصين أو أكثر لاقترافهما جريمة البلطجة، 
لو لم يُحكم سوى على شخص واحد منهم، كما لو حدث أن انقضت حتى وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، 

                                                           
 )ودخل المتهم )م( إلى داخل المحل في حين وقف باقي المتهمين من فريقه على باب المحل لتأمين الحماية له، ومنع أي شخص من الاقتراب أو  (1)

فاستجمع أصحاب المحل المتهمين  وأخذ المتهم )م( يطلق النار من سلاح ناري )كلاشن( غير مرخص قانوناً داخل المحل مساعدة أصحاب المحل
 ، الأردن، عمان.مجلة نقابة المحامين(، 522/0216من الفريق الثاني قوتهم وهاجموه..( لطفا انظر قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم )

 .65(، مرجع سابق، ص 0220الشوا، محمد سامي )  (0)
 .45ص البلطجة والجرح والضرب، مصر، الإسكندرية: منشأة المعارف للنشر والتوزيع. (، الوسيط في شرح جرائم1990عبد التواب، معوض )  (3)
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حسب. لو كان غير معلوم سوى واحد منهم فسؤوليته. بل قهم مانع مالدعوى الجنائية بوفاة الآخرين. أو توافر في ح
 .وإعمال هذا الظرف المشدد يستوجب أن تكون العقوبة هي الحبس ثلاث سنوات( 1)

 الظروف المتصلة بكيفية ارتكاب الجريمة: الثاني المطلب

ضعاف التي من شأنها إ د المشرع الأردني العقوبة في جريمة البلطجة في حال استخدم الجاني الوسائلشدّ 
صّي أو آلات أو أدوات يثير الذعر، أو حمل السلاح أو ع إرادة المجني عليه ومقاومته، ومنها اصطحاب حيوان

وفيما يلي بيان هذه الوسائل المستخدمة التي أشار  .مواد أخرى ضارة حارقة أو كاوية، أو مخدرات أو أيأو مواد 
 ك على النحو التالي: إليها المشرع في جريمة البلطجة، وذل

 اصطحاب حيوان يُثير الذعر  .1

يُقصد بذلك تلك الحيوانات التي ينتاب الإنسان حالة من الرعب أو الخوف لدى رؤيتها، كالأسود والنمور 
عراً في الوقت الذي لا يحدث ذ ،الفأر مثلاك والثعابين والتماسيح، وقد يحدث الذعر من مجرد رؤية حيوان صغير

ثعباناً مثلا. وهي مسألة متروكة على أي حال لتقدير قاضي الموضوع حسب ظروف وملابسات لشخص إذا رأى 
 بالمجني عليه، فمجرد اصطحاب ويتوافر الظرف المشدد حتى لو لم يقع من الحيوان أي أذى( 0)كل حالة على حدة. 

 .البلطجة يتوافر به الظرف المشدد الجاني له وهو يرتكب جريمة

هذه الحالة ترجع إلى أن الجاني في هذه الحالة يكون أكثر جرأة وقوة على الإقدام على وعلّة التشديد في 
ارتكاب الفعل، كما أن المجني عليه يكون في موقف الخوف والوجل من البلطجي نفسه وما يتذرع به من اصطحاب 

 (3)الحيوان الذي يثير الذعر. 

 ظرف حمل سلاح أو أداة كهربائية أو مواد ضارة .2

دَ  المشرع الأردني العقوبة في جريمة البلطجة، في حال استخدم الجاني وسائل معينة في ارتكاب  شدَّ
. سلاحاً بالتخصيص مان هذا السلاح سلاحاً بطبيعته، أالجريمة، وأول هذه الوسائل هو حمل السلاح، سواء أك

ة، أو سلاحاً أو أداة كهربائي وتكمن علّة التشديد في هذا الظرف في أن من يرتكبون جريمة البلطجة وهم يحملون 
مواد ضارة يجدون سهولة في التنفيذ، فمجرد رؤية المجني عليه للجاني يحمل شيئا ممّا ذكر تسلبه القدرة على 

طجة حال ارتكابه جريمة البل -المقاومة أو على الأقل تقلل من هذه القدرة. إضافة إلى ذلك أن الجاني عندما يتزود 

                                                           
 . 093شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ص (،1900حسني، محمود نجيب )( 1)
 وما بعدها. 02(، مرجع سابق، ص0212العادلي، محمود مصطفى )  (0)
 

مصر، القاهرة: دار النهضة العربية، ص  جريمة البلطجة في التشريع المصري ودور الشرطة في التصدي لها.(، 0202حسن، أسامة محمد )  (3)
32. 
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هم حمله لها في جعله أكثر قدرة على البطش إجراما ممن لا يتزود بها، كما يسكثر بشيء مما ذكر يكون أ -
 (1) .بالمجني عليه، إضافة إلى أن مجرد حملها يعرض المجني عليه لخطر إيذائه في جسمه

مكرر من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد  355لما كانت المادة وبهذا قضت محكمة النقض المصرية "    
ي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه، وعلى هذا التفسير جرى قضاء الت

بذلك  همحكمة النقض واستقرّ، فإذا كان المتهمان ارتكبا البلطجة مع حمل سلاح أبيض أيّا كان نوعه أو وصفه، فإن
 (0)يتوفر الظرف المشدد لجريمة البلطجة.." 

قبل  ثبوت أن الجاني كان يحمل سلاحا ل السلاح تنفيذ جريمة البلطجة، فلا يكفيويتعيّن أن يعاصر حم
ديد العقاب كما أن حمل السلاح وتش  ،لم يكن يحمله أثناء التنفيذ البدء في تنفيذ الجريمة، أو عقب الانتهاء منها إذا

ان يحمله موضوع أن الجاني كفي جريمة البلطجة لا يستلزم ضبط ذلك السلاح، بل إنه يكفي أن يتحقق لمحكمة ال
أو لم  أذلك أيضا أن يكون السلاح غير معبضبط، ويستوي في فعل البلطجة ولو تخلص منه ولم ي وقت ارتكاب

لحشوه، أو كان السلاح غير صالح للاستعمال. ففي جميع هذه الحالات يتوافر ظرف  يكن مع الجاني رصاص
تعانة به واستخدامه في الجريمة، والعلّة من ذلك لما يلقيه مجرد التشديد ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاس

 حمل السلاح من رعب في نفس المجني عليه، وتكدير أمنه، وطمأنينته.

 مادة ضارة  جسم صلب أو أداة كهربائية أو أي حمل آلة حادة أو عصا أو .3

و ال ذلك قضيب من حديد، أيتوافر سبب التشديد إذا كان الجاني وقت ارتكاب الفعل يحمل آلة حادة، مث
يحمل عصا، أو كان يحمل أداة كهربائية مثل: مكواة، أو مادة كاوية مثل القلويات )ماء النار( وهي من أشهر المواد 

التي يستخدمها البلطجية في تهديد أو تشويه المجني عليهم، أو غازية مثل: أسطوانة هرة في عالم البلطجة، الكاوية ش
مادة أخرى ضارة، والتعدد  مة مثل مادة البنج المخدر، أو أيمادة مخدرة، أو منوّ  ، أو أي(3) الغاز أو غاز الخردل

                                                           
ك ر وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها " فإذا كان أحد المتهمين جنديا في حرس جمرك مطار القاهرة الذي وقعت فيه جريمة البلطجة واشت  (1)

 لافيها، فإن الظرف المشدد بسبب حمل السلاح يكون قد توافر في حق المتهمين جميعا...فلا يهمّ أن يكون حمل المتهم السلاح راجعا إلى سبب 
عقاب لاتصال له بالجريمة، كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمي أن يحمل السلاح وقت قيامه بالعمل. ذلك لأن العلة التي من أجلها غلّظ الشارع ا

هذا من شأنه أن يلقي إن وقت مقارفة الجريمة إذ  -ظاهرا كان أو مخبأ  -على البلطجة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا إنما هي مجرد حمل السلاح 
لى كل ع الرعب في نفوس المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه، وأن يمهد لحامله فضلا عن البلطجة التي قصد إلى ارتكابها سبيل الاعتداء به

رتكاب ا من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، وهذا يستوي فيه أن يكون السلاح قد لوحظ في حمله ارتكاب البلطجة أو لم يلاحظ فيه
 .630ص  5س  1940/ 03/3ق جلسة  10لسنة  950أية جريمة" لطفا راجع الطعن رقم 

 .055ص 45س  11/12/1994سة ق جل 60لسنة  01050لطفا راجع الطعن رقم   (0)
 

ة. للمزيد لطفا موهو عبارة عن مادة سامة يهاجم بخارها أنسجة الجهاز التنفسي المخاطية، ويمزّق نسيج الرئة، ويُقرّح الجلد، ويُسبب الالتهابات الملتح( 3)
 .025(، جريمة البلطجة، مرجع سابق، ص0202انظر القاضي، رامي متولي، سالم، عمر )
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" وأية مواد أخرى ضارة." على ذلك صياغة النص   لّ على سبيل المثال لا الحصر، وقد دالوارد في النص جاء 
 (1)مكرر( من قانون العقوبات الأردني.  415في المادة )

يمكن أن تتوافر الظروف المشددة إذا استعان الجاني لإتمام مشروعه الإجرامي بأي ويترتب على ذلك، أنه 
وثة مل اً وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تُلحق الضرر بالمصلحة المحمية، ومثال ذلك استخدام الجاني مواد

بائية فايروسات و  إشعاعياً، أو استعمال جهاز يصدر أشعة ضارة بالإنسان، أو حمله لزجاجة أو أكثر تحتوي على
 معدية، أو حمله قطع حادة من الزجاج أو الرخام أو ما شابه ذلك.

وبذلك يتضح أن المشرع الأردني قصد في معالجة ظاهرة البلطجة ألا يكون المتهم قد اقتصر على استعمال 
ترويع درجة فعال المن أجل بلوغ أ -جسمه في استعراض القوة أو التلويح بالعنف في مواجهة الغير، وإنما استعان 

أو أي جسم وقد أشار المشرع إلى " الآلة الحادة أو العصا  بأداة مستقلة عن جسمه.  -ملحوظة من الجسامة 
أداة تزيد معها مقدرة الجاني على ممارسة الترويع أو بعبارة أخرى أي شيء يستخدمه  صلب" والمراد بذلك أي

 (0) .يه وتخويفه سواء كانت من المعدن أو الخشب أو الحجارةالجاني فيما عدا أعضاء جسمه لترويع المجني عل

والظروف المشددة لعقوبة جريمة البلطجة في هذا الظرف من الظروف العينية التي يمتد تأثيرها إلى جميع 
قة وإذا توافر أحد الظروف المشددة الساب .المساهمين في جريمة الترويع فاعلين أم شركاء، ولو كانوا يجهلون توافرها

 تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات.

 الخاتمة

 أولا: النتائج

  البلطجة تعني السلوك الذي يصدر عن شخص اتّخذ من استخدام البلطة أو غيرها من الأسلحة وسيلة
 للاعتداء على الآخرين أو ابتزازهم بها وذلك لتحصيل مكاسب مادية. 

 ( لسن5لم يرد بين دفتي قانون العقوبات الأردني رقم ) أي مصطلح يُشير للفظ البلطجة أو فرض  0210ة
الإتاوة، وكانت تُدرج هذه الطائفة من الجرائم ضمن جرائم التهديد بافتضاح أمر ما أو الابتزاز أو السّلب 

 أو جناية إحداث عاهة دائمة. 
 خاصة و  تنبّه المشرع الأردني لانتشار ظاهرة البلطجة وفارضي الإتاوات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ

بعد قضية فتى الزرقاء، كما تنبّه المشرع إلى عدم وجود نصوص قانونية تجرّم مثل هذه الظاهرة، فكان 
ذلك و ديل قانون العقوبات الأردني الخيار الأمثل لتحقيق الردع والزجر والحفاظ على الأمن العام هو تع

 ( مكرر.415بإضافة مادة جديدة تجرّم البلطجة وذلك في المادة )

                                                           
 .69الوجيز في شرح الجرائم. مرجع سابق، ص(، 0210، بهاء )المري   (1)
 وما بعدها. 99(، مرجع سابق، ص0212العادلي، محمود مصطفى )  (0)
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 تبر المشرع المصري أول من تصدّى بالتجريم لظاهرة البلطجة من خلال قانون العقوبات المصري رقم يع
، إلا أنه لم يذكر تعريفاً للبلطجة وإنما ذكر صوراً لها وذلك في الفقرة الأولى من المادة 1990( لسنة 6)
 /أ مكرر( من قانون العقوبات المصري، 355مكرر( والمادة ) 355)

 مكرر( من قانون العقوبات  415لمشرع الأردني تعريفاً للبلطجة وإنما ذكر صوراً لها بنص المادة )لم يذكر ا
من قبيل البلطجة، فحصرها في استعمال القوة، أو التلويح  الأردني، واعتبر المشرع هذه الصور أفعالاً 

جرامي حثة إلى أن أي فعل إبالعنف، أو التهديد بهما أو بالتعرّض لحرمة الحياة الخاصة. وعليه، تجد البا
يتضمن صورة أخرى غير الواردة بالنًص التشريعي، لا يندرج تحت مفهوم جريمة البلطجة مهما بلغت 
الأضرار الناجمة عنها، فتحديد المشرع لصور الأفعال الإجرامية الجريمة لا ينبغي القياس عليها أو التوسّع 

 فيها.
  حق بالجريمة بعد اكتمال بنيانها القانوني، وما يترتب عليها من التي قد تلبيان الظروف المشددة للعقاب

أو  بتعدد الجناة، والمتمثل التأثير على جسامة هذه الجريمة، أو التعديل في قدر العقاب المقدّر لها
و غازية أاصطحاب حيوان يُثير الذعر، أو حمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أداة كهربائية أو حارقة 

 و منومة أو أية مادة ضارة أخرى.أو مخدرة أ
 ورة مة لتقليص نفوذهم وهذا يتطلّب ضر ثاث جريمة البلطجة يمكن بخطة محكتوصلت الباحثة إلى أن اجت

تكاثف جميع مؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة ظاهرة البلطجة، ابتداءً من دور الأجهزة الأمنية بالعمل 
حتجازهم وتأهيلهم وتدريبهم على مهن يستطيعون العمل شخاص خلال مدة اتثقيف وإرشاد هؤلاء الأعلى 

من خلالها عند خروجهم من السجن، بالإضافة إلى ضرورة عرضهم على أطباء نفسيين ومختصين في 
السلوك الاجتماعي قبل إخلاء سبيلهم للتأكد من قدرتهم على العيش والتجانس مع المجتمع المحلي بعد 

  .الخروج من السجن
 

 ياتثانيا: التوص
  نوصي المشرع الأردني بإفراد نوع خاص من القضاء المستعجل للنظر في قضايا البلطجة، أو جعل

اختصاصها لمحكمة أمن الدولة وتشديد العقوبات فيها، وأن تكون المحاكمة سريّة لحماية المجني عليهم 
لإصلاح راكز اوالشهود والمبلّغين عن قضايا البلطجة، بالإضافة إلى تخصيص سجون خاصة بهم في م

 والتأهيل نظرا لخطورتهم الإجرامية. 
  ،نوصي المشرع الأردني بأن يتم مصادرة أموال ممارسي أعمال البلطجة وفارضي الإتاوات غير المشروعة

حجز ، أو إلقاء البحيث يتم تجريدهم من الغطاء الاقتصادي الذي يُمكِّنُهم من الإنفاق على مرتكبيها
 الحصول عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الابتزاز وفرض الإتاوة. أموال تمّ  التحفظي على أي
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  والمراجع قائمة المصادر
 أولا: القرآن الكريم

 .القرآن الكريم، سورة مريم 
 ثانيا: المعاجم

  مروان عطية، معجم المعاني الجامع، موقع على شبكة الإنترنت.ly/3urpRXihttps://bit تاريخ الزيارة ،
 .0200إبريل،  9

 ( المعجم الوسيط، موقع على شبكة الإنترنت 1950د. أنيس وآخرون ،)https://bit.ly/3xfUS28 تاريخ ،
 .0200إبريل،  9الزيارة 

 054، ص1920ى في عام لويس معلوف، معجم المنجد في اللغة، طبع في بيروت، وطبعته الأول. 
 ثالثا: الكتب القانونية

 ( 0220الشوا، محمد سامي .)مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.جرائم البلطجة . 
 ( 0212العادلي، محمود صــــالح .)( لســـنة 2الوســـيط في شـــرح جرائم البلطجة طبق للقانون رقم )1000 

 ر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.. مصضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء
 ( 0211القاضــــــــــي، رامي متولي ،).المواجهة التشـــــــريعية والأمنية لظاهرة البلطجة في القانون المصـــــــري 

 مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 ( 0202القاضـــــــي، رامي متولي، ســـــــالم، عمر .).الدراســـــــات العربية  القاهرة، مصـــــــر: مركز جريمة البلطجة

   .للنشر والتوزيع
 ( 0211القاضــــــــــــي، رامي متولي.) .مصــــــــــــر، القاهرة: دار  مكافحة جريمة البلطجة في القانون المصــــــــري

 النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 ( شرح قانون العقوبات 0215المجالي، نظام توفيق ،)- ،عمان، دار الثقافة لنشر والتوزيع. القسم العام 
 ر، مصــ الوجيز في شــرح جرائم البلطجة )الترويع والتخويف والمســاس بالطمأنينة(.(. 0201ء )المري، بها

 القاهرة: مركز الأهرام للإصدارات القانونية.
 ( 0202حســـــن، أســـــامة محمد .).جريمة البلطجة في التشــــريع المصــــري ودور الشــــرطة في التصــــدي لها 

 مصر، القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 ( 1990دعبس، يسرى.) مصر، الإسكندرية: الملتقى المصري للإبداع والتنمية.البلطجة: الإرهاب الاجتماعي . 
 ( 0215سـرور، أحمد فتحي ) مصر، القاهرة: دار النهضة القسم العام –الوسيط في شرح قانون العقوبات .

 العربية للنشر والتوزيع.
 ( 1990عبد التواب، معوض.) مصـــــر، الإســـــكندرية: ئم البلطجة والجرح والضــــرب. الوســــيط في شــــرح جرا

 منشأة المعارف للنشر والتوزيع.
 ( 1900محمود، نجيب حسني .).مصر، القاهرة، دار النهضة العربية.  شرح قانون العقوبات القسم العام 

https://bit.ly/3urpRXi
https://bit.ly/3xfUS28
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 ( 0222نايل، إبراهيم عيد .)( 305جريمة الترويع والتخويف "البلطجة"، دراســـــــــة تحليلية لأحكام المادتين 
. مصــر، القاهرة: دار 1000لســنة  2مكرر/ أ( من قانون العقوبات مضــافتان بالقانون رقم  305مكرر، و

 النهضة العربية.
 ( ،1994نجم، محمد صـــــبحي .)الأردن، عمان: مكتبة دار الثقافة للنشــــــر الجرائم الواقعة على الأشــــخاص .

 والتوزيع.  
 ( 0229وزير، عبد العظيم.) مصـــــــــــر، القســــــــم العام، النظرية العامة للجريمة – شــــــــرح قانون العقوبات .

 القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 خامسا: الدوريات

 ( ظاهرة البلطجة في مصر بعد ثورة 0211الأتربي، هويدا محمود .)يناير ودور المؤسسات الأمنية في  05
 جامعة طنطا.مجلة دار المنظومة، معالجتها )دراسة تربوية(. 

 (.0) 44، مجلة القانون والاقتصاد(. إجرام العنف، 1954مة، مأمون، )سلا 
 سادسا: الرسائل الجامعية

 ( 0226أبو العلا، ســــــــعيد محروس .)جامعة القاهرة، ، . رســــــــالة ماجســــــــتير غير منشــــــــورةجرائم البلطجة
 القاهرة، مصر.

 ( 0210محمـد، محمود عبــده ،)تحليليــة تطبيقيــة دراســـــــــة -التهــديـد والترويع في التشـــــــــريع الجنـائي، 
 أطروحة دكتوراة، جامعة القاهرة، مصر، القاهرة.
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 الملخص 

شريعي العقود الحديثة التي غاب معها وجود نظام تالفرنشايز باعتباره من جاءت هذه الدراسة مبيّنة الأهمية الكبيرة لعقد 
خاص بأحكامها في الدول العربية ككل، ولعدم تطرق التشريعات العربية إلى هذا النوع من العقود على الرغم من أهميته 

ق الغاية منهج المقارن لتحقيالباحثة باستخدام كل من المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والوكثرة استخدامه، قامت 
المنشودة من هذه الدراسة والمتمثلة في التطرق إلى مواضع الغموض والنقص الذي اكتنفها ومحاولة تجميع نصوصها 
المتشتتة واقتراح بعض الحلول التي قد يكون من شأنها تسهيل أحكام هذا العقد والعمل به بما يحقق مصلحة كل من 

النصوص  ضصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان من أهم نتائجها وجود بعطرفي العقد، وعليه فقد تو 
المتفرقة المتعلقة بعقود الامتياز التجاري في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة على الرغم من غياب نظام قانوني 

خاص  ظيم أحكامه من خلال نظام تشريعييبين حيثيات وأجزاء عقد الفرنشايز، وعليه فقد أوصت الباحثة بضرورة تن
 به، وضرورة وضع عقوبات جزائية عند مخالفة أي من شروط عقد الفرنشايز.

الامتياز التجاري، الفرنشايز، العلامة التجارية. الكلمات الدالة:  

 
 

Abstract 
 

This research study emphasizes the key element of the franchise contract as a modern contract 

with which there was no legislative system for its provisions in the Arab countries as a whole.  

As no Arab legislative system has ever brought up such form of contracts, the researcher applied 

descriptive, analytical, and comparative methods to achieve the desired goal of this study, which 

is to address the areas of ambiguity and deficiencies that surrounded it and try to compile its 

dispersed texts and suggest some solutions that may facilitate the provisions of this contract and 

work with it in the interest of both parties to the contract.  Therefore, the researcher reached for 

a set of results and recommendations, the most important of which was the presence of some 

miscellaneous texts related to commercial franchise contracts in Jordanian and comparative 

legislation despite the absence of a legal system that shows the merits and parts of the franchise 

contract.  As for this matter, the researcher recommends the necessity of regulating its provisions 

through its own legislative system, and the necessity of imposing penal sanctions anytime a party 

would violate any breach of the contract. 

Keywords: Franchise contract, Franchise, Trade mark. 
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 لمقدمةا
كان للتقدم الهائل والتطور المستمر الذي قد وقع فيه العالم في مجالاته المختلفة من اقتصادية وقانونية        

أمرٌ أدى إلى ظهور أنواع عقود جديدة ومستحدثة تتطور وتنشأ كنتيجة  المعاملات العقديةو  بخاصة مجال العقود
بيقية متطوراً ومستحدثاً لم يكن قبل ذا أحكام تطنظاماً عقدياً تباعاً ر لتُظه تراكم أكثر من عقد على بعضها بعضا

على أرض الواقع، وعليه وبتواتر العقود الجديدة الذي يتمثل أحدها في موضوع هذه الدراسة وهو عقد الفرنشايز؛ 
 وخصائصه القانونيوعلى نظامه ى ذلك العقد للتعرف علتهدّف   ةدراسات فقهية وعلمية عدّ  كان لا بد من تطلّبها

هم وتعامل من جهة، وليسهل ف لم يسبق له مثيل اواحد انظام يحمل اكبر م اعقدوأركانه المختلفة انطلاقاً من اعتباره 
 قاطه علىاقتصادية بإس يةإيجاب سيعمل على ترتيب آثار بكل تأكيدو عامة الناس معه من جهة أخرى، وذلك لكونه 

 .ختلفةوالم الاقتصادية المتتابعة في الأنظمة يراتمواكباً لأي تغ الدولية ةوالعالمي الوطنية الأسواق المحلية

من الجوانب والأنشطة التي يحتاجها  كثير طغت علىأهم العقود المستحدثة التي  الجدير بالذكر بأن ومن     
لامتياز التجاري عقد ابما يُعرف منذ بداية ظهورها في النصف الثاني من القرن العشرين، هو  ويتطلبها عموم الأفراد

فكرية الة ملكيالمن حقوق  من الأشخاص أي يملك من نقلإحالة و  في لتمثيإذ الفرنشايز، بعقد  طلق عليهأو ما يُ 
 الواسعة في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصاديةشهرة الحققت له كانت قد  علامات تجاريةأي فنية و المعرفة الو 

ما حققه م مشابه، مستفيداً من كلاستخدامها في نشاط بنيّة به إلى شخص آخر الخاصة و  ية العائدة لهوالاستثمار 
 ي صاحبالفرنشايز أ صاحب نيمكّ البناء والنظام المكوّن لهذا النوع من العقود  المشروع الأول من شهرة، بمعنى أن
بإنتاج أو  ،-رخص لهوهو الم- أصحاب المشاريع الأخرى  لغيره من بالسماحح المشروع التجاري والاقتصادي الناج

الأخير  كقع على عاتق ذلتقديم خدمة تحت العلامة التجارية أو الاسم التجاري المميز لصاحب الفرنشايز، بحيث ي
قديم المساعدة ت، إضافةً إلى السريةبحوزته للطرف الآخر حتى إن كانت تتمتع بمعرفة وخبرة فنية أي نقل التزام 

عليه  لاتفاق، بحيث يكون تم امقابل مادي لصاحب الفرنشايزو  لتزام بدفع مبلغقيام الأخير بالا مقابل للمرخص له
 .(1)مسبقاً  بينهما

مستخدمة  اديةالاقتص الفنية والمشاريع الإنتاجيـة ارفالمع كافة ناجحة لنقلو  حديثة هذا العقد وسيلة يعد لذلكو       
بيرة تساعده كالفرنشايز فرصة  صاحبث يـوفر ل، بحيكل من طرفي العقدأهداف  الطريقة الأمثل والأنسب لتحقيق

 ،يضع أي أعباء مادية على نفقاته الخاصة نصب عينيه السريع، دون أن الاقتصادي والانتاجي لانتشارا على
ديثة وتعين حالتي تجلـب التكنولوجيـا ال المحلية والخارجية جذب الاستثماراتائل وس استخدامه كأحد وبذات الوقت

 صلحة،من صاحب الم الذي تتلقاه المشاريع المقامة والمعرفة الفنية التدريب كم من خلال دمهاعلى تطورها وتق
ي المشاريع ف الوطني والدولي ، وزيـادة الاستثمارخارجياً تقليل من نسب السـيولة المتسربة الأمر الذي يترتب عليه 

                                                           
(. القانون الواجب التطبيق على عقود الفرنشايز الدولية. مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون. 0201المستريحي، علاء. والمجالي، توفيق. ) ( 1)

 .165(. ص4)40
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جاتها من المنافسة بما يرفع من قيمة منت لها تمكيناً المتوسطة والمبنية على العلامات التجارية الناجحة، البسيطة 
 .(1)ينالمستهلكالعامة من أمام 

ة الدراسة:مشكل  

زال التي لا ي باعتبارها من العقود الحديثة عقود الفرنشايزموضوع الطبيعة القانونية ل ة الدراسة فيمشكل تمثلت    
، عامةً  خاص بأحكامه في الدول العربيةو  هناظم ل في ظل غياب وجود نظام تشريعي انطاق التعامل معها محدود

ما يتطرق إلى هذا النوع من  مفلم نجد فيه أو المصري أو حتى الفلسطيني بالرجوع إلى قانون التجارة الأردنيو 
 أو الولايات المتحدة الأمريكيةو فرنسا كقامت الدول الأوروبية  بينما العقود على الرغم من أهميته وكثرة استخدامه

هذه جعل موضوع  الأمر الذيخاصة لعقد الفرنشايز،  تشريعية بوضع نصوص الأجنبية بشكل عام حتى الدول
.الباحثة اهتمام طالدراسة مح  

 أسئلة الدراسة:

التساؤلات التالية: تُثار تأسيساً على ما سبق،       

 ما مفهوم عقد الفرنشايز وما هو تكييفه القانوني؟ 
 ايز باعتباره عقداً ملزماً للجانبين؟ما الآثار المترتبة على عقد الفرنش 
 ما هو حجم الالتزامات التي يمكن لمانح الفرنشايز أن يفرضها على المرخص له في استعمالها؟ 
 ما آثار انقضاء عقد الفرنشايز على كل من الطرفين؟ 
 هل وجد المشرع الأردني تشريعاً خاصاً يتضمن هذا النوع من العقود؟ 
 ي غموض كان قد اكتنف طبيعة عقد الفرنشايز القانونية؟هل عالج المشرع الأردني أ 

 أهمية الدراسة:

موضوعين على النحو الآتي: أهمية هذه الدراسة في تتمثل       

مية ذات أهمية اقتصادية محلية وعال كون عقود الفرنشايز عقوداً مستحدثة الأهمية النظرية، التي تتحقق من  -1
 بما يعود بالنفع والفائدة على صاحب الفرنشايز ومحيطه دون مقابلته بتنظيم خاص متصلة بإنماء المشاريع الانتاجية

ما ينتج دوره و و  العملية والقانونيةمن جميع نواحيه  الأمر الذي يجعل موضوع هذا العقد جديراً بالإحاطة، يعالجه
لة والتشريعات الأردنية ذات الص في القوانين ، إضافة إلى التطرق لدور المشرع في تنظيم عقد الفرنشايزعنه من آثار

 .والنواقص ومحاولة وضع بعض المقترحات والحلول الناظمة لهوالوقوف على مواضع القصور  المقارنة

                                                           
(. دمشق، 1)15التكييف القانوني لعقد الفرنشايز: دراسة مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية.  .شاهين، آلاء. وأبو الشامات، محمد (1)

 .415ص(. 0202)سوريا. 
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أما الأهمية العملية، فتتمثل في ارتباط عقد الفرنشايز ارتباطاً تعاقدياً واقعياً لا يمكن تجاهله، إذ إن أغلب  -0
وعلامات شهيرة ذات سمعة كبيرة يكتنفها الفرنشايز وتدخل تحت مظلته، الأمر الذي الأسواق العربية تحمل منتجات 

يدعو إلى  تناوله باعتباره أحد أهم العقود الحديثة وأكثرها انتشاراً في العالم العربي على الرغم من غياب التنظيم 
 التشريعي له.

 أهداف الدراسة:

  ود الفرنشايز والغاية المرجو تحقيقها من تلك العقود.تبيين المفهوم والطبيعة القانونية الخاصة بعق 
  توضيح أهم جوانب عقد الفرنشايز القانونية وما يتعلق به ما يترتب عليه من آثار أو حقوق والتزامات

 على كل من طرفي العقد.
 .محاولة سد النواقص التشريعية التي قد تواجه الباحثة أثناء إعداد الدراسة 

 الدراسات السابقة: 

 . (6)(. عقد الامتياز التجاري الفرنشايز. رسالة ماجستير غير منشورة2115توفيق، خلفاوي. ) -1

مكونة من تعريف  تناولت هذه الدراسة محاولة إعطاء فكرة واضحة عن عقد الفرنشايز ضمن دراسة قانونية     
ة له، لهذا العقد والقوانين المنظم علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة النشأة التاريخية عقد الفرنشايز ضمن دراسة

العقد لكل من المانح  ومن ثم تناولت خصائص هذا العقد وأهميته مع توضيح أهم المزايا التي يحققها تطبيق هذا
والممنوح له، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان منها عدم وجود قانون جزائري خاص بعقود الفرنشايز، 

د قترح تسميته بعقوالتوصيات أهمها العمل على إيجاد مصطلح عربي لهذا العقد، لى مجموعة من اإوتوصل 
 .استغلال الشهرة التجارية

 . (2)(. النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري 2110الحديدي، ياسر. ) -2

سبياً يمكن من نتناولت هذه الدراسة استظهار الصفات المميزة لعقد الامتياز التجاري باعتباره مفهوماً حديثاً      
خلاله تحقيق النجاح الاقتصادي للمؤسسات التجارية والصناعية في جمهورية مصر العربية، بحيث انتهج في 
الدراسة ما انتهجه الفقه الفرنسي بدراسة هذا العقد وتحليله مستعيناً في ذلك بالعديد من الأحكام القضائية الفرنسية 

مساعدة للمشرع المصري في محاولة إنشاء ووضع تنظيم تشريعي خاص بعقد والمصرية، هادفاً إلى تقديم العون وال
 الامتياز التجاري انطلاقاً من كثرة انتشار هذا العقد على أرض الواقع التجاري والخدمي المصري. 

 

                                                           

 
 ربي بن مهيدي. أم البواقي، الجزائر. (. عقد الامتياز التجاري الفرنشايز. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الع0215توفيق، خلفاوي. ) (1)
 .(. النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري. منشأة المعارف للنشر والتوزيع. الإسكندرية، مصر0225الحديدي، ياسر. ) (2) 
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 حدود الدراسة:

شريعات المقارنة ي والتفي القوانين المنظمة لعقد الفرنشايز في التشريع الأردن تبحث هذه الدراسةالحدود الزمانية: 
 .0200لسنة 

سيتم التطرق في هذه الدراسة إلى عقد الامتياز التجاري الفرنشايز بحسب ما هو معمول به في  الحدود المكانية:
 المملكة الأردنية الهاشمية والتشريعات الأخرى العربية المقارنة.

لتي تتناول عقد الامتياز التجاري الفرنشايز، تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات القانونية ا الحدود الموضوعية:
وذلك من خلال استعراض تكوينه القانوني وآثاره والتزامات طرفيه، ومناقشة أي محاولة لبناء تنظيم تشريعي 

 خاص به إن وجد.

 منهجية الدراسة:

 ستعينة في ذلكم قارن،إضافةً إلى المنهج الم التحليليو على المنهج الوصفي  هذه الدراسة الباحثة في ستعتمد     
بالنصوص العربية أو الأجنبية المتضمنة عقد الفرنشايز، والرجوع إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعقد الامتياز إن 

، وذلك لتحديد وتبيين مواضع القصور أو الضعف والقوة فيما يتم تطبيقه من أنظمة وجد وتطبيقها على واقع الحال
 ود الفرنشايز.وقواعد قانونية عامة على عق

 المبحث الأول

ماهية عقد الفرنشايز   

لم يتفق الفقه على تعريف محدد وجامع لعقد الامتياز التجاري بسبب قلة الاتفاق على نطاق هذا العقد ومفهوم    
، لا سيما أن بعض الدول العربية قد قامت بتسميته عقد الامتياز التجاري تارة وعقد الترخيص (1)طبيعته القانونية

د وسائل ممارسة الأعمال التجارية كالسلع والخدمات، وتتم عملية أح ، فتم تعريفه على أنه: "(2)التجاري تارةً أخرى 
قوم مانح بحيث ي الممارسة عن طريق اتفاق بين طرفين أحدهما يُسمى مانح الامتياز والآخر يُسمى ممنوح الامتياز

العقد  ة إلى ممنوح الامتياز، وتتم هذه الممارسة وفقاً لأحكامالامتياز بمنح حق ممارسة الأعمال التجارية الخاص
عقد يتكفل بموجبه شـخص يسـمى المانـح بتعليـم شـخص يسـمى المتلقـي  ، وعرّفه آخرون على أنه: "(3)المبرم بينهما"

ثمار هذه المعرفة باسـتمتـه التجارية وتزويـده بالسـلع، أمـا المتلقـي فيتكفـل لاالمعرفة الفنيـة وتخويله اسـتعمال ع

                                                           
 رنشايز.اد الدولي للفالاتحاد البريطاني، والاتحو اختلف في تعريف عقد الفرنشايز وتحديد طبيعته القانونية كل من الاتحاد الفرنسي،  (1)
 .410ص(. 0202. مرجع سابق. )شاهين، آلاء. وأبو الشامات (2) 
منصة العقد للخدمات القانونية. منشور على الرابط الإلكتروني  (.0202) المزين، محمد. مقال بعنوان ماذا تعرف عن عقد الفرنشايز.  (3)

https://theaqd.com/ ( 1، فقرة.) 

https://theaqd.com/
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، أما قضائياً فقد قامت محكمة الدرجة الأولى في بيروت بتعريف (1)والتزود من الممون" مـة التجاريةلاواسـتعمال الع
صناعــي يتعاطــى تجــارة بين تاجر أو اتفـاق يحصـل عـادة ( على أنه:" 96/1990عقد الفرنشايز في أحد أحكامها )

يتعاطــى أو يرغــب بتعاطــي تجــارة المفـرق بصـورة مسـتقلة ولحسـابه الخـاص؛ فتعمـد الشـركة  الجملــة وبيــن شــخص
ملـك وحـق  هل إلـى تسـهيل تكويـن مركـز للتاجـر وتعطيـه حـق بيـع بضاعـة مـن ماركـة مشـهورة أو محـل تجـاري يكـون 

أن يمتنـع التاجـر عـن بيـع بضاعـة أخـرى مزاحمـة لهـذه  سـم التجـاري فـي محلـه علـىاسـتعمال هـذه الماركـة والا
، وبهذا يتبين بأن كل التعريفات المذكورة تتبلور كون هذا العقد من العقود الملزمة لجانبي ذات العلاقة (2)"الماركـة

واقع تحت لالتعاقدية من خلال فرض مانح الامتياز سيطرته على الممنوح له أثناء مباشرة ذلك الأخير للمشروع ا
العلامة التجارية أو حق المليكة الفكرية الممنوح، بمعنى أن هذه التعريفات تتفق في جوهر ومضمون العقد وإن كان 

 معظمها فيه من النقص الذي لا يغطي خصائص العقد كاملة.

لأهمية لها أت أنه من اونظراً لأن فرنسا تعد من أوائل الدول التي أدلت اهتماماً خاصاً بعقود الامتياز التجاري وارت 
، لى تلك العقودع كلمة فرنشايزأن تتبنى نظاماً قانونياً يتولّى عمل أحكامه بعد الولايات المتحدة؛ فقد قامت بإطلاق 

فاستُخدم هذا الوصف في العصور الوسطى وأُطلق على الحقوق التي تم  ،أو أن تكون حراً  التحرر وهو ما يعني
للسماح بإقامة مختلف الأسواق والأعياد باعتبارها طريقة تعاونية ذات منفعة للطرفين منحها لحاكم المنطقة آنذاك 

إحدى التقنيات الجديدة التي حلت محل النشاطات التجارية  عتبرإذ ي من مانح امتياز وممنوح له الامتياز ذاته،
يعود للطرف  ن، أحد المشاريعولذلك ذهبت فرنسا إلى أن عقود الفرنشايز تعد وسيلة تجمع بين مشروعي، التقليدية

المانح والآخر يعود للطرف أو الأطراف الممنوحة والمتلقية، بحيث يتضمن استخدام المتلقين لجميع ما يمكن للمانح 
نقله لهم من معرفة فنية أو مجموعة منتجات أو خدمات أو امتلاك الحق في استخدام علامة تجارية أو صناعية 

  أنلاإبار أن فرنسا هي من أطلقت على عقد الامتياز التجاري مصطلح الفرنشايز، ، وباعت(3)بهدف جذب العملاء
إذ قاموا بإعادة استخدام ذات المصطلح الذي ، ظامها المستقلالولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من أنشأ ن

ين الاقتصادي يعلى المستو  الأمر الذي جعل نتائجه تتجلى بوضوحفي العصور الوسطى، ابتكرته فرنسا وشاع 
الخياطة التي  ببيع حقوق توزيع آلةفي هذا النطاق ما قام به ايزاك سينجر الأولى  تجربتهم إذ كانت والقانوني فيها،

الأولى  ةبر التجمت أوروبا فقاب ما يتعلق ماأكوكاكولا، شركة  1921سنة  لحقتهااخترعها إلى بعض الموزعين، 
 .(4) 1905سنة شركة باتا التشيكوسلوفاكية للأحذية ل

                                                           
(. 0)16(. عقد الترخيص التجاري "الفرنشايز" وفقاً لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني. مجلة الجامعة الإسلامية. 0225بارود، حمدي، ) (1)

 غزة، فلسطين.
 .03/10/1990، جلسة 96/1990قرار محكمة الدرجة الأولى في بيروت/ لبنان، رقم  (2)
ادي. إشكاليات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الغامدي، عبد اله (3)
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رنـشايز نظام الف من خلال هتحقق، نجاحما لاقته الولايات المتحدة الأمريكية من ومن ثم في فرنسا وبسبب      
ونشر  صاديةالاقت توسيع أنشطتها بهدف نظـامال لسير على خطى ذات، بدأت الشركات الفرنسية باالذي ابتكرته

منظم قانوني  إطاروتبني الفرنسي للفرنشايز الذي سعى إلى وضع  الاتحاد وعليه فقد أنشأتعلاماتها التجارية، 
 ،ن عوائدلما يحققه م نخراط في ذلك النظامللا الاطمئنان الأفـراد علـىعامة لـشركات و ل اً محدد لتلك العقود تشجيعو 

 هنية وإصلاحبتطوير الأعمال الم والمتعلق الخاص قانونهإصدار إلى  1909النظام الفرنسي في عام  اتجه ومن ثم
لومات تناول الالتزام قبل التعاقدي بإعلام المرخص له المحتمل بكافة المعفبيئتها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، 

 .(1)التي من شأنها أن تسمح له بالانضمام إلى شبكة الفرنشايز من عدمه

 ن العقودأول من تبنى التعامل مع هذا النوع م لبنان، تعتبر الدول العربيةوفيما يتعلق بعقد الامتياز التجاري و      
نشايز تطبيق عقد الفر  بينت وبوضوح، أما المملكة العربية السعودية ف1953عام  مع شركة كنتاكي وعدة شركات تليه

 استطاعت أن تنتشر محلياً ومن ثم توسع ذلك الانتشاربظهور سلسة مطاعم الطازج السعودية، التي في معاملاتها 
 وغيرها من الدول. إلى أندونيسيا وأمريكامروراً بمعظم الدول العربية و  ار عالميإلى انتش

( لسنة 10قانون التجارة الأردني رقم ) في يوجد نص قانوني الأردنية الهاشمية، فلم وبالحديث عن المملكة     
أحكامها و  د قواعدهايتحد يتم العقود التي لم عمل على إخضاع ، إلا أنهوأحكامه ( ما يخص عقد الفرنشايز1966)

ظام ار هذا النالرغم من انتشفيتبين أنه على وعليه، الأردني،  في ذات القانون إلى القانون المدني بنصوص واضحة
له إصدار التوسع لم يقابالانتشار و إلا أن ذلك  ،الكثير من الأنشطة الاقتصادية ستخدامه فيفي الأردن وا وقواعده

عل الشركات يج الأمر الذي، ها أو حتى لم يدرج أحكامه بأحد القانون ذات الصلة يحكمخاصاً  اً قانوني اً المشرع تنظيم
 العربية المانحة للفرنشايز تكاد لا تذكر رغم التطور الملحوظ على الأسواق والمنتجات العربية.

مانح  مقتضاهب لتزميبين طرفين قائم عقد : كل عقد الفرنشايز بأنه تعرّف الباحثة، تأسيساً على ما سبقو      
الامتياز وهو أحد طرفي العقد على تقديم موافقته على استخدام الطرف الآخر وهو متلقي الامتياز لاستخدامه أحد 
حقوق المليكة الفكرية أو الصناعية أو أحد العلامات التجارية والمعرفة الفنية، تحت تعليمات المانح وإشرافه في 

غرض نشر إنتاجيته وتوسيع شهرته عن طريق جذب العملاء، وذلك خلال فترة إحدى البقع الجغرافية المحددة ب
 زمنية ومقابل مادي يتم الاتفاق عليه مسبقاً بين كل منهما.

خصائص عقد الفرنشايز وتمييزه عن غيره من العقود: المطلب الأول  

ه بنظام الفرينشايز والعمل ب يعد عدم مواكبة التطور التجاري والاقتصادي وليد الزمان وبخاصة عدم الأخذ     
إلى جعل صاحب الامتياز حبيساً للسوق المحلي مُقاطعاً لأي تطوّر أو انتشار خارجي من الممكن أن يتمثل في 
صالحه، ناهيك عن استمراره في دفع المبالغ الهائلة الواقعة في ذمته وملاءته المالية إذا ما اتجه نحو إعداد تجهيزات 

لامته التجارية أو حق الملكية الفكرية الذي يتملّكه، الأمر الذي سيؤدي تباعاً إلى حرمانه الاستثمار الخاصة بع
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، ونظراً (1)بصورة تلقائية من أي تجربة أو مشروع قد يحقق له نجاحاً يعود عليه بفائدة علمية وعملية ومالية كبيرة
لملكية اسة الباحث، ولارتباطه الوثيق بحقوق الاعتبار الفرنشايز عقداً متراكباً من عقود عدة كما سبق ذكره في در 

الفكرية؛ كانت أوجه التشابه بين عقد الامتياز التجاري وغيره من العقود قد أفسحت المجال للتكييف الخاطئ الفعلي 
الذي أدى إلى الخلط بينه وبين أكثر من نوع من العقود الأخرى، الأقرب إلى الشيوع نتيجة تمتعه بغالبية ما تتمتع 

ه العقود الملزمة للجانبين، ولذلك سيعمل هذا المطلب على بيان خصائص عقد الفرنشايز الذي سيسهل تباعاً بيان ب
 التفرقة بينه وبين ما يشابهه من عقود أخرى وذلك من خلال الفروع الآتية:

لفرع الأول: خصائص عقد الفرنشايزا  

لى كل من طرفي ع اً رتب التزامت التي دو عقمن كونه أحد ال انطلاقاً من الخصائص  عديدعقد الفرنشايز بال تميزي     
عض بفإن عقد الفرنشايز يتمتع بما تتمتع به سائر وعامة العقود، إلا أنه يجب التنويه على أنه يتميز بيه العقد، وعل

في واقع  طراً د يالذي ق والخطأ بقية العقود على الرغم من الخلطب عن نوعه مقارنةً  تجعله فريداً التي معينة السمات ال
عقد الفرنشايز  ، وتتجلى خصائصما يمتاز به عامةً أو حتى بسبب مسمياته المختلفة الحال بينه وبين غيره بسبب

 بما يلي:

  :نحه مانطلاقاً من خلو التشريع الأردني من  يعد عقد الفرنشايز من العقود غير المسماةعقد غير مسمى
الدول  في بعض الأنظمة التشريعية خلافعلى وذلك ل العربية، تنظيماً خاصاً به حاله كحال بقية الدو 

ات خاصة لتنظيم هذا النوع من العقود كفرنسا والولايبتشريع قواعد المشرع  تصدّر فيهاالتي  وروبيةالأ
 المتحدة الأمريكية.

  :هذا يعني القبول بين أطرافه، و مقابلته بإعلان قد الفرنشايز بمجرد صدور الإيجاب و نعقد عيعقد رضائي
وقالب شكل  فيتفريغه خاصة لانعقاده، فلا يحتاج إلى إحدى الطرق ال أنه عقد رضائي لا يحتاج إلى وجود

ن عيوب إرادة صحيحة خالية مو  مقابلته بقبول صحيحمتى ما تم التعبير عن الإيجاب و بمعنى أنه معين، 
 .(2)طرفي العقد، فإنه ينعقد ويرتب كافة الآثار القانونية على على تنوعها الرضا

 :قانونيةالقائمة على الاستقلالية المالية وال عقد الفرنشايز من العقود التبادلية عتبري عقد ملزم للجانبين 
التي ترتب التزاماً على كل من المانح والممنوح له باعتباره يقوم على رابطة الدائنية والمديوينة بين طرفي 

ت الوقت، إذ تترتب هذه الالتزامات منذ إبرام العقد في ذمة في ذا ، فيكون كل منهما دائن ومدينالعقد
 طرفيه.
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 :هالمانح والممنوح ل- من طرفي العقد يعتبر هذا العقد من عقود المعاوضة نظراً لأن كلاً  عقد معاوضة- 
انح ، ذلك أن الم(1) أعطىهو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلًا لما فما يقدمه، لقاء نظيراً عوضاً يأخذ 

يعطي الطرف الآخر الحق في استغلال معرفته الفنية المملوكة له بمقابل استفادة المانح من العوض 
 المالي أو الخدمي الذي سبق الاتفاق عليه في العقد القائم بينهما.

  :أحد عقد بأن هذا ال تميزيعد الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ عقد الفرنشايز، بحيث يعقد زمني مستمر
، وهذا ما تفق عليهام زمنية معينة وفي بقعة جغرافيةفترة بيتصف بها هي تحديده صر الجوهرية التي العنا

، وعلى هذا فإن عقد الفرنشايز يستلزم (2) الفوريةوليس من العقود  قود ذات التنفيذ المستمريجعله من الع
متفق نفيذها فترة يستمر ت بحيث عديدة التزاماتقائمة على بين طرفيه  تنشأ وتتكون علاقةطبيعته أن حكم ب

 .(3) واحدةدفعة خلال عدة مرات بحيث لا يمكن تنفيذه لمن الزمن أو أن يتكرر هذا التنفيذ عليها 
 :تكون شخصية المتعاقد في عقد الفرنشايز محل اعتبار،  من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي

ادلة بين وذلك لأنها تقوم على الثقة المتبية المتعاقد، إذ إن العقد في تنفيذه والقيام به يعتمد على شخص
 ،أخذاً بالاعتبار طابع السرية في نقل المعرفة الفنية من أحد الطرفين إلى الآخر كل من المانح والممنوح له

يجب أن  لذيا وجود شرط نقل المعرفة الفنية في هذا العقد يترتب عليه حق المانح في اختيار الممنوح لهف
بين  العقدية هذه العلاقة يةفإن استمرار  وعليه، (4)المتفق عليها على تنفيذ تلك المعرفة الفنية ادراً يكون ق

من شأنه أن يخل أو يهدر ثقة الطرف الآخر كان أو ما  هماتتأثر بما قد يطرأ لأحدس الطرفين حتماً 
 لذكر.سابقي اوجود ثقة بين الطرفين  الأمر الذي يتطلبغيره، و  فلاس أو الحجركالإ

 :ددة محققـة الوجود ومحبحيث تكون في ذمة طرفيه  ذي يُنشئ التزاماتال العقد المحدد هو ذلك عقد محدد
فهو  ،من منافع عائدة لكل منهما كل متعاقد مقدار ما سـيأخذ وما سيعطي ويتبين يعلمل المقدار منذ انعقاده

مثلًا  ي أو غير محقق الوقوع كعقد التأمينليس من العقود الاحتمالية التي يتم تعليقه على ما هو مستقبل
الذي يجعل المؤمن غير ذي علم إذا ما كان سيقبض مبلغ التأمين من عدمه من جهة، وعدم قدرة شركة 

ن ستطيع كل ميالتأمين بتحديد التزامها في دفع المبلغ للمؤمن له عند إبرام العقد من جهة أخرى، وبالتالي 
ي العقد من لحظة إبرامه، لذلك ومنذ لحظة إبرام هذا العقد يكون لطرفيه القدرة تحديد مقدار أدائِّه ف الطرفين

 بحسب الاتفاق. على معرفة مقدار الأداء الواجب على كل منهما
 :عقد يكون محله أي عمل من الأعمال التجارية، يعد عقداً تجارياً أي أنه  من العقود ذات الصفة التجارية

على ذكر حثة تعمل الباكما س-اري بأنواعه التصنيع والتوزيع وصيغة العمل عقد الامتياز التجلا شك بأن و 
، ترخيصهاو  حقوق الملكية الصناعية والتجارية ونقل للمعرفة الفنية نما يتضمنه مو  ،-لاحقاً  واحد منهم كل
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له  موضوع هذا العقد يتضمن استخدام الممنوح باعتبار أن، (1)التجاري  والطابع جميعها تأخذ الصفةفإن 
أن  من الجدير بالذكرو ، تلقيللم أو ما يملكه من حقوق ملكية فكرية الاسم التجاري أو العلامة التجارية

لتجارية خضوعه للقواعد التي تخضع لها العقود ايترتب عليه عقد الفرنشايز على إضفاء الصفة التجارية 
 .(2)باتللقواعد المتعلقة بالإثضوعها ناهيك عن خأو نظرة الميسرة،  وتضامن عدم جواز المهلة القضائية من

 :ون أن د يـضعها الموجب الشروط التيالعقد الذي يسلم فيه القابل ب يعرَف بأنه قد الإذعانع عقد إذعان
لأخير قوياً لكون ذلك ا ولا يسمح بمناقشته فيها يسمح للقابل أن يساوم فيها أو يتفق مع الموجب عليها

ذلك كون ي، و رض سيطرته على الطرف الآخر دون امتلاك حق مناقشتهااقتصادياً، الأمر الذي يجعله يف
فيما يتعلق بسلع أو مرافـق ضرورية تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيها محدودة 

يمكننا القول بأن القبول هنا هو رضاء صحيح إلا أنه لم يصدر بعد مناقشة أو اتفاق ومفاوضة ، و (3)النطاق
شروط، ولكونه يرى نفسه في حاجة لأن يقوم بهذا التعاقد لما كان الأمر المتعاقد عليه لا غنى عنه على ال

وع من ولا يقصد بهذا الن، فرضاؤه موجود ولكنه يكاد يكون مكرها عليه، فإنه مضطر للقبول والإذعان 
اله صادية أكثر من اتصقتالاعوامل التصل بالذي يكراه الإ وإنما الإكراه ما هو معروف في عيوب الرضا،

، وعليه فإن عقد الفرنشايز يعتبر عقد إذعان لكونه عرضا ثابتا جزافيا على الممنوح له (4)نفسيةالعوامل الب
 دون أن يمنح ذلك الأخير الحق في مناقشة صاحب الفرنشايز في المبلغ المحدد.

مات الصادرة من اعتباره مجرد متلقٍّ للتعليوعليه ترى الباحثة أن الممنوح له في مركز يتسم بالضعف انطلاقاً    
من المانح، إذ يتمتع ذلك الأخير بالسيطرة الاقتصادية، فله أن يملي على الممنوح له ما يشاء من شروط 
استناداً إلى الاحتكار الذي يتمتع به، فيجد الممنوح له محاصراً في مركزه التعاقدي لا يستطيع أن يجد البديل، 

كنولوجيا المتمثل بالمعرفة الفنية يتميز بصفته الاحتكارية، انطلاقاً من أن المعرفة الفنية وذلك لأن سوق الت
 ركيزة جوهرية في عقود الفرنشايز.

عقد الفرنشايز عن غيره من العقودالفرع الثاني: تمييز   

الخطأ أو  دي إلىيشترك عقد الامتياز التجاري في بعض الجوانب القانونية مع غيره من العقود التي قد تؤ      
تحديد القانون ي فغيره فرنشايز عن التفرقة بين عقد الاللبس في تفرقة كل منهما عن الآخر، بحيث تظهر أهمية 

ي ، وهو ما يتطلب من طرفي العقد تحري الدقة وتوخالتعاقدية المكونة بين طرفيها الذي ستخضع له هذه العلاقة
احتمال الخطأ في تكييفه، فكلما حددت بنوده بدقة تجنب الأطراف  يلاشالحذر عند صياغة بنود العقد حتى يتم ت
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وذلك  ،مشكلة تكييفه، ويمكن التمييز بين عقد الامتياز والعقود التي قد تتشابه معه مما يسهل إبراز مفهوم هذا العقد
 على النحو الآتي:

 :بشكل  تجاري الترخيص ال عقد الفرنشايز وعقد يتشابه تمييز عقد الفرنشايز عن عقد الترخيص التجاري
كبير في أن كليهما يخول المتلقي أو الممنوح له وضع علامة المانح التجارية أو الصناعية على كل ما 

الترخيص  إنف، وعلى ذلك يتم إنتاجه من سلع وخدمات بمقتضى الحدود التي تم الاتفاق عليها في العقد 
خص له عن حق الاستعمال المنصب على الاسم لعقد الذي يتنازل بمقتضاه المرخص للمر هو االتجاري 

لمتصلة ا خدماتالتقديم أو الصناعية ومن ثم إعطاؤه الحق في إنتاج السلع و  التجاري أو العلامة التجارية
ية أجل مساعداته التقنبذات العلامة، على أن يلتزم الطرف الأول وهو المرخص على منح معرفته الفنية و 

يكين أو ين شر باستثماري  ينظام تعاون ينتج عنه وبالتالي ،ي الإنتاجيونشر مشروعه الاقتصاد تسيير
لترخيص بعقد اوعليه يتبين أن اختلاط عقد ، جامعاً في ذلك الشقين الاقتصادي والقانوني مستقلين شركاء

 يزأن عقد الفرنشايز يتم غير، (1)معاً التنازل عن علامة أو شعار تجاريين تضمنهما يتأتى منالفرنشايز 
 اً قدرتهفإنه يوفّر أيضاستخدام العلامة التجارية للمرخص،  وبغض النظر عنعن عقد الترخيص في أنه 

ذا الأخير ، وبهذا فإن همتياز التجاري يعمل بها صاحب الاو  ينقلها له على استخدام المعرفة الفنية التي
 .عقد الفرنشايز هرياً في تكوينوهو المعرفة الفنية التي تعد أساساً جو  لا يتضمنه عقد الترخيص مايتضمن 

  :( من قانون التجارة المصري الجديد 35عرفت المادة )التمييز بين عقد الفرنشايز وعقد نقل التكنولوجيا
( عقد نقل التكنولوجيا بأنه: " اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل 1999( لسنة )15رقم )

نولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو بمقابل معلومات فنية إلى مستورد التك
قد عمن خلال هذا التعريف يتبين أن و تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات"، 

ينة يرغب على معرفة فنية معلوقوع كل منهما  في محل العقد يتشابهان الفرنشايز وعقد نقل التكنولوجيا
ع أو تقديم سلاللاستخدامها في إنتاج  مانحله بنقلها من الالممنوح له بالاستفادة منها وذلك  تلقي أوالم

ضافة يتضمن بالإ لكونهيتجاوز محـل عقـد نقـل التكنولوجيا  متياز التجاري أن محل عقد الا إلاالخدمات، 
بحيث نشايز، الفر  مانحجاريـة لالترخيص باسـتعمال العلامـة التإمكانية استخدامه ومنحه  إلى المعرفة الفنية

 .(2)هانح والممنوح لالم من فـي تحديـد التزامات كل هذه التفرقة بين العقدين المذكورينأهمية  تتبين
  :ها تتمثل في قيام صاحب الوكالة التجارية ر أن يظهتمييز عقد الفرنشايز عن عقد الوكالة التجارية

في إحدى التصرفات الجائزة والمعلومة على أن تكون هذه بمقتضى عقد أن يوكّل غيره مقامه وبمنزلته 
ص دون اشخلأا أحد يلتزم بمقتضاه الذي عقدالأنها ب التصرفات من الأعمال التجارية، وبالتالي يمكن القول

ل المعاملات كعمليات البيع أو الشراء، وبصفة عامة ما يتعلق ببالتفاوض بصفة معتادة  بعقد عملارتباطه 
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م ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر الذي يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك، لتجارية باسا
لى الاعتبار ع بالبنية العقدية القائمة وعقد الوكالة التجاريةيتشابه عقد الفرنشايز تأسيساً على ذلك فإن و 

 تتمثل في كل منهما عن الآخرالواضحة عن ختلاف الاالشخصي واستمرارية التنفيذ، إلا أن نقاط 
خدامه أن الوكالة التجارية تتمثل في حق بيع البضائع دون است، إضافة إلى تهما عن بعضهما بعضاً استقلالي

حق الجمع بين البيع واستخدام الاسم التجاري على عكس عقد الفرنشايز، ناهيك عن أن استخدام المعرفة 
ات ارية أكثر شمولًا وهذا ما أدى إلى اتجاه الشركالفنية المتناقلة من المانح إلى المتلقي يجعل العلاقة التج

 .(1)التجارية إلى العمل بنظام الفرنشايز

 صور عقد الفرنشايز: المطلب الثاني

 نوع أو صورة  مع تحقيقه لأكثر من -مانح الفرنشايز والممنوح له-تقوم العلاقة في عقد الفرنشايز بين طرفيه      
تلقي مع لمل أو الصناعية سـتغلال العلامة التجاريةمنح الترخيص لا على الاتفاق تشترك جميعها فيفي أنها 

 ،مراقبة المانح لأعمال الممنوح لهاستخدامه للمعرفة الفنية الممنوحة له من قبل صاحب الفرنشايز، دون إغفال 
عليها م لقـائع ااوضالأ نما يختلف ليتماشى مع اختلافإو من النشاط،  شكل واحدعلى هذا العقد بحيث لا ينطوي 

طبيعة النشاط التجاري، فقد يقوم الممنوح له بإنتاج السلع وتوزيعها، أو بتوزيعها فقط دون إنتاجها، وقد يقتصر عمله 
 ها تشتركإلا أنالممنوح له من أعمال  يقـوم بهما  واختلاف الخدمات، فعلى الرغم من تعدد ه لبعضتقديممجرد على 

ن بنود وبحسب ما تم ذكره م لمانح ووفقًا لنظام عمله المميزلية والاسـم التجاري ي أنها تتم تحت العلامة التجار ف
 :إلى ما يلي، وبناءً عليه يمكن تقسيم أنواع عقد الفرنشايز وشروط في العقد

  تقوم في  كبير في المجالات الصناعية التي من الفرنشايز بشكل نتشر هذا النوعيفرنشايز التصنيع: عقد
 خيص باستعمال براءة الاختراع أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية، بحيث تتجلىالغالب على التر 

قوم الممنوح يفللممنوح له،  صاحب الامتيازمن  وتصنيعهاالمنتجات تجميع نقل المعرفة الفنية اللازمة لب
، الـذي وخبراته المانح إشراف ومراقبةله بتصنيع السلعة التي تحمل العلامة وتوزيعها، مستعيناً في ذلك ب

، وبناءً على ذلك، يقوم صاحب الفرنشايز باعتباره صاحب (2)يحـدد نماذج قياسية ومواصفات ينبغي اتباعها
صناعية بالأسرار الالمرخَص له  بالالتزام بإعلام سلعأحد ال أحد المشروعات التي تقوم بإنتاج وتصنيع

 عو ضـالمو  تجةالمن أن تلك السلعة التنويه إلىاجها، مع بإنت المانح بإنتاج ذات الـسلعة التـي يقـومالمتعلقة 
ت والمعايير خبراالتعليمات و الإتباع كافة و م التز تُجبر المتلقي با التجاري  متيازعلامة صاحب الا عليها

 .(3)لسلعة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للأخيرتلك اعند إنتاجه للخاصة بالمانح ا
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  محكمة العدل الدولية للاتحاد الأوروبي للفرنشايز هذا النوع بأنه العقد الذي  تعرّف فرنشايز التوزيع:عقد
يلتزم بمقتضاه الممنوح له بيع منتجات معينة تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمانح بهدف توسيع شبكة 

ظام خلال نتسويق منتجاته مـن ب لمانحالسماح ل متياز فيهذا النوع من الا تكمن أهمية، و (1) توزيع السلع
يد المنتجات محل تور و  ذلك الأخير بتوفير، بحيث يلتزم يقرره المانح صاحب الرقابة والإشراف توزيع معين
لإعلان ا العقد كما يقدم له المساعدات الفنية فيالزمنية والبقعة الجغرافية المقررتين في مدة الالعقد خلال 

لحق الممنوح آخر: بسبب ا الصيانة، بمعنىالمتعلقة بخدمات الوتقديم عن المنتجات المصنعة والتسويق لها 
 .(2)للمتلقي فإنه يُعطى الحق في إنتاج سلع تحمل العلامة التجارية للمانح، ومن ثم يقوم ذلك الأخير بتوزيعها

  قدم بأنه: "الاتفاق الذي بموجبه ي فرنشايز الخدمات عرفت محكمة العدل الأوروبية فرنشايز الخدمات:عقد
الممنوح له  بحيث يقومتحت الاسم أو العلامة التجارية لصاحب الفرنشايز ووفقاً لتعليماته"،  المرخص له

بإعادة تقديم الخدمات الخاصة بالمانح وبنفس الطريقة التي يضعها دون بيع أو توزيع للمنتجات التي 
معايير بال زمنية محددة بتقديم خدمة أو خدمات معينة لفترةيلتزم بحيث ، و (3)تحمل اسمه أو علامته التجارية

ر قبة الصارمة على تنفيذ تلك المعاييمراالالمانح مع استمرار القياسية والمواصفات والأنظمة الخاصة ب
ز،  تحت العلامة التجارية لصاحب الفرنـشايموضوع  المقدمةللخدمـة باعتبار أن القالب النهائي وتطبيقهـا 

أثناء  لا المجافي هذمسبقاً  متيازلـشهرة التي حققها صاحب الاالنجاح وا علىعتمد وعليه فإن الممنوح له ي
بعض الخدمات بتصرف الممنوح لـه،  ا النوعبموجب هذ يضع المانحممارسته لنشاطه التجاري، أي أن 

 .(4)يقدمها للزبائن تحت شعار الَأول وعلى مسؤوليته الـذي بِّدوره
  لى شهرة العلامة عمل علل رئيسيةنيان التجاري بصفة فرنشايز البُ  ستغلي فرنشايز البنيان التجاري:عقد

طلب الخدمات أَو السلع التي تحمل غالب الجمهور على  ادلاعتيالعملاء بها نشرها لتعريف و  التجارية
مع عدد  الامتياز التجاري إلى إِّبرام عقود  عادةال في يلجأ المانح ، لـذلكوتعاملهم معها باستمرار العلامة

أحد كل مشروع ممنوح له ك وبالتالي يكون ، تصل إلى أعداد هائلةلتي يختارها والتي قد ا مـن المشـروعات
المانح وعلامته التجارية مع استقلال كل مشروع  سلسلة مشروعات تستخدم جميعهـا اسـمأطرافه مكوناً 

 من الناحية القانونية. عن الآخر ممنوح له استقلالًا كاملاً 
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 المبحث الثاني

 عقد الفرنشايز رفيالتزامات ط 

متى ما انعقد العقد لاستيفائه أركانه وشروطه وأصبح نافذاً، فإنه بطبيعة الحال كغيره من العقود سيرتب آثاراً      
الالتزامات  ، وعليه فإن(1)( من القانون المدني الأردني199بمواجهة طرفيه وفقاً لما تم النص عليه في المادة )

جنيها أطراف ي التيفوائد لا يمكن إنكار كم ال، بحيث معاوضة متعددة قد بِّصفته عقدعالعلى عاتق طرفي لواقعة ا
وطه يرتب جملة شر  كافةمستوفياً و  على وجه ملموس، فخروجه إلى الوجود صحيحاً  وينتجها بتعادل للطرفينالعقد 

 ن.ان الآتياا تباعاً المطلبيبيّنهمن الالتزامات على المانح والممنوح له سوف 

 التزامات المانح لعقد الفرنشايز: ب الأولالمطل

وضعه  يف فرنشايز والامتياز راغباً لذي يمتلك الا معنوي ال وأ طبيعيص المانح الفرنشايز بأنه الشخيعرف      
 ،لصوب الاستثمار عن طريق تنازله والسماح للمتلقي الممنوح له باستغلال نتاجه التجاري أو الصناعي بمقاب

الخاص  هعملأو حقاً من حقوق ملكيته الفكرية و التجارية  علامته وألذي يمنح اسمه التجاري الطرف ابمعنى أنه 
ز يقع وبالتالي فإن صاحب الامتيا، فتحديد طبيعة التزام المانح يَتحدد بالنظر إِّلى محل الالتزام، (2)به إلى المتلقي

في التزامه بمجرد التزامه بتحقيق نتيجة ولا يكلى ذلك د، ويترتب عمنذ لحظة انعقاد العق نقل المعرفة الفنيةعليه التزام 
 بتناول الالتزامات التي يختص بها هذا المطلب كتفيوعليه سيطابع عيني،  وذ  أَنه التزامبذل العناية اللازمة أي 

، لتزام بالضمانوالا عن غيره من العقود، وهي الالتزام بالإعلام، والالتزام بالمساعدة الفنية،بما يميزه  عقد الفرنـشايز
 وذلك من خلال الفروع الآتية: 

 الفرع الأول: الالتزام بالإعلام في الفترة السابقة للتعاقد

بعض  قة تحملومنح المتلقي وثي إبرام العقد بتقديم في الفترة السابقة علىصاحب الفرنشايز يقع على عاتق      
عناصر لابكافة  إلمامهمن  ذلك الأخيرمن أجل تمكين  هوالمشروع المُراد ترخيص عن النظام الذي يملكه المعلومات

البيانات ات وتتضمن هذه المعلوم، لتعينه على فهم عمله المرخص له العقد وجوانبهوالمعلومات الخاصة بالمشروع و 
برة دى خموالمعلومات المتعلقة ب وعنوانها ورأس مالها أو شركائها،طلاعه على اسم الشركة كإ المتعلقة بشركة المانح

 عرضو  ، وتاريخ بدء عمل نشاطه ومراحـل نـشأة وتـاريخ إنـشاءمجال الفرنشايزالمانح في القطاع الذي سيكون فيه 
 وعبموض التي تكون متعلقةو الفكرية التي يمتلكها  عـن حقـوق الملكيـةمنوح له كما يلتزم بإعلام الم شـبكة الفرنشايز،

                                                           
يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض  -1( من القانون المدني الأردني على أنه: "199نصت المادة ) (1)

 قد عليه منهما".أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه الع -0أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك. 
 .09القضاة، عبد الله، المرجع السابق، ص (2)
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الاسم أو لعلامة التجارية ل تهملكي علـىة أو أي أوراق ومستندات حق المؤلف والحقوق المجاور  الفرنشايز مثل
 .(1)التجاري 

لهدف يلتزم بالتقيد بحسن النية في إعلام الممنوح له انطلاقاً من أن ا ن المانحفإلقوانين الفرنسية ا تمحيصاً فيو      
تعلق أما فيما ين عقود الإذعان، من هذا القانون هو حماية حق المتلقي نظراً لعدم خبرته فيه باعتبار العقد م

وح له المانح بإعلام الممن عاتق بشكل صريح على الالتزام الملقى على قد نصتبالولايات المتحدة الأمريكية ف
 .(2) غيرهاو بواسطة معلومات تتضمن عشرين نوعاً من المعلومات تتعلق بالمؤسسة والتسجيل بالسجل التجاري 

 والمساعدة التقنية المعرفة الفنيةالفرع الثاني: الالتزام بنقل 

شتمل المعرفة الفنية جميع المعلومات الخاصة بالمنتجات المصنعة أو الموزعة أو الخدمات المقدمة للعملاء ت      
ة من المانح والإرشادات الصادر  صائح التدريبن ة منمجموع فتتمثل في كونهاالتقنية  بمختلف أنواعها، أما المساعدة

 الخاصة كاليفهخفض تبمستواه ل اً وتحسينإنتاجياً التوسع السريع له لكل عامل لديه ابتغاءً لنشر أو من يحل مح
ن من المستحيل التي يكو سرية الهذه التقنية  عادةً ما تغلب علىمتزايدة من السلع وبأسعار معقولة، و  كميات توفيرو 

باعتبارها عنصراً جوهرياً مهماً لتحقيق النتائج  هالممنوح لو المانح  الحصول عليها لولا العلاقة التعاقدية ما بين
( من 02/0المرجوة والمخطط لها بينهما في الأسواق، وفي هذا الصدد فقد تناول المشرع الفلسطيني في المادة )

قانون التجارة الخاص به ما يدل على عناصر المعرفة الفنية، وذلك بذكرها وجوب اشتمال العقد على كافة عناصر 
المعرفة الفنية المنقولة إلى الممنوح له، وبينت جوازية ذكر هذا البيان إذا ما كان مصطحباً بأي تعليمات أو وتوابع 

رسومات أو خرائط وصور هندسية بما يُعتبر موضحاً للمعرفة ومسهلًا تلقّيها باعتبارها أحد ملاحق العقد وجزءاً 
 .(3)منه

 إليها الشركات عادةً فإنها تلجاً لحمايتها دون أن تصدر شهادة براءة ونظراً لكمية المعرفة الفنية التي تتوصل     
وتعديلاته،  1999( لسنة 30( من قانون براءات الاختراع الأردني رقم )0اختراع خاصة بها، وعليه فإن نص المادة )

أن المعلومات  ؛ اتجهتا إلى0220( لسنة 00( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )55والمادة )
غير المُفصح عنها تعتبر محمية بموجب القانون إذا ما توافرت بها صفة السرية والوضوح بحيث تكون في تكوينها 

 .(4) غير معروفة لدى صنّاع ذات المجال

                                                           
(. 0215)الباري، ابن مبارك. وعبد الوهاب، حنين. عقد الامتياز التجاري. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أحمد دراية. أدرار، الجزائر.  (1) 

 .09ص
 .50البشتاوي، دعاء، المرجع السابق، ص (2) 
 .46ص(. 0213)قد الامتياز الجاري )الفرنشيز(. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة المسيلة. المسيلة، الجزائر. عبدلي، سهام. ع (3) 
حق لأي شخص أن يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه ي( من قانون براءات الاختراع الأردني على أنه:" أ. 0نصت المادة )  (4) 

( 55ونصت المادة ). تالية: ..... تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كاملالغاية وفق الإجراءات ال
ة أن يتوافر ر المفصح عنها شريطيمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على أنه: "تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غ



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 115        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار علميجميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث ال©

ه الممنوح ل يعاملطاقم لتدريب  من قبل المانح عادة ما تتمثل في تقديم مستشارينأما المساعدة التقنية فهي       
 ،وإعطائهم النصائح الخاصة بالإشراف وتوضيح كيفية الإنتاج بحسب النظام والقالب المعتمد من صاحب الفرنشايز

وترتيباً  ،(1)بحيث تختلف طرق تقديم هذه المساعدة باختلاف النشاط التجاري وطبيعة محل العقد ومعرفته الفنية
أحد الالتزامات الجوهرية التي التقنية تعد من المساعدة  توافرعلى ذلك، فقد اعتبرت قواعد الفرنـشايز الأمريكيـة أن 

ينبغي أن تكون تلك المساعدة ذات أهمية للممنوح له بحيث تشمل عناصر الإنتاج جميعها لا يقوم دونها هذا العقد، و 
 حققبحيث تكون مساعدة ضئيلة ذات تأثير هامشي، ويت كبيع سـلعة معينـة  بسيط منهاجزء دون أن تنصب على 

 .(2)عمال صاحب الفرنشايز لإدارة أعمالهأ ذلك متى ما كانت تلك المساعدة متعلقة بجزء يسير من 

 لتزام بالضمانالفرع الثالث: الا 

لنشاز نقل اأن يضمن مانح  تنطبق أحكام الضمان على كل العقود التي تستوجب توافرها فيها، فلا ضير من     
 لممنوح له بالشكل الصحيح لإنماء استغلاله واستثماره للمشروع الإنتاجي المرخصالمعرفة الفنية واستعمالها من قبل ا

له خلال فترة العقد، ويعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات التي توفّر الاستعمال الهادئ والمستقر للامتياز لكل من 
( من القانون المدني 523المادة ) الطرفين، ولكون الأحكام الخاصة تطبق عليه بالمبيع فإن الباحثة تستند إلى نص

المشتري إذا كان سبب  يضمن البائع سلامة المبيع عن أي حق للغير يعترض أنه: " إلى التي اتجهت الأردني
ضمن البائع أيضاً إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن يالاستحقاق سابقا على عقد البيع، و 

قد اتجهتا  ( من القانون المدني الكويتي401والمادة ) من القانون المدني المصري ( 439المادة ) كما أن "، فعله
أم من  كله أو بعضه سواء أكان التعرض من فعله نتفاعه بالمبيععدم التعرض للمشتري في ابالبائع  إلى ضمان

 لقي باعتبارهاتينقله للم كل ما بضمان العيوب الخفية فيملزم مانح الامتياز أجنبي، ومن الحري بالذكر إلى أن  فعل
( من القانون المدني على 510المشرع الأردني في المادة ) قد نصعليه ف، و )3(الصورة الثانية من صور الضمان

خلو المبيع من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، وتسري القواعد  أنه " يعتبر البيع منعقداً على أساس
 .".د البيع مع مراعاة الأحكام التالية..العيب على عق العامة بشأن خيار

ى عقد الفرنشايز، كأن يُنص فيه علعند صياغة  ترى الباحثة بأنه من الأجدر ذكر البند الخاص بالضمانو      
لمطابقة المواد المتعلقة بالإنتاج التي يحتاج إليها الممنوح له للمواصفات القياسية المعتمدة في الأردن  المـانحضمان 

جودتها، وأنه إذا كان قد ثبت بأي حالٍ من الأحوال وجود عيب خفي أو مخالفة لما قد تم وصفه في تلك وضمان 
                                                           

تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة  . أن1فيها ما يلي: 
 بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه...".

 .35القضاة، عبد الله. المرجع السابق. ص (1)
 .126مرزوق، محمد، المرجع السابق، ص  (2)
( من القانون المدني المصري على أنه: " يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان 439نصت المادة ) (3) 

نبي كان الأج ون البائع ملزماً بالضمان ولوكالتعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري وي
( من القانون المدني الكويتي فقد نصت على أنه: " يلتزم البائع 401قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه"، أما المادة )

 بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك".
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المنتجات فإنه يحق للممنوح له الحصول على التعويض المناسب لما أصابه من ضرر وإعادة البضاعة على نفقة 
 المانح الخاصة.

 التزامات الممنوح له في عقد الفرنشايز: المطلب الثاني

إذا كان عقد الفرنشايز قد حدد بعض الالتزامات على المانح باعتباره صاحب الامتياز التجاري وناقله إلى       
غيره بهدف توسيع الاستثمار والإنتاج التجاري، فمن الطبيعي أن يقابل ما التزم به المانح التزامات أخرى تقع على 

وهي في  ،تب عليه بموجبه وتُلزمه بتنفيذها والأخذ بها وتحقيقهاتتر عقد الالممنوح له الامتياز كطرف ثان في  عاتق
 هاج تجاربتعتبر نتو  تتسم بالسرية الفنية التيمعرفته له باستغلال  تنازل الذي الأغلب تعد حقوقاً لمانح الامتياز

ياز، ويتبين ذلك الامتله أوسع من تلك التي تقع على عاتق مانح  لذلك تكون التزامات الممنوحو  ،طويلةالتجارية ال
 من خلال الفروع الآتية:

 الفرع الأول: الالتزام بالمحافظة على السرية

يُلقى على عاتق متلقي الامتياز التزام المحافظة على سرية كل ما تلقَاه من معلومات سرية وأساليب ومعرفة       
احب في أن المانح ونظراً لكونه ص فنية وأي طرق توضح كيفية الاستعمال كان قد امتلكها من المانح، ويعود ذلك

العلامة التجارية أو حق الملكية الفكرية؛ فإنه قد حاز نتيجة عمله الشاق وممارسته لمحل الفرنشايز على الأسرار 
التجارية أو الفنية المتعلقة ببيانات المنتجات أو طريقة إنتاجها ووصفها وشكلها النهائي، وباعتبار أنه من يستأثر 

ام العمل وإجراءاته الفنية فإن مجموعة الأسرار التجارية التي يمتلكها تفوق قيمتها الفعلية، ولذلك فإن بمعايير ونظ
نموذج العمل الخاص بمحل الفرنشايز يعد نموذجاً أصيلًا ومستقلًا ذا كيان واحد لا يُسمح لأيٍ كان إعادة تطبيقه 

فمن الجدير بالذكر أن كشف هذه الأسرار  ،وعاملينفي كيانٍ آخر عدا من يعمل تحت يد الممنوح له من موظفين 
للكافة أو على الأقل لمن لديه أي نشاط تجاري أو إنتاجي يعتبر بمثابة هدم كامل لمسيرة النشاط العائد لصاحب 

،  ومن هنا ظهرت أهمية التزام الممنوح له ومَن تحت يده في المحافظة على كل ما تم نقله لهم بحكم (1)الفرنشايز
 منذ لحظة بدء المفاوضات يبدأوالتكتم بالسرية  منوح لهنبغي التنويه على أن التزام المالفرنشايز المعقود بينهم، ويعقد 

العقد وإنمـا  نفاذبمجرد  دأ العمل بمبدأ السريةبلا ي، فأي قبل توقيع العقد ويستمر خلال تنفيذه وحتى بعد انتهائه
لنص على وذلك با أي في مرحلة المفاوضات ويستمر إلى ما بعد التعاقد المرحلة السابقة على التعاقد ينـسحب علـى

 .(2)عدم إفشاء أي من الأسرار أو المعلومات سواء أكانت تكنولوجيا أم عملية أم أي شيء يعد في حكمها

 ي: التزام الممنوح له بدفع الثمنالفرع الثان

بحيث يقوم  ،لتبعية الاقتصادية النابعة منه تجاه المانحتبر التزام المتلقي بدفع الثمن هو ما يعبّر عن ايع       
قد تم تحديده مسبقاً مراعياً فيه شهرة العلامة التجارية والمعرفة الفنية الي مبلغ مـدفع الممنوح له على أساسه ب

                                                           
 .619مرزوق، محمد، المرجع السابق، ص  (1) 
 وما بعدها. 36. صمرجع سابقباري، ابن ميارك، عبد الوهاب، ال (2)
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لخاصة ا بمعنى أن الثمن يُعد بدلًا لشهرة العلامةللثمن،  ونجاحها وسمعة صاحبها وقيمة كل مما ذُكر عند تقديره
وباعتبار أن المستفيد هو الممنوح له فإنه من يتحمل نفقات وعبء العملية الإنتاجية الاستثمارية، فهو ، (1)بالمانح

ملزم بتحضير وتهيئة المنشأة الخاصة بالفرنشايز وكل ما يحتاجه من عاملين ومواد مصنّعة وإنتاجية، ومن ثم دفعه  
فالمقابل الذي يلتزم ، وعليه (2)ء العمل في الشبكة الخاصة بالفرنشايزلرسم يسمى رسم الدخول الذي يتيح له بد

ذلك الأخير يشتمل على كل أداء يقوم به المتلقي لصاحب الامتياز حتى يتكون له الحق في الانضمام لشبكة  بدفعه
المتحدة الأمريكية  توذهبت الولايا، الفرنشايز الخاصة بصاحبها، بمعنى أن الثمن في هذه الحالة يؤخذ بمعناه الواسع

ما يسمى تمثل فيتالتي تدخل في نطاق التزام دفع ثمن الفرنشايز ونفقاته والتي  قواعد المـدفوعاتإلى بيان وتعداد 
لمعدات وبيعها والتدريب وتأجير ا مقابل المساعدة في الحملات الإعلانيةبحيث تتجلى في  رسوم الفرنشايز الأولية،ب

وح له وعليه يتبين أن المقابل المدفوع من قبل الممنتمرة التي تمثل نسبة من المبيعات، المدفوعات المسإضافة إلى 
 تعد أداءات مستمرة ودورية تبدأ بالتعاقد وتستمر طوال مدة سريان العقد.

 ،ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية قد وضعت نموذجاً موحداً لعقد الفرنشايز     
فأشارت إلى أن: "يستحق الطرف الثاني )المانح( قبل الطرف الأول )الممنوح له( عمولة مقدارها..... من قيمة 
الأشياء المباعة في منطقة العقد"، بمعنى أن الممنوح له مُلزم بدفع تلك النسبة من الثمن حتى لو لم يحقق أي 

الممنوح له باعتبار أن جميع الدول العربية هي دول  أرباح، وعليه ترى الباحثة أن هذا النص فيه إجحاف في حق
 .(3)متلقية للفرنشايز لا مانحة له

 شرط الحصريةالفرع الثالث: الالتزام ب

الحق للممنوح له باستغلال واحتكار النشاط التجاري محل الفرنشايز يقصد بشرط الحصرية هو كل شرط يمنح       
الامتياز أو غيره من ممارسة النشاط المرخص للمتلقي في ذات الإقليم في إقليم جغرافي معين، بحيث يمنع صاحب 
مستلزمات الإنتاج  بعدم الحـصول علـى المتلقيكذلك إلزام يتضمن و  ،الجغرافي وفي ذات مدة سريان العقد بحقه

ج للغير في الأخير كذلك بعدم توريد أي مستلزمات إنتا اللازمة لنشاطه إلا من خلال صـاحب الفرنـشايز، ويلتـزم
يمتاز و الشروط الأساسية التي يتسم  يعد منشرط ، وبالتالي فإن هذا النشاط المرخص له ذات الإقليم المحدد فيـه

 (4). بها أي عقد مـن عقـود الفرنـشايز

 

 

                                                           
 .96البشتاوي، دعاء، المرجع السابق، ص( 1) 
 .52رايح، سمار. وصوفيان، مكدحي. المرجع السابق. ص (2) 
 . /https://www.my.gov.saنموذج منشور على موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، على الرابط الإلكتروني أ (3)
 .636مرزوق، محمد، المرجع السابق، ص (4)

https://www.my.gov.sa/
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 الخاتمة

ثة التجارية الحدي وخصوصياته باعتباره أحد العقود تناولت هذه الدراسة الجوانب القانونية لعقد الفرنشـايزبعد أن       
رأت الباحثة وبعد الدراسة إلى أن عدم وجود قواعد قانونية تنظم هذا العقد  التي لاقت اهتماماً عالمياً ودولياً واسعاً،

همية الأ من أدى إلى تضارب الكثير من الآراء وظهور اختلافات عديدة بهذا الشأن إلى سطح الوجود على الرغم
بعض الجوانب  إلقاء الضوء على الفرنشايز، وبمحاولة الباحثة ودعق تأتى من الانخراط فيوالاقتصادية التي ت غةلالبا

تبينت أن هذا الغموض الذي اكتنف عقود الامتياز التجاري لم يدم طويلًا في البلاد  القانونية المتعلقة بهذا العقد
ت لتشريع الأردني وغيره من التشريعاالأوروبية انطلاقاً من وضعها أحكاماً خاصة به على خلاف ما هو بادٍ في ا

المقارنة كالمصري والكويتي وغيرهما، ذلك أن النصوص المتعلقة بعقد الفرنشايز نصوص متبعثرة تخضع لقواعد 
العقود العامة ناهيك عن أنه نظام غير كامل وغير مستقل ، وبالتالي يشعر كل من المانح والممنوح له بالحيرة، 

 ة كل ما يقع على عاتقهما من حقوق والتزامات.وعدم إمكانية فهم ومعرف

 إلى النتائج والتوصيات التالية: تتوصل الباحثة وبناءً على ما تقدّم فإن     

 النتائجاولًا: 

 قد عأو التشريعات المقارنة تنظيماً خاصاً لأحكام في المملكة الأردنية الهاشمية  م يفرد المشرع الأردنيل
بعض النصوص المتفرقة  دو وجإلا أن هذه التشريعات لا تخلو من ، أجزائهحيثياته و ز بجميع ينشافر ال

 .الفكرية الحديثة خاصة القوانين المتعلقة بحقوق الملكيةوب، أحكامها وتنظيم جزء منها المتعلقة ببعض
 لأصحاب الأنشطة عطي الصلاحية التي تـمستحدثة يمثل عقد الفرنشايز أحد المعاملات العقديـة ال

سـواق أ لعلامته التجارية أو خدماته من خلال السماح له بالتوغّل إلى شهرةالإنتاجية ببناء ة الاقتصادي
 التـرخيصمنح صاحب الفرنشايز دون تحمل أي أعباء مالية، وذلك من خـلال محلية أو خارجية  جديـدة

 لأنشطتهم. خدام ما يملكه المانح من معرفة فنيةباستالممنوح لهم لبعض الأشخاص 
  لممنوح لها قتصر المانح وصاحب الامتياز التجاري وحده على الانتفاع من عقد الفرنشايز، فحصوليلا 

وهو ته الفنية معرفو  أو الصناعية علامته التجاريةخبراته و استفادته من اسم المانح و  تتمثل فيعلى مزايا 
 لمشروعه بصورة مؤكدّة.  ما يعتبر نجاحاً 

  مجال هذا  على عاتقه في من أهم الالتزامات التي تقع للممنوح لهالفنية التزام المانح بنقل المعرفة يعد
 ذاتية خاصة.وقابليتها للانتقال باعتبارها  السرية مع توافر شرط، النوع من العقود

 التوصياتثانياً: 

 ي ياز التجار متبضرورة تنظيم أحكام عقد الاوالتشريعات المقارنة ككل المشرع الأردني الباحثة من  تمنىت ،
 ة وحداثة عقد الفرنشايزلأهمياً هذا العقد نظر  م مستقل ينظم أحكاموذلك من خلال إصدار تشريع خاص

 .والمعاملات العقدية في الحياة التجارية
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 أن ك ،كبرأاللازمة للممنوح له بشكل حماية التوفير  محاولة العمل علىالمشرع الأردني  تتمنى الباحثة من
له باعتباره الطرف الأضعف في العقد المبرم الممنوح  ظروفمتلائمة مع  لوجيةتكون المعرفة الفنية التكنو 

 بمواجهته.
 الطرف  خالفةمعند بضرورة وضع عقوبات جزائية  الأردني والتشريعات المقارنةالمشرع الباحثة من  تتمنى

إذ إن  ،لمخالفةاالفرنشايز المتفق عليها وعدم الاكتفاء بالتعويض جزاء مترتباً على شروط عقد  المتلقّي
توسيع عقوبة ذلك الأخير تجعله يستشعر بخطورة تخلّفه عن الالتزام بالشروط المفروضة عليه من قبل 

 المانح.
 ي العقد،فشروط تعسفية  ة إمكانية وجودعالجالأردني والتشريعات المقارنة مالمشرع الباحثة من  تتمنى 

بحيث يصبح مجحفاً بحق أحدهم وذا منفعة  لأطرافه خلال اختلال التوازن العقدي من يهالتي قد تؤثر عل
استغلالية بحق الآخر، الأمر الذي ينفي الغاية المرجو تحقيقها من التطرق لاستخدام المعاملات العقدية 

 .ومخالفة الأهداف المتعلقة بعقد الفرنشايز
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 الملخص 

لية وبعض دو تناولت هذه الدراسة موضوع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بناءً على ما ورد في الاتفاقيات ال
إلى الإحاطة بمفهوم  التشريعات الوطنية، وتم تسليط الضوء على التشريع الأردني محل هذه الدراسة، وهدفت هذه الدراسة

الشرعية وتتمثل المشكلة في الخلط بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حيث إن  الاتجار بالبشر والهجرة غير
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقد توصلت الدراسة إلى أن لكل من الاتجار المهاجر قد يصبح ضحية لجريمتين: 

 ،بالبشر والهجرة غير الشرعية مفهوماً خاصا بها، إلا أنه على الرغم من وجود هذا المفهوم يتم الخلط بينهما في الواقع
لخلط بينهما، شرعية كي يتم تفادي وقوع ابناءً عليه تم التوصل إلى معيار للتمييز بين الاتجار بالبشر والهجرة غير ال

 كما تم توضيح أوجه الشبه والاختلاف لزوال اللبس.

 ، بروتوكول باليرمو، الجريمة المنظمة.الهجرة غير الشرعيةالاتجار بالبشر،  :الدالةالكلمات 

 

 

Abstract 
 

This study tackled the issue of human trafficking and illegal immigration as stated in 

international agreements and national legislations. The light was shed on Jordanian legislation 

as the subject of this study. The study aims at discussing the concept of human trafficking and 

illegal immigration. The problem arises from the confusion between human trafficking and 

illegal immigrations, as the immigrant might be the victim of two crimes: trafficking and 

smuggling. The study concluded that each of these two concepts has its own meaning. Despite 

the fact that they are different, yet they are confusing. The researchers came up with a criterion 

by which they could differentiate between trafficking and immigration, thus avoiding confusion. 

In addition, they elaborated on similarities and dissimilarities to clarify ambiguity.  

Keywords: Human trafficking, Illegal immigration, Palermo protocol, Organized crime.  
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 المقدمة
ن القيم شخاص مصر؛ ففي الزمن الغابر جرد بعض الأجريمة الاتجار بالبشر ليست وليدة هذا الع 

خر، وما يشترى ويباع من سيد لآ من المجتمعات القديمة بأنه عبد في نظر العديد اوالحقوق والكرامة، ليتركو 
 جتمع الدولي جريمة يعاقب عليها الآنكانت كلمة إنسان تليق إلا بالأسياد أي أن ما هو بنظر القانون والم

 ما كان إلا جزءاً من نمط الحياة الطبيعية في السابق. 

وك جة السللى توافر هذا النوع من الجرائم نتيإ أدى ؛خلاق والضميرمن الأ الناس بعضد ن تجر أ كما  
 (1).لى تحقيق المصالح الماديةإالذي يهدف الضعيف والبغيض لديهم 

عبودية تمثل في الرق واليبالبشر  ليس وليد هذا العصر وإنما هو موجود منذ الأزل إذ كان  رالاتجان أكما    
 لى أنواع حديثة تتمثل في الاتجار بالبشر بكافة صوره التي سوف نبحثإ وتفرع ىن أضحألى إ والاستغلال،

 عنها في هذه الدراسة.
وذلك نتيجة  ،ةالأخير  ةونباتت تتزايد في الآ ير شرعية التيغ الهجرة بطرق صور الاتجار بالبشر  أهم من   

لمشروعة الهجرة غير ا اتخاذالتي تشكل الحافز والمسبب الرئيس له في  ،نسان وظروفهحاجة الإ استغلال
 السبيل الوحيد للهروب من ظروفه المحيطة واعتبارها المنفذ والحل الأمثل.

لف من لى عدة دول ولكن تختإنما يمتد إو  ،ة معينةطابع دولي، أثره لا يقتصر على دول ذوالاتجار بالبشر  
م الاتجار لى مفهو إلى نظرة الدولة إالجرائم، وذلك يعود النوع من حيث الشكل والنمط التي تمارس فيه هذا 

 (0).هذه الدول له من خلال سن القوانين والاتفاقيات والأنظمة ةوكيفية مكافح ،بالبشر

جريمة الاتجار بالبشر، كونها تشكل إحدى وسائل الاتجار بالبشر من وقد تتداخل الهجرة غير الشرعية ب 
خر آلى أخرى، وقد يرغب الشخص بالهجرة من مكان إلى إخلال نقل الضحايا المراد الاتجار بهم من دولة 

  لكن بطرق غير شرعية بحثاً عن العمل ومن خلال هذه الهجرة يصبح عرضه للاتجار به.

رباً الهجرة لغاية العمل هالأحيان يسعى نحو هدف مشروع يحقق مصلحة له كن في بعض انساولعل الإ   
بب أو لهجرة بطرق غير مشروعة لسمن الواقع المرير الذي يعيشه في بلاده، وقد يلجأ إلى تحقيق هدفه ل

خر، لكن هدفه المشروع ذاك قد يعطي لذوي الأنفس المريضة الفرصة لتحقيق غايات غير مشروعة تؤدي لآ
هاية غير متوقعة لطريق الهجرة المظلم الذي سرعان ما يتحول الى استغلال هؤلاء الضحايا في العديد إلى ن

 بالبشر. امن صور الاستغلال التي تشكل اتجار 

 

 

                                                           
لقانون الدولي وبعض التشريعات العربية االاتجار بالبشر دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية و  ت(. عمليا0212انى)ه ،السبكي(1)

 .00،صدار الفكر الجامعى: مصر، الإسكندرية .والأجنبية
 .01القانونية،ص للإصدارات القومي المركز :مصر القاهرة،. البشر في الاتجار جرائم مكافحة استراتيجية(. 4102)محمد ،الشناوي(2)
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 الدراسة: شكاليةإ

ادية وذلك نتيجة الظروف الاقتص الانتشار الواسع لعمليات الاتجار بالبشر،مشكلة الدراسة في  تكمن   
 بانتهازها و خذ مرتكبألى انتشار مثل هذا النوع من الجرائم التي إالتي أدت عية والسياسية المحيطة؛ والاجتما

دارسة في لى ذلك تتمثل إشكالية الإبالإضافة  ،الفرص لتحقيق أرباح طائلة نتيجة استغلال هؤلاء الضحايا
؛ الاتجار د يصبح ضحية لجريمتينالخلط فيما بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية كون أن المهاجر ق

 بالبشر وتهريب المهاجرين.

 أهمية الدراسة:
التشريعات على ضوء الاتفاقيات الدولية و  ،تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الاتجار بالبشر   

فئات  عكونها تهدد جمي ،، وذلك لما لها من خطورة على المجتمع ككلالأردنيوبالأخص التشريع  ،الوطنية
 .وتنتهك حقوقه ،نسانالمجتمع وتحط من كرامة الإ

 :أهداف الدراسة
تجار ، وتوضيح مفهوم الاوالهجرة غير الشرعيةلى بيان مفهوم الاتجار بالبشر إتهدف هذه الدراسة     

ني ، وكذلك تحديد التعويض اللازم للمجالأردنيبالبشر بناءً على ما ورد بقانون مكافحة الاتجار بالبشر 
كيفية التفريق ،  و عليه نتيجة عملية الاتجار بالبشر، وتوضيح مدى ردع العقوبات المقررة للاتجار بالبشر

 .فيما بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
 الدراسة: سئلةأ

 تتمحور تساؤلات الدراسة حول ما يلي:
 ؟والهجرة غير الشرعية ما المقصود بالاتجار بالبشر -
 ؟الأردنيد بالاتجار بالبشر حسب قانون مكافحة الاتجار بالبشر ما هو المقصو  -
 ن تتبع؟أما هي طرق مكافحة الاتجار بالبشر وما الاستراتيجيات التي يجب  -
 ؟هل يترتب تعويض لضحايا الاتجار بالبشر -
 ما هو مدى ردع العقوبات المقررة للاتجار في البشر؟ -
فذة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالبشر ومدى الحاجة ة الناالأردنيمدى موائمة التشريعات  -
 لى العمل على موائمتها إذا لم تكن كذلك؟إ

 يز فيما بين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؟يما هو معيار التم -
 :المنهجية 

 التحليلي لمنهجراسة، وافي تناول بعض المصطلحات المتعلقة بموضوع الد المنهج الوصفيالباحثين اتبع    
 لغاية تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. 
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 المبحث الأول
 عية والاتجار بالبشرالشرماهية الهجرة غير 

 الظواهر المهمة التي تشكل خطراً على المجتمع الدولي والمحلي كونها ترتبط إحدىتمثل الهجرة غير الشرعية    
بعدد من الجرائم ومن أهم هذه الجرائم جريمة الاتجار بالبشر التي تشكل ثالث أخطر جريمة على العالم بعد تجارة 
السلاح والمخدرات، وعلى الرغم من التمييز الواضح والصريح بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في القوانين 

الهجرة غير الشرعية إلى جريمة اتجار بالبشر، وذلك من خلال الدولية والتشريعات الوطنية، ألا أنه قد تتحول 
تعرض المهاجر بطرق غير مشروعة لإحدى وسائل الاستغلال، التي تشكل جريمة اتجار بالبشر من خلال مراحل 

 (1)الهجرة غير الشرعية.

ر من خلال تجار بالبشجريمة الاتجار بالبشر، كونها تشكل إحدى وسائل الاوقد تتداخل الهجرة غير الشرعية مع    
ق خر لكن بطر آلى أخرى، وقد يرغب الشخص بالهجرة من مكان إلى إنقل الضحايا المراد الاتجار بهم من دولة 

 (0)غير شرعية بحثاً عن العمل ومن خلال هذه الهجرة يصبح عرضه للاتجار به.

جرة لغاية العمل هارباً من الهشروع يحقق مصلحة له كمن في بعض الأحيان يسعى نحو هدف ولعل الإنسا   
الواقع المرير الذي يعيشه في بلاده، وقد يلجأ إلى تحقيق هدفه للهجرة بطرق غير مشروعة لسبب أو لآخر، لكن 
هدفه المشروع ذاك قد يعطي لذوي الأنفس المريضة الفرصة لتحقيق غايات غير مشروعة، تؤدي إلى نهاية غير 

عان ما يتحول إلى استغلال هؤلاء الضحايا في العديد من صور الاستغلال متوقعة لطريق الهجرة المظلم الذي سر 
 بالبشر. االتي تشكل اتجار 

يشتمل على نقل الضحايا كسباً للربح، إلا أن الاتجار  افالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية يشكلان جرم   
جنيد الاتجار بطرق غير سليمة كالتبالبشر لديه عناصر مختلفة عن الهجرة غير الشرعية تتمثل في أن يكون 

 (3) والخداع والقسر، وبالتالي أن يكون الفعل قد ارتكب لهدف الاستغلال.

فالشخص الذي يقوم بالهجرة بطرق غير مشروعة يكون عرضة للاتجار بعد أن يقوم بالاتفاق مع الشخص    
اركاً المُهرب(مطيعاً لأوامره ومنفذاً لها، تالمُهرب ويسلك ذلك الطريق المظلم الذي يجعل منه عبداً لذلك الشخص )

 (4) الاحترازية لمكافحة هذا النوع من الجرائم.مما دفع الدول إلى أخذ التدابير  مصيره بين يديه،

                                                           
حلبي ال تمنشورا،والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي بالأشخاصجرائم الاتجار  ر،القاد عبد الشيخلي، (1 )

 .10ص ،0229، بيروت، لبنان ،الحقوقية
 .15الشيخلي،غبدالقادر،مرجع سابق،ص(2)
(،منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص،وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم 0222البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة)(3)

 المتحدة.
 .99ص ،0210القاهرة، مصر ، ،المركز العربي للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة جريمة تهريب المهاجرين ،سعيد، محمد مصباح(4)
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يتضح لنا مما سبق وجود عناصر مشتركة بين هاتين الجريمتين، من أهمها، المصلحة وكسب الربح، وعنصر  
مما  ؟رعيةهجرة غير ش رم المرتكب هل هو اتجار بالبشر أوفي تحديد نوع الج نقل الضحايا، الذي يشكل صعوبة

 يثير الشك والتساؤل خاصة عندما يتم نقل المجني عليهم من دولة إلى أخرى بطرق غير مشروعة.

شريع ولية والتفاقيات الدلذلك سوف نوضح مفهوم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بناءً على ما ورد في الات   
 الأردني:

جنيد الأشخاص ت"  على أنه: الاتجار بالأشخاصعرفت المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو في الفقرة الأولى منه    
القسر أو  أو غير ذلك من أشكال ،أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها

داع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية الاختطاف أو الاحتيال أو الخ
أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اَخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال 

هة أو الممارسات الشبي دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق
 (1)الأعضاء". الاستعباد أو نزع أو بالرق،

نصت  (0).0229( لسنة 9جرائم الاتجار بالبشر في قانون منع الاتجار بالبشر رقم ) الأردنيكما عرف المشرع    
استقطاب -1تعني عبارة جرائم الاتجار بالبشر " 0229( لسنة 9الاتجار بالبشر رقم )( من قانون مكافحة 3المادة )

شخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أ
أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو 

و إيواء أو نقل أاستقطاب  -0سيطرة على هؤلاء الأشخاص. أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له 
و استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أ
مشرع لو غير ذلك من الطرق الواردة في البند الأول من هذه الفقرة". نلاحظ من خلال ما نص عليه اأو استعمالها أ

من تعريف لجرائم الاتجار بالبشر أنه قريب جداً مما ورد في بروتوكول باليرمو إلا أن هناك بعض  الأردني
ك لفظ الاستقطاب بدلًا من لفظ التجنيد الوارد في البروتوكول، كذل الأردنيالاختلافات البسيطة كاستعمال المشرع 

 (3)يرادها على سبيل الحصر لا المثال.فيما يتعلق بوسائل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وإ

كان حرياً بالمشرع إيراد هذه الوسائل على سبيل المثال، وذلك لأن إيرادها على سبيل الحصر قد يؤدي إلى  وقد   
تضييق نطاق هذا النوع من الجرائم وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب أو تكيف هذه الجرائم بصورة أبسط من 

 نين الأخرى.خلال نصوص القوا

 الأردنينجد بأن المشرع  0229( لسنة 9/ب( من قانون منع الاتجار بالبشر رقم )3وبالرجوع إلى نص المادة )   
أورد صور الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر على سبيل الحصر لا المثال على خلاف ما جاء في بروتوكول 

ر لم يكن موفقاً في حص الأردنيتغلال كحد أدنى( فالمشرع الذي ورد فيه عبارة )ويشمل الاس 0222باليرمو لعام
                                                           

ة مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيطفال المكمل لاتفاقية الأشخاص،وبخاصة النساء والأول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأبروتوك(1)
 .0222لعام 

 سابق. (مرجع9/0229قانون منع الاتجار بالبشر )(2)
 .101ص،4021 ،عمان، الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة رالعامة لجرائم الاتجار بالبش محكاالأوجدان، ارتيمه،(3)
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وسائل الاستغلال لما لذلك من مخاطر، وبالتالي قد ترتكب جريمة الاتجار بالبشر في صور استغلال أخرى غير 
المنصوص عليها في هذه المادة كالتسول مثلًا، كما أن المشرع استثنى فعل الترحيل أو النقل من التجريم المنصوص 

 (1).0222ليه في بروتوكول باليرمو لعامع

ما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فهي جريمة عابرة للحدود كونها تمتد من دولة إلى أخرى وتتمثل في انتقال أ   
الأشخاص من بلد إلى آخر بطرق ووسائل غير مشروعة مما يعرض هؤلاء الأشخاص إلى خطورة كبيرة تنجم عن 

هذه الهجرة التي تتمثل في الغرق في حالة كانت الوسيلة من خلال الحدود البحرية، أو إطلاق  الوسائل التي تتم بها
والعديد من الوسائل التي قد تفضي بحياة هؤلاء الأشخاص إلى الموت، كذلك تشكل  ،النار من قبل حراس الحدود

 خطورة على أمن وسلامة الدول سواء المرسلة منها أم المستقبلة؟

ير الشرعية مفاهيم متعددة سواء من وجهة نظر الدولة المهاجر منها أو الدولة المستقبلة؛ فمفهوم وللهجرة غ   
الهجرة غير الشرعية بالنسبة للدولة المهاجر منها هي خروج المواطن من إقليم دولته بوسائل غير شرعية غير 

ية وعة كتزوير الأوراق الثبوتو يخرج من خلال منفذ مشروع لكن بطرق غير مشر أالوسائل المخصصة للعبور، 
 (0)الشخصية.

أما بالنسبة للدولة المهاجر إليها فهي عبارة عن وصول المهاجر إليها سواء من خلال الحدود البرية أو البحرية    
بطرق غير شرعية أو بطرق شرعية تتمثل في الإقامة المؤقتة المسموح بها إلا أنه يرفض المغادرة بعد انتهاء تلك 

 ما يجعلها غير شرعية.المدة م

نستنتج مما سبق أن الهجرة غير الشرعية هي جريمة عابرة للحدود كونها تمتد من دولة إلى أخرى وتتمثل في    
انتقال الأشخاص من بلد إلى آخر بطرق ووسائل غير مشروعة مما يعرض هؤلاء الأشخاص إلى خطورة كبيرة 

ة، تي تتمثل في الغرق في حالة كانت الوسيلة من خلال الحدود البحريتنجم عن الوسائل التي تتم بها هذه الهجرة وال
والعديد من الوسائل التي قد تفضي بحياة هؤلاء الأشخاص إلى الموت، كذلك تشكل النار أو إطلاق حراس الحدود 

 خطورة على أمن وسلامة الدول سواء المرسلة منها أم المستقبلة.

يار التمييز لذلك سنوضح مع ،شرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتجار بالبشروبلا شك فإن جريمة الهجرة غير ال   
فيما بينهما من خلال المطلب الأول من هذا المبحث وفي المطلب الثاني سنبين أوجه الشبه فيما بين الهجرة غير 

 .عية والاتجار بالبشرالشر 

 

 

 
                                                           

 .(، مرجع سابق9/0229) الاتجار بالبشر منعقانون (1)
 :نترنت،على شبكة الإ0202نيسان، 05زيارة ،0215الأمني،علام الهجرة غير المشروعة ، مركز الإ،حمدي شعبان،(2)

book-free-ebooks.com/26551-pdf-library-https://download 

 

https://download-library-pdf-ebooks.com/26551-free-book
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 ر الشرعيةمعيار التميز بين الاتجار بالبشر والهجرة غي  :المطلب الأول
من حيث الأركان القانونية المكونة للجريمتين، خاصة فيما يتعلق بالركن المعنوي ففي جريمة الاتجار بالبشر    

بينما في الهجرة غير الشرعية لا (1) يتطلب قصد جرمي خاص قائم على الاستغلال للضحية في تلك الجريمة.
 (0) يتطلب سوى القصد الجرمي العام.

رة غير الشرعية قد تتحول إلى جريمة اتجار بالبشر إذا نجم عن الهجرة غير الشرعية أحد عناصر ن الهجإلا أ   
الاتجار بالبشر كالخداع أو الاستغلال المتمثل بالركن المعنوي للاتجار بالبشر وذلك من خلال استغلال من يساعد 

 بور حدود دولة معينة.وهو ع ،المهاجر غير الشرعي لذلك الأخير لأغراض أخرى غير المتفق عليه

بينما في الهجرة غير (3) نسان.ة يتم من خلالها الاعتداء على الإكما أن الاتجار بالبشر هو عبارة عن جريم   
و الخروج غير أالشرعية تكون الجريمة اعتداء على سلطات وقوانين الدول المصدرة والمستقبلة التي يتم بها الدخول 

لك فإن الذي يتم استغلاله لغاية المتاجرة به يعتبر ضحية، بينما المهاجر غير الشرعي للمهاجر، وبناءً على ذ
 (4)أمام السلطات المختصة. االشرعي يكون متهم

فالاتجار بالبشر قد يكون داخل حدود دولة معينة، ولا يشترط فيه أن يكون عابراً للحدود الوطنية، على خلاف    
 (5)على طابع العبور غير الشرعي للحدود الوطنية.الهجرة غير الشرعية التي تنطوي دائماً 

العلاقة فيما بين المهاجر والمُهرب عبارة عن علاقة ربحية تنتهي بمجرد وصول المهاجر إلى الوجهة المطلوبة و    
 ةواستلام المُهرب المبلغ المتفق عليه، إلا أن العلاقة بين المتاجر والضحية علاقة مستمرة باستغلال المتاجر للضحي

 وجني الأرباح من خلال استغلاله بوسائل مختلفة.

كما يتطلب الأمر في الهجرة غير الشرعية لجوء المهاجر إلى المهرب في بعض الأحيان؛ للاتفاق على الطريقة    
رادة ، لكن في الاتجار بالبشر لا يكون هناك موافقة من قبل الضحية وذلك لأن إالتي سيتم بها نقله أي هنالك 

 (6)لمتاجرة تتم من خلال الخداع والغش.عملية ا

ريمة أحد عناصر جتتحول الهجرة غير الشرعية إلى اتجار بالبشر وذلك من خلال لجوء المُهرب إلى استخدام    
لهم ن عند عبورهم الحدود وبعد دخو تي تتمثل بالخداع والغش، كما قد يتعرض هؤلاء المهاجرو الالاتجار بالبشر 

داع وغش أو إكراه من قبل أحد المتاجرين وبالتالي يتحول من مهاجر غير شرعي إلى ضحية الدولة المعنية إلى خ
 اتجار بالبشر.

                                                           
مجلة  ية،مني والتشريعات العربجار بالبشر اليتالاحكام الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر دراسة في مشروع قانون مكافحة الأ ،محمد ، المخلافي(1)

 .99ص،0215والاجتماعية، سانيةللعلوم الإن ندلسالأ
 .32،ص0226 ، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الوجيز في القانون الجزائي العام احسن، بو سقيعة،أ(2)
 .55ص،0214ردن،الأ-التوزيع،عمانالثقافة للنشر و  حكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر،دار،الأوجدان تيمة،ار (3)
 .56صسابق،مرجع ،وجدان ارتيمة،(4)
 :نترنتعلى شبكة الإ ،0202،أيار 3 زيارة،0226بالأشخاص،الاتجار مكافحة لدوات أمجموعة ،مم المتحدةالأمكتب (5)

89373_Arabic_final_version.pdf-trafficking/07-https://www.unodc.org/documents/human 
(6)Burke Carolyn Burke, Smuggling versus Trafficking: Do the U.N. Protocols have it right. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/07-89373_Arabic_final_version.pdf
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 أوجه التشابه فيما بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر :المطلب الثاني
  

أو  ن المهاجر والضحية معرضان إلى الموت في أغلب الأحيان، وذلك من خلال تعرض المهاجر للغرق،إ   
راء عمليات للموت أثناء إج االتضحية به من قبل المهرب لأسباب أمنية، وكذلك ضحية الاتجار بالبشر يكون معرض
 (1) استئصال أحد أعضائه، وكذلك الأمر بالنسبة للاستغلال الجنسي التي قد يتعرض له.

 ال جراء ما يقومون به من استغلالكما أن الهدف منهما لكل من المتاجر والمُهرب هو تحقيق الربح، وجني الأمو    
 (0) لهؤلاء المهاجرين والضحايا.

فالاتجار بالبشر العابر للحدود يكون بنفس الطرق التي تتم بها الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال وثيقة السفر    
البشر لاتجار بالمزورة والتحايل والعبور من خلال البحر من خلال القوارب وبذلك تكون الهجرة غير الشرعية وا

 (3)بعمليات تهريب المهاجرين. ن ن بالأشخاص نفسهم من يقومو للحدود، كما أنه قد يكون المتاجرو عابرتان 

 على أثر ما سبق يكون معيار التمييز فيما بين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الهدف والموافقة.   

قبل الاستغلال تكيف الجرم فيما إذا كان هجرة غير  من الصعب في بعض الحالات وخاصةً في مرحلة ماو    
بالبشر، ولكي يتم التمييز فيما بينهما؛ يجب على السلطات المختصة توضيح كل ما يخص هاتين  اشرعية أم اتجار 

الجرائم  على علم ودراية بكل ما يتعلق بتلك االحدود؛ كي يكونو  االجريمتين من خصائص وأركان ومفاهيم لمن يشغلو 
 بالبشر. اانية تحديد فيما إذا كانت هجرة غير شرعية أم اتجار وإمك

 
 المبحث الثاني

 الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وطرق الوقاية منهما سبل مكافحة

نظراً لخطورة كل من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد حازت تلك    
كبير من قبل المشرع الدولي والوطني من أجل مواجهة هذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها الجرائم على اهتمام 

 نظراً لما تلحقه من أضرار على المجتمع الدولي والمحلي.

فسعى المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى مكافحة هذه الجرائم بشتى السبل، وعملت المجتمعات الدولية    
من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الاهتمام الواسع في مكافحة كل من الاتجار بالبشر والهجرة  على إقرار العديد

تي جاءت موائمة الالوطنية المكافحة لتلك الجرائم، غير الشرعية، وعملت التشريعات الوطنية على تشريع القوانين 
الذي عمل  ردنيالأيع القوانين، كالتشريع للاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من قبل الدول التي عملت على تشر 

                                                           
 .55صمرجع سابق،، وجدان ، ارتيمة(1)
 (.0226). مم المتحدةمكتب الأ(2)
 :نترنت،على شبكة الإ0202أيار، 4زيارة  وتهريب المهاجرين، بالأشخاصالتحرك لمناهضة الاتجار  ظمة الدولية للهجرة،المن(3)

Manuel_de_Formation_de_base_AR.pdfhttps://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/morocco/Agir_Contre_la_traite_des_personnes_et_le_trafic_de_migrants_%20 

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/morocco/Agir_Contre_la_traite_des_personnes_et_le_trafic_de_migrants_%20Manuel_de_Formation_de_base_AR.pdf
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المتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  0229لعام  9على إصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 
 (1).0222الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر المكمل لها لعام 

قد يتعرض له الأمن والاستقرار في المجتمعات الدولية والداخلية جراء هذه الجرائم، يتطلب ونتيجة للخطر الذي    
من تلك المجتمعات العمل على اتخاذ العديد من سبل الوقاية والعلاج لهذه الظواهر الخطرة والمدمرة للمجتمعات، 

فئات ي تتمثل في حملات التوعية للفيجب على كل من المجتمع الدولي والمحلي اتخاذ العديد من سبل الوقاية الت
المستهدفة من قبل المتاجرين والمهربين، وتهيئة الفرص لكسب الرزق الذي يشكل العامل الأقوى في وقوع هذه 
الجرائم، ومراقبة كل من الحدود والعقارات وكل ما يمكن استغلاله لإشغاله في مثل هذا النوع من الجرائم، وتوفير 

لمن هم أشد تعرضاً لهذه المخاطر، والعمل على دعم المنظمات غير الحكومية التي تهدف سبل الحماية والوقاية 
لى منع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لما تقوم به من الدور الفعال في الوقاية من وقوع هذه الجرائم الخطرة إ

 (0)ه المنظمات للفئات المستهدفة.على المجتمع بأكمله من خلال الدورات وبرامج التوعية المستمرة من قبل هذ

وسيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتحدث في المطلب الأول عن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير    
ار ، ونتحدث في المطلب الثاني عن طرق الوقائية من الاتجالأردنيالشرعية على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع 

 ية.بالبشر والهجرة غير الشرع

 الاتفاقيات الدولية والتشريع الأردني مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على ضوء: المطلب الأول
 

سوف نتحدث في هذا المطلب عن الجهود الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، من خلال توضيح بعض    
قبل  هجرة غير الشرعية، ثم نبين الجهود المبذولة منالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وال

 التشريعات الوطنية للحد من هذه الجرائم.

 الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعيةولًا: أ

عملت  ل التيلاقت كل من جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عناية كبيرة من قبل العديد من الدو    
على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية للحد من هذه الجرائم التي تشكل خطراً على المجتمع الدولي والمحلي، والتي 

 (3)لى وضع استراتيجيات لمكافحة هذه النوع من الجرائم.إتهدف 

                                                           
 .383ص(مرجع سابق، 0212السبكي،هاني)(1)
 المرجع نفسه.(2)

 
 .  411ص، القاهرة، مصر 0214 المركز القومي للإصدارات القانونية، ،استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر،الشناوى،محمد(3)

ساس في الأالاتفاقيات الدولية عبارة عن " معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وهذا المفهوم الذي كان موجوداً في 
ذي يتم الن الخاص بالأمم، أو قانون الأمم خر في القانو ن العام الدولي والمكون الهام الآأصبح فيما بعد مكوناً هاماً في القانو  القانون الروماني

رامها بين بإليه في دستور الولايات المتحدة البند الأول القسم الثامن الفقرة العشرة. وتعني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "القوانين التي يتم إالرجوع 
 :نترنتعلى شبكة الإ 0202ايار5ويكبيديا، الشعوب." 

https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/
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 التي أبرمت لمكافحة هذه الجرائم: ةومن أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمي

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الأول المكمل لها لمنع وقمع أولًا: 
ومعاقبة الاتجار في الأشخاص لا سيما النساء والأطفال لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي عقد في 

 (1) .2111باليرمو في إيطاليا عام 

وأبرز المواثيق الدولية الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في تتضمن هذه الاتفاقية أهم    
صورتها الجماعية، إذ على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في كل من بلد 

طلب من الأطفال، مما يتالمنشأ والعبور والمقصد لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة فيما يتعلق بالنساء و 
يشمل كل ما يتعلق بالتدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وسن تشريعات  اتباع نهج دوليالدول الأعضاء 

 (0)لمعاقبة المتاجرين وتوفير الحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر، واحترام حقوقهم الأساسية المعترف بها عالمياً.

صكوك الدولية التي تشتمل على قواعد وأحكام عملية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع الأخذ الأخذ بال مع مراعاة   
بعين الاعتبار عدم وجود وثيقة عالمية شاملة لكافة جوانب الاتجار في البشر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم توفير 

 (3)الحماية الكافية لهؤلاء الضحايا.

من البروتوكول فإنه يجب على كافة الدول الأطراف اتخاذ مجموعة من خلال ما ورد في نص المادة التاسعة    
من السبل الخاصة بمنع الاتجار من خلال السياسات والتدابير اللازمة لمنع هذه الجريمة، كإجراء البحوث اللازمة 

ل اتباع لدو يجب على هذه اع هذا النوع من الجرائم، كما عنها والعمل على إجراء مبادرات اجتماعية واقتصادية لمن
سياسات تشمل التعاون مع منظمات غير حكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة، وكما يتطلب من الدول 

أو المتعدد فيما بين الدول الأطراف التدابير التي تخفف من و تعزز من خلال التعاون الثنائي الأعضاء أن تتخذ أ
أن  خلف وانعدام تكافؤ الفرص، ويجبطفال كالفقر والتوطأة هؤلاء الضحايا المستضعفين، وبخاصة النساء والأ

 (4)تعمل الدول الأطراف على اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة هذه الجريمة كالتدابير الاجتماعية والتعليمية والثقافية.

نستخلص مما سبق أن غرض البروتوكول يكمن في تعزيز التعاون فيما بين الدول الأطراف لمكافحة الاتجار    
لبشر، كما أنه يهدف إلى حماية هؤلاء الضحايا والمحافظة على حقوقهم الأساسية المعترف بها دولياً، كما أعطى با

 هذا البروتوكول عناية خاصة لكل من النساء والأطفال.

 

                                                           

  (2).0222،كنيويور  المتحدة، الوطنية، الأممالجريمة المنظمة عبر  ةمكافح ،مم المتحدةالأ ةاتفاقي

.زيارة على 0223بتمبرس 09دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في  ،0222نوفمبر  15للأمم المتحدة في  الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة اعتمدت
 :0202ايار5نترنت الإ

https://ar.wikipedia.org 
 بر الوطنية.ديباجة بروتوكول باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع(2)
 المرجع نفسه.(3)
 (من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ،وخاصة النساء والاطفال.9) المادة(4)

https://ar.wikipedia.org/
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وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر فقد نصت المادة السادسة من البروتوكول على طرق مساعدتهم من 
 خلال:

صون الحرية الشخصية للضحايا والمحافظة على السرية التامة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لذلك من  -أ
 قبل الدول الأطراف.

على الدول الأطراف سن تشريعات داخلية تهدف إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال عدم المساس  -ب
ل عرض آرائهم، وأخذ الإجراءات الجنائية ضد بحقوق الدفاع لديهم، وتقديم المساعدات اللازمة التي تكف

 المتاجرين.
ما يلزم من دور العناية بهؤلاء الضحايا التي تمكنهم من الشفاء والتعافي، وتوفير مراكز تعليمية، وفير ت -ت

 وتقديم الرعاية النفسية لهم.
ضحايا لتعويض اليجب على الدول الأطراف أن تضمن من خلال تشريعاتها الداخلية التدابير اللازمة كما  -ث

 (1) عن الأضرار الناجمة عن هذا الجرم.

ومن أهم ما يجب على الدول الأطراف القيام به لمكافحة هذه الجريمة هو العمل على التعاون فيما بينها، من    
الحدود  اخلال تبادل المعلومات من خلال قوانينها الداخلية؛ لكي تتمكن من الاستعلام عن الأشخاص الذين عبرو 

ناة، ر بالبشر، أم هم الجن خلال وثائق سفر لا تخصهم، أو تم عبورهم من غير جواز سفر هم من ضحايا الاتجام
يجب على الدول الأطراف تبادل الخبرات فيما بينها من خلال عرض الأساليب التي يستخدمها الجناة لأغراض كما 

 (0)الاتجار بالبشر.

 ثانياً: اتفاقية المجلس الأوروبي

هذه الاتفاقية إلى مكافحة الاتجار بالبشر ومنعها، ومن أهم أهدافها مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر،  تهدف   
فال، الذي أولى عناية خاصة بالنساء والأطف ما جاء في بروتوكول باليرمو، والمساواة فيما بين الجنسين، على خلا

افحة حقيق، وتركز على التعاون فيما بين الدول لمككما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إجراءات فعالة للمحاكمة والت
دوراً كبيرا في مكافحة هذه الجريمة، وبالتالي تطبق نصوص هذه الاتفاقية على  يؤدين التعاون الجريمة لأ هذه

وتقوم هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها الخاصة بحماية حقوق الإنسان على  ،الاتجار بالبشر المحلية والدوليةجرائم 
 (3)ز بسبب الدين واللغة والجنس واللون.يول الأطراف على أساس مبدأ عدم التميالد

 قليمية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعيةالاتفاقيات الدولية والإ

 ولًا: اتفاقية شنغنأ

ص على ا تننهأما جاء في الاتفاقية  وأبرزلمكافحة الهجرة غير الشرعية،  الأوروبياتفاقيات الاتحاد  إحدىوهي    
للتحكم  (sis)ه لهذه الغايات وهو ؤ نظام معلومات تم إنشاتبادل المعلومات الشخصية عن طريق الدول من خلال 

                                                           
 النساء والاطفال. بالأشخاص، وخاصةمنع وقمع الاتجار  السادسة من البروتوكول ةالماد(1)
 طفال.والأ وخاصة النساء منع وقمع الاتجار بالأشخاص، العاشرة من البروتوكول ةالماد(2)

 .193أوروبا، رقم مجلس معاهدات (،مجموعة 0225وروبا لمكافحة الاتجار بالبشر)أاتفاقية مجلس (3)
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في الحدود وتسهيل المهمة وتكمن وظيفته في تبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء من خلال الشبكات الوطنية 
ي أي ف شخص يدخل الحدود بطريق غير مشروعة على كلمما سهل إمكانية القبض  ،المرتبطة بالنظام المركزي 

ول تلك الدول خمن دول الاتحاد كما ساعد على الحد من هذه الظاهرة وقضى على التحايل الذي يستخدم لد
 (1) الأعضاء.

 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية :الجهود المبذولة في التشريع الأردنيثانياً 

 ردنيالأ التشريع  -أ

لى صون الذي نص ع الأردنيالعديد من سبل مكافحة الاتجار بالبشر، بدءاً من الدستور  الأردنيتبنى المشرع    
فقاً لأحكام لا و إيد حريته يالحريات، وعدم فرض التشغيل الإلزامي على أي شخص، كما جرم توقيف أي شخص وتق

 0.الأردنيقانون العقوبات 

ة من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحصة بمكافحة الاتجار بالبشر و تفاقيات الخاوصادق على العديد من الا   
يها على بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عل الأردنيالجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها ويعترف القضاء 

لية تسري انون داخلي مع اتفاقية دو القوانين الوطنية فتكون للاتفاقية قيمة أقوى من القانون؛ أي في حال تعارض ق
 (3) أحكام الاتفاقية.

، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة 0229( لعام 9كما تم تشريع قانون خاص لمنع الاتجار بالبشر رقم )   
 فها، كذلكهداأ أن بينا مهامها و عة من قانون منع الاتجار بالبشر التي سبق الاتجار بالبشر على إثر المادة الراب

رسمت استراتيجيات وطنية لمنع الاتجار بالبشر هدفت إلى حماية الضحايا المتضررين من هذه الجريمة، وعملت 
نشئت جمعيات غير حكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في أعلى إعداد برامج توعية للفئات المعرضة للاتجار، وقد 

ية التي تقدم جميع المساعدات القانونحقوق الإنسان ين للمساعدات القانونية و الأردن ، ومن أهمها جمعية مركز تمك
 (4)لهؤلاء الضحايا والدفاع عنهم.

العقوبات الرادعة والمترتبة على هذه الجريمة وميز المشرع  0229( لعام 9حدد قانون منع الاتجار بالبشر رقم )   
 (5)المادة التاسعة منه. فيما بين مسؤولية الشخص الطبيعي أو المعنوي، وَبين حالات تشديد العقوبة في

                                                           
 .151ص،0219 ، رجامعة باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية. الجزائ الجنائية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.رسالة ماجستير منشورة،السياسية  ،أسية بن بو عزيزة،(1)
 .305ص،0223 ،عمان، الأردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ،القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ،علوان، محمد(2)
 :نترنتعلى شبكة الإزيارة  أيار،9الأردن،في  مكافحة الاتجار بالبشر مركز تمكين(3)

jo.org-https://tamkeen 
 سابق. ع. مرجتمكين زمرك(4)
المؤقتة  بالأشغاليعاقب  القانون،( من هذا 0على الرغم مما ورد في المادة )" 0229لعام  9( من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9تنص المادة )(5)

 من:دينار كل  ألفلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة  مدة
 القانون.( من هذا 3( من الفقرة )أ( من المادة )0جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند ) ارتكب احدى 2أ

 التالية:من جرائم الاتجار بالبشر في احدى الحالات  أياارتكب ب.

https://tamkeen-jo.org/
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ل عن يعاقب بالحبس مدة لا تقكما حدد عقوبة الشخص الطبيعي في المادة الثامنة من قانون منع الاتجار بالبشر "
من  هاتين العقوبتين كل بكلتاو ألاف دينار آدينار ولا تزيد على خمسة  ألفو بغرامة لا تقل عن أ أشهرستة 

 (1)القانون".( من هذا 3( من الفقرة )أ( من المادة )1صوص عليها في البند )ارتكب جرائم الاتجار بالبشر المن

ود مخططات بلاغ بوجالجرائم الملحقة بجريمة الاتجار بالبشر والمتمثلة في الامتناع عن الإ الأردنيجرم المشرع    
ف نوع الجنحة على خلا لارتكاب هذه الجريمة، وإخفاء متحصلاتها في المادة العاشرة منه وتعد هذه الجرائم من

الجرائم المشددة التي تعتبر جناية، ولم ينص القانون على صلاحية المحكمة بإعفاء الممتنع عن التبليغ إذا كان 
 لأردنياأحد أصول الجاني أو فروعه أو زوجه أو إخوته ،وفيما يتعلق بمسؤولية الشخص المعنوي فقد أقر المشرع 

قوبات الرادعة له والمتمثلة بالغرامات والوقف عن العمل لمدة مؤقتة، أو بشكل في قانون منع الاتجار بالبشر الع
مادة التي نصت في الة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نهائي ونهجت بذلك نهج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

بمبدأ اليرمو اتفاقية بو  الأردنيخذ التشريع ألأشخاص الاعتبارية، كما االعاشرة من الاتفاقية على تقرير مسؤولية 
ازدواجية العقوبة؛ بما يعني أن ترتيب المسؤولية على الهيئات المعنوية لا يؤثر على المسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة من 

 (0)الأشخاص الطبيعية.

اً، ومن قضية سنوي 05قضية اتجار بالبشر أي ما يعادل  055ة حوالي الأردنيفي السنوات الأخيرة نظرت المحاكم    
، وقد صدرت القرارات بالإدانة 0210شاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر عام إنالملاحظ أن عدد القضايا المنظرة زاد بعد 

 لى المحاكم.إمن القضايا التي رفعت  %52للجناة بحوالي 

بة بالتعويض لوبسبب رسوم القضايا المرتفعة فإنه يجعل الضحية غير قادر على الادعاء بالحق الشخصي للمطا   
دينار بنسبة  12222ن رسوم التقاضي تحسب عن أول إعن الضرر المادي والمعنوي اللذين تعرض لهما. حيث 

 دينار. 12222عن ثالث  %1و 12222عن ثاني  %0و 3%

ى لعلى نهج اتفاقية الأمم المتحدة في تجريم الشروع في جرائم الاتجار بالبشر وذلك بناءً ع الأردنيسار المشرع    
ما ورد في نص المادة الخامسة من الاتفاقية التي نصت على تجريم الشروع في جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن 

مر هذا الأ الاتجار بالبشر، لذلك تركقانون منع الاتجار بالبشر لم يتضمن أي نصوص تتعلق بالشروع في جريمة 
باستثناء   الذي لم يجرم الشروع في الجنح الأردنيالعقوبات  إلى القواعد العامة في قانون العقوبات، وبناءً على قانون 

ما ورد عليه نص خاص، كما أنه جرم الشروع في الجنايات، على إثر ذلك تكون الجرائم المنصوص عليها في 
 ( معاقب على الشروع فيها.0229( لعام )9المادة التاسعة من قانون منع الاتجار رقم )

 ة الهاشمية تابعة لمديرية الأمن العام، وذلك للعملالأردنية الاتجار بالبشر في المملكة كما تم إنشاء وحدة مكافح   
نها اتجار أعلى مكافحة هذه الجريمة من خلال استقصاء تلك الجريمة والجرائم المتعلقة بها والمشتبه بها على 

 المحكمة المختصة. إلىلمدعي العام لإحالة القضية إلى ابالبشر، واستقبال شكاوى الضحايا وتحويلهم 

                                                           

 فيها.رك و شاأليها إو انضم أجرامية منظمة للاتجار بالبشر إدار جماعة أو أو نظم أ أنشأكان مرتكب الجريمة قد  إذا. 1

 الثامنة.،المادة 9/0229قانون منع الاتجار بالبشر،(1)
 .366ص مرجع سابق،وجدان ارتيمة، (2)
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لعودة ايواء، وذلك بهدف تسهيل إجراءات ي كل من المطارات ودور الإوتم العمل على تعيين ضابط ارتباط ف   
في  ، أما فيما يتعلق بتعين ضابط ارتباطجلسات توعية للعاملين بالمطارات والعمل على عقد للضحايا، الطوعية
 ية لهمالطبية والنفس تقديم المساعداتحايا داخل دور الإيواء والتأكد من متابعة أمور الضواء وذلك بهدف دور الإي

 (1).بالبشر مرة أخرى  تعرضه للاتجار لعدم اندماجه وضمانوتمكين الضحية 

 ة الهاشمية من خلال هذا الجدول:الأردنيوسنوضح طرق مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة 

 ة الهاشميةلأردنياطرق مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة 

الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة   -1
 الاتجار بالبشر

عملت المملكة على التصديق والانضمام إلى العديد من 
الاتفاقيات الدولية والصكوك والبروتوكولات الدولية القائمة 

ال والأطف النساءعلى مكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة 
لى ريعات الوطنية عبروتوكول باليرمو(، وقد سارت التش)

خطى الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة 
 تلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولا

 المكملة لها.

وصادقت المملكة على أغلب الاتفاقية الرئيسية الصادرة 
 عن منظمة العمل الدولية. 

بالحرية الشخصية أ. الدستور الذي أكد على الحق  التشريعات الوطنية -0
وحمايتها واعتبر كل اعتداء عليها جريمة من الجرائم التي 
يعاقب عليها القانون، كما عمل على توفير حماية دستورية 
للقضاء على العمل الجبري، كما أنه لا يفرض العمل 

 الإلزامي على أي فرد.

 0229( لعام 9أ. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ) القوانين  -3
 القضاء على قضايا الاتجار بالبشر ومكافحتها.بهدف 

التشريعات ذات العلاقة بالاتجار  -4
 بالبشر

(:الذي نص على 1996( لعام )0أ. قانون العمل رقم )
ين لصاحب عمل يمنع نقل عمال المنازل والعمال الزراع

خر دون توقيع عقد جديد في وزارة العمل أمام موظف آ
 ر.العمل كونهم الأكثر عرضة للاتجا

 (وتعديلاته.1962( لعام )16ب. قانون العقوبات رقم )

                                                           
 .164ص مرجع سابق،،عمر، دهام (1)
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 (1909ج. قانون إبطال الرق لعام )

( 03سان رقم ). قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإند
 (.1955لعام)

 (.0215( لعام )05ه. قانون الجرائم الإلكترونية رقم )

الأنظمة التي يتم من خلالها إنشاء دور  -5
 شر، بهدفلإيواء ضحايا الاتجار بالب

العمل على حمايتهم وتقديم المساعدات 
الطبية والنفسية والاجتماعية لهم كما 
أنها تتبع سياسة الفصل فيما بين 
الأطفال والبالغين والفصل فيما بين 
النساء والرجال المتضررين ويحظر 
دخول الأماكن المخصصة للنساء دون 
أخذ موافقة المدير أو الموظفة 

دة مؤقته لحين يوائهم لمإالمختصة و 
 لى بلدانهم.إعودتهم 

ربد وتم تخصيص جزء إسري في عمان و . دار الوفاق الأأ
قبل ت تستواء ضحايا الاتجار بالبشر حيث بدأمنهم لإي

 .0214أب  03ضحايا اتجار بالبشر في 

تتبع  0215تموز  14ها في إنشاؤ ب. دار الكرامة وتم 
 لوزارة التنمية الاجتماعية.

 

ة لمكافحة الاتجار اللجنة الوطني -6
 بالبشر.

المادة الرابعة من قانون مكافحة  علىتم تأسيسها استنادا 
حماية، ال)الاتجار بالبشر وتهدف الى تحقيق أربعة محاور 

الوقاية، الملاحقة القضائية، بناء الشركات(. وتتم الملاحقة 
من خلال فرع متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر يقطن 

 ئي التابعة لمديرية الأمن العام.دارة البحث الجناإفي 

عني ببناء الشركات تعزيز التعاون المحلي والإقليمي ون
والدولي من خلال اتباع آليات معينة لتبادل الخبرات 

 والمعلومات.

 

لعامة في قانونا خاصا لمكافحتها واكتفى بالقواعد ا الأردنيوفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فلم يضع المشرع    
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل والتصديق على  الأردنين العقوبات قانو 

مكررة من قانون  153ونص في المادة  ،0229مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة لاتفاقية الأ
على خلاف ما فعل المشرع  (1)ق غير مشروعة.ة الهاشمية بطر الأردنيالعقوبات على عقوبة من يدخل المملكة 

                                                           
 الأردني على"( مكررة من قانون العقوبات 153المادة )نصت (1)
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المصري الذي نص على قانون خاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. ونتمنى على المشرع 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية لما تمثله من خطر  اخاص اأن يحذو حذو المشرع المصري بأن يصدر قانون الأردني

طني يضاً على الاقتصاد الو أكذلك لزيادتها في السنوات الأخيرة لما لها من خطورة على الأشخاص وعلى الدولة و 
 للدول وانتهاك حقوق الانسان.

 الوقائية من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الإجراءات: المطلب الثاني
 

تشكل الجريمة وبناءً عليها ت أوضحت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الجريمة والأركان التي تتكون منها   
المعاقب عليها بموجب أحكام القانون، وعملت على مكافحة كل من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بشتى 

 ع فقط على عاتق الحكومة بل تترتب المسؤولية أيضا علىالوسائل والطرق، إلا أن إجراءات الوقاية والمكافحة لا تق
لها تأثير  التي، تخاذ العديد من سبل الوقاية من تلك الجرائم متعددة المخاطراالدول متمثلة بالحكومة والشعب في 

 اكبير على الأفراد نتيجة عدم استقرار المجتمع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لكي يتفادى وقوع هذ
 النوع من الجرائم.

نسان والمحافظة على الأمن الاجتماعي، كما أنها لا تقل أهمية ة العنصر الأساسي لحماية حقوق الإتمثل الوقاي   
عن أي حركة من الحركات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما أنها تمكن المجتمعات من 

 (1)ا نتيجة هذه الجرائم.ر التي تواجههقوي للرد على المخاطالاستعداد ال

وتحد جهود الوقاية من تخطيطات المتاجرين والمهربين وذلك من خلال نشر الأساليب التي يتبعونها، ونشر    
لخداع الذي يتبعه االوعي لدى جميع الفئات المستهدفة لكي تصبح لديهم القدرة على التمييز وعدم الوقوع في الغش و 

وسنوضح في هذا المطلب سبل الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وذلك لما  ن،هؤلاء المتاجرو 
 لها من إمكانية في الحد من هذه الجرائم.

 أولًا: السبل الوقائية من جرائم الاتجار بالبشر.

ي يتم الحد تباعها لكِّ اتتطلب طرق الوقاية من الاتجار بالبشر العديد من الاستراتيجيات التي يجب على الدول    
 منها والقضاء عليها، وعليه يجب العمل على الوقاية من أوجه المتاجرة والمتمثلة في العرض والطلب والمتاجرين:

                                                           

 :على الرغم مما ورد في أي قانون آخر
 كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر يعاقب-1

 على ذلك
عام أو لولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع ا-0

 (.16/2196العقوبات، )قانون  .الخاص
 نترنت:على شبكة الإ ،0202 أيار 11ي فزيارة ،2118،الثلاثة:الملاحقة والحماية والوقايةالأساسيات ،مكتب مراقبة الاتجار بالبشر ومكافحته(1)

Web.pdf-Arabic-3Ps-TIP_FS4-/07/20182018tictranslations.america.gov/uploads/sites/2/https://sta 

https://statictranslations.america.gov/uploads/sites/2/2018/07/2018-TIP_FS4-3Ps-Arabic-Web.pdf
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 الوقاية من العرض  -أ

تبدأ الوقاية من خلال نشر الوعي والثقافة في المجتمعات عن هذه الجريمة والطرق والأساليب المتبعة من قبل    
ن كالتجنيد، والغش، والاحتيال، وغير ذلك من الوسائل التي يتبعها المتاجرون للتغرير بالضحايا، بحيث المتاجري

يتمكن الفرد تمييز هذا النوع من الجرائم قبل الوقوع فيها، وتوفير فرص عمل حتى لا يتم اللجوء إلى أي طريق 
انونية، وعية للأفراد بما يترتب لهم من حقوق قة، وتيتمكن المتاجرين من التغرير بالضحايا، وتوفير أنظمة تعليم

 (1) والحد من التخلف والفقر وغيرها من الأسباب التي توقع بالضحية.

 الوقاية من الطلب -ب

من خلال العمل على استقصاء العصابات والأشخاص الذين يستغلون الضحايا ومقاضاتهم، والعمل على نشر    
بات المشددة، كما يجب مراقبة وتسمية أرباب العمل الذين يعملون على فرض أسمائهم لردعهم بالإضافة إلى العقو 

  0العمل القسري.

 الوقاية من المتاجرين -ج

العمل على وضع برامج وقائية على شبكات الإنترنت تتمكن من تتبع المتاجرين الذين يحاولون الوصول إلى    
زة الأمن المختصة التعرف على خطوط التجارة الأشخاص من خلال الشبكة العنكبوتية، كما يجب على أجه

وظفي الحكومة مزات السفر، والعمل على معاقبة ومكافحتها، والتنسيق بين أجهزة الدول وتبادل المعلومات بشأن جوا
ترنت والصحف نر أساليبهم المتبعة عبر شبكات الإالذين يعملون على تسهيل حركة هؤلاء المتاجرين وشركائهم، ونش

 (3) وتشديد العقوبات الرادعة في القوانين الداخلية. والإذاعة،

كما يجب على الدول التي صادقت على بروتوكول باليرمو اتباع عدد من إجراءات الوقاية المنصوص عليها في   
البحوث والحملات الإعلامية والمبادرات العمل على إجراء  ة(. ضرور 9،11،10هذا البروتوكول في المواد )

دابير الحدودية هلية، واتخاذ التوالتعاون فيما بين المجتمعات الأ ، وعقد الاتفاقيات الثنائية،الاقتصاديةالاجتماعية و 
التي تمكن من الكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها، ومراقبة شرعية الوثائق، والحق للدول برفض التأشيرات والدخول 

 (4)ارية لارتكاب هذه الجرائم.للمتورطين بتلك الجرائم، ومنع استعمال شركات النقل التج

                                                           
 سابق. ،مرجع(0210) ومكافحته بالبشر الاتجار مراقبة مكتب(1)
 نترنت:، على شبكة الإ2121أيار  11زيارة  ،0216،بالبشر المفهوم الأسباب وسبل المواجهةجرائم الاتجار ،هانيعياد، (2)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330&r=0 

 
 نترنت:الإ ، على شبكة 2121ار أي 11زيارة  ،0219،المركز العربي للبحوث والدراسات الاتجار بالبشر وسبل مكافحته قراءة في الاستراتيجيات والاتفاقيات، ،محمد الحريري، (3)

http://acrseg.org/41360 
بر عالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  لاتفاقيةوبخاصة النساء والأطفال المكمل  بالأشخاصبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار (4)

 (،مرجع سابق.0222الوطنية)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330&r=0
http://acrseg.org/41360
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وهناك إجراءات وقائية لو اتبعت لتم الاستفادة منها بدرجة كبيرة للحد من الاتجار بفئة معينة، وهي فئة العاملات    
في المنازل، وتتمثل بالوقاية من خلال العمل على إعداد دورات لتعليم لغة البلد التي ستعمل بها تلك الوافدة من 

تقدام العاملات أو سفارات الدول المصدرة للعاملين أو العاملات، وتمكينهم من لغة البلد التي خلال مكاتب اس
ي حالة وقوع لقضائية فسيعملون بها، كي يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم، وكذلك يتم تسهيل العمل لدى السلطات ا

 ن الترجمة لم تكن دقيقة في أغلب الأحيان.جريمة، لأ

 ة من الهجرة غير الشرعيةثانياً: سبل الوقاي

هناك العديد من الَاليات للوقاية من الهجرة غير الشرعية التي تقع على عاتق الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة    
جراءات لمكافحة هذه الظاهرة من قبل الشعب والحكومة تتمثل في اتخاذ ديد من الإلها، وهذا الأمر يتطلب أخذ الع

ها نظراً لما تسببه من عدم استقرار الأمن في المجتمع، والتسبب بالعديد من الجرائم وانتشار كافة أساليب الوقاية من
تباعها للوقاية من هذا النوع من الجرائم: السبل الاجتماعية والاقتصادية، االأمراض، ومن أهم السبل التي يجب 

 (1)السبل القانونية.و 

 السبل الاجتماعية والاقتصادية -أ

لوقاية من الهجرة من العائلة التي ينشأ بها الفرد، فيقع على عاتق الأسرة تربية الطفل وتعليمه، كما تبدأ سبل ا   
يجب أن توفر له الأمان والاستقرار في المنزل والعيش في بيئة آمنة، وإبعاده عن المشاكل العائلية، كما للمدرسة 

ي ى الطلبة منذ الصغر من خلال البرامج التعليمة التدور هام من خلال العمل على تقوية وتثبيت الهوية الوطنية لد
 (0)تركز على المواطنة لعدم ترك وطنهم والتعلق به.

 الدور الأكبر في الوقاية من الهجرة غير الشرعية من لأساسيات للأفراد في المجتمع يؤديولا شك بأن توفير ا   
ها ي المؤهلات العلمية للشباب والعمل على استثمار خلال توفير المسكن، والتأمين الصحي، والتعليم، والاهتمام ف

 لى توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي يؤديإمن خلال فتح النوادي الثقافية والمؤسسات والجمعيات مما يؤدي 
لى إ ن و ن أغلب الشباب يلجؤ ه نتيجة هذه الامتيازات وذلك لأمعه إلى القضاء على فكرة الهجرة والبقاء في موطن

 (3) تيجة الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها.الهجرة ن

 السبل القانونية  -ب

ثل في ربط تتم ،يقع على عاتق الدول بالإضافة إلى مكافحة هذه الجريمة العمل على اتخاذ أساليب وقائية منها   
ر أسماء نشخلال بعض بحيث ينتج عن هذا الارتباط سبل وقائية من الأمنية وأجهزة الإعلام بعضها بالأجهزة 

لية مكافحة الأجهزة الأمنية لها وإيضاح الأضرار التي تعود على مرتكبي هذه الجريمة جراء مرتكبي الجريمة وآ
                                                           

 .91مرجع سابق، ص،ايزة، فنبركا(1)
 .65ص،0224مصر ،القاهرة ، ،دار غريب للنشر والتوزيع،الدولة التحدي والتصديهيبة ،راغب،نبيل(2)
 .123مرجع سابق،ص ،بركان فايزة (3)
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ارتكابهم للجرم، ويجب أن يكون الهدف من النشر التوجيه والتربية والعبرة، وتحقيق الأمن الذاتي، كما يؤدي النشر 
بات المترتبة على ارتكابها.على أثر ما سبق فإنه يقع على عاتق الدول فراد المجتمع بالجريمة والعقو أإلى تعريف 

تكثيف الجهود الأمنية على الحدود، وسن القوانين الصارمة لمن يرتكب هذه الجرائم، والعمل على القضاء على 
صاء هذه استق المحسوبية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة، والعمل على إعداد دورات وبرامج تمكن الأجهزة الأمنية من

 الجرائم، وتوعية الشعب بالمخاطر الناجمة عنها وما قد يتعرض له جراء هذه الظاهرة.

 
 الخاتمة
تين باجتماع ظاهرتين خطير  إن هذه الدراسة بالغة الأهمية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة بالغة تتمثل   

بين  بينهم إلا أنه من الممكن أن يتم الخلط المفاهيم والخصائص والدوافع، وعلى الرغم من الاختلاف مختلفتي
 كل من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

في هذه الدراسة وضحنا مفهوم كل من الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على ضوء ما جاء في    
 0222طنية لعام الاتفاقيات الدولية، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو 

واهر في هذه الظوالبروتوكولات المكملة لها، والتشريعات الوطنية المقارنة، ونظراً للخطورة التي تنجم عن 
لية اجتماعهما، لذلك لا بد من أن تتضافر الجهود الدو  التي تتضاعف بشكل أكثر خطورة حينصورتها المنفردة 

مكافحة كل من ل والوطنية وتتكاتف مع بعضها بعضاالدولية لعمل على التنسيق فيما بين الهيئات والوطنية ل
ني والدولي، استقرار الأمن الوطآثارهما السلبية التي تهدد  الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقضاء على

وتشكل خطورة على هؤلاء الضحايا، وبالتالي يجب تتبع هذه الجرائم بكل تفاصيلها حتى يتم التمكن من إيجاد 
 ل الوقاية منهما ومكافحتهما وحماية المجتمع.سب

وعلى الرغم من اختلاف خصائص وصور وأسباب كل من الهجرة غير الشرعية عن الاتجار بالبشر، إلا    
أنهما يتداخلان عندما ينتهي الحال بالمهاجر غير الشرعي باستغلاله من قبل هؤلاء المتاجرين عن طريق 

 إلى عصابات أخرى مختصة لتقوم بنزع أعضائهم أو بهم بتسليمهم ن المتاجرو والتحايل، ومن ثم يقوم الخداع 
 بالبشر. امن خلال فرض العمل الجبري عليهم، وهنا تصبح الهجرة غير الشرعية اتجار 

 النتائجاولًا: 
 توصلت هذه الدراسة الى عدد من النتائج على النحو الَاتي:

  نامة دول العالم، لما لها من خطورة بالغة الأهمية على ز و يعد الاتجار بالبشر من الجرائم المتصدرة لر
التي من أهمها الهجرة غير الشرعية التي لا قد أسفر عنها العديد من الجرائم المجتمع الدولي والمحلي، و 

 تقل خطورة عن الاتجار بالبشر لما تشكله من خطر على الأمن والاستقرار الوطني والدولي.
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 لاتجار بالبشر وذلك لأن الشخص المتاجر به ضحية ولا سبيل له سوى التسليم لا يعتد بالرضا في جريمة ا
بالأمر الواقع، إلا أن الهجرة غير الشرعية تكون بموافقة الشخص الذي قبل بدخول دولة أخرى بطرق غير 

 قانونية.
 التي  ولالاتجار بالبشر جريمة تهدد صحة وسلامة الإنسان بينما الهجرة غير الشرعية تهدد الأمن للد

ى القصد في الاستغلال بالإضافة إل متمثلاالاتجار بالبشر قصدا جنائيا خاصا تواجهها، كما تتطلب جريمة 
 الجنائي العام، على خلاف الهجرة غير الشرعية التي تتطلب القصد الجنائي العام فقط.

 الطريقة  ن للاتفاق علىحياالمهاجر إلى المُهَرب في بعض الأ مر في الهجرة غير الشرعية لجوءيتطلب الأ
حية وذلك لأن ضلبشر لا يكون هناك موافقة للالتي سيتم بها نقله أي بموافقة المهاجر، لكن في الاتجار با

 عملية المتاجرة تتم من خلال الخداع والغش.
  تعود أسباب الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، فالمهاجر

الشرعي يسعى للهجرة بطرق غير شرعية نظرا لصعوبة إجراءات الهجرة الشرعية وتعقيد معاملات  غير
قر إلى اللجوء يدفعهم الف نالقبول من قبل الدول المتقدمة، كذلك الأمر بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر الذي

 .فيستغلهم المتاجرون إلى أعمال خطرة لتأمين لقمة العيش 
  الوطنية التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والدليل على عدم كفاية النصوص

 ذلك تزايد حصول هذه الظواهر.
  الرعاية لهؤلاء  يرنشاء أماكن لتوفإتم  ة لضحايا الاتجار بالبشر، كماة الهاشمية الرعايالأردنيتوفر المملكة

التي خصص جزء منها لرعاية الضحايا، ودار  تتمثل في دار الوفاق الأسري في عمان وإربدالضحايا 
 الكرامة بحيث توفر الرعاية النفسية والصحية لهم.

 التوصياتثانياً: 
 وعلى ضوء النتائج السابقة فقد توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:

 للاتفاقيات الدولية لضمان مكافحة الهجرة غير الشرعية.  موائمالحاجة إلى سن تشريع وطني  .1
ليات لتبادل الخبرات والتجارب لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، رة العمل على وضع آضرو  .0

وإعداد مراكز لنشر التوعية والتثقيف حول هذه الجرائم، وعقد المؤتمرات الإقليمية والدولية لمناقشة هذه 
المستقبلة، يما بين الدول المصدرة و الظواهر وتحديد أسبابها والحلول المقترحة لها، وتكثيف التعاون الجاد ف

 أو التي يتم العبور من خلالها.
العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأفراد، وتسهيل إجراءات الهجرة القانونية  .3

لكي يتم تفادي حدوث الهجرة غير الشرعية، وإعداد دورات لتعلم اللغة في مكاتب استقدام العاملات كي 
 من الدفاع عن أنفسهم.يتمكنوا 

لية ليتم بها استخدام الوثائق الإلكترونية ووثائق السفر وذلك لما لها من دور فعال في الحد آضرورة وضع  .4
 من تلك الجرائم من خلال عدم إمكانية تزويرها.

ن ل الوقاية ممن سب سبيلاجار بالبشر والهجرة غير الشرعية نوصي بتشديد العقوبات الرادعة لجرائم الات .5
 هذه الجرائم.
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 مجد وليد حيدر ابوبكرو  اسيل خالد جمال ابوساره                     العلاقة بين الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر ...

 

 806        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 (زيارة 2116الدليل التدريبي لمكافحة الاتجار بالبشر كتيب صادر عن مركز تمكين للمساعدة القانونية،)

  jo.org-https://tamkeen : على شبكة الإنترنت، 2121نيسان25

 (مكافحة الج2111اتفاقية الأمم المتحدة .) ريمة المنظمة عبر الوطنية، الأمم المتحدة، نيويورك. اعتمدت

 29، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2111نوفمبر  15الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

   ia.orghttps://ar.wikiped :2121ايار5.زيارة على الإنترنت 2113سبتمبر

 ،على شبكة الإنترنت.2121أيار، 8.زيارة 64/2111 قانون مكافحة الاتجار بالبشر، 

https://manshurat.org/node/778 

  ،على شبكة الإنترنتأيار، زيارة 9مركز تمكين، مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن: 

  jo.org-https://tamkeen 

   ،على 2121أيار  11زيارة  ،2116بالبشر المفهوم الأسباب وسبل المواجهة،جرائم الاتجار  هاني،عياد ،

 :شبكة الإنترنت

ow.art.asp?aid=510330&r=0http://www.ahewar.org/debat/sh 

 ،على شبكة الإنترنت:2121نيسان، 23،زيارة2119تعريف الهجرة غير الشرعية، إيمان، شماسنة، 

https://mawdoo3.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tamkeen-jo.org/
https://tamkeen-jo.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://manshurat.org/node/778
https://tamkeen-jo.org/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=510330&r=0
https://mawdoo3.com/


2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 175        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار علميجميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث ال©

 
  ئ في القانون الدوليعدم طرد اللاج

 * رغد محمد أحمد المحيسن
930.011/ZUJJLS.22DOI:10.15849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-Refoulement of Refugees in International Law 

Raghad Mohammad Ahmed Almuhaisen* 

 

 

 

 

 

 

s 

      .الاردن ،ACIC Incشركة  في القانون الدولي العام، ماجستير  *
  raghad_mm@hotmail.com:* للمراسلة

 

  .12/11/2122  البحث استلام تاريخ
 .13/11/2122  البـحث ولــقب خـتاري

Received: 02/10/2022. 

Accepted: 13/11/2022. 

* LLM of International Public Law,  ACIC Inc., Jordan 

* Crossponding author: raghad_mm@hotmail.com 

 الملخص 

يعد مبدأ حظر طرد اللاجئ من المبادئ الأساسية في القانون الدولي للاجئين، فهو يحمي اللاجئين من الوقوع في أيدي 
ى الدولة التزامات عل نزلةوجب الاتفاقيات الدولية بمتعد الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ بمو  .السلطات التي تضطهدهم

 جىء.، وتقييد سلطة الدولة المضيفة بالنسبة لإبعاد اللا المضيفة، ومن أهم هذه الحقوق: حق اللاجئ في عدم طرده
ويعتبر مبدأ حظر طرد اللاجئ إلى دولة الاضطهاد جزءاً من القانون  ،يرفض القانون الدولي للاجئين طرد اللاجئ

 ،أم لا إلى الاتفاقيات الناظمة لمسألة اللجوء مالدولي العرفي، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول بغض النظر عن انضمامه
( من اتفاقية 33( و)30فتشكل المادتان )، ويحظر أيضاً طرد اللاجئ إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام

  ئ.جوهر الحماية الدولية للاج 1951الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

 . 1951عام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين : طرد اللاجئ، الدولة المضيفة، الكلمات الدالة
 

Abstract 
 

The principle of non-refoulement is considered one of the basic principles in the international 

refugee law, as it protects the refugees from falling at the hands of the authorities persecuting 

them. The rights that the refugees enjoy according to the international conventions is considered 

as obligations over the refugees’ host State. The most important of which are: Right to protection 

against refoulement and constraining the host State’s authority regarding the expulsion of the 

refugee. The international refugee law rejects the expulsion of the refugee. Also, the principle 

of Non Refoulement is well entrenched in customary international law; it is binding for 

contracting and non-contracting states.  In addition, he Contracting States shall not expel a 

refugee lawfully in their territory save on grounds of national security or public order. Articles 

(32) and (33) of the 1951 refugee convention are the core of international refugee protection. 

Keywords: Refoulement of Refugee, Host State, the 1951 refugee convention. 
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 المقدمة

ة إلى أزمة وأصبح يصعب على إن مسألة اللاجئين ليست مسألة جديدة، فقد تحولت من مشكلة إلى نكس      
 ،المجتمع الدولي مواجهتها بسبب زيادة أعداد اللاجئين من جهة وبسبب زيادة الأسباب المؤدية للجوء من جهة أخرى 

 ر.فأصبحت بذلك تشكل أبرز قضايا القانون الدولي المعاص
 

مفاهيم الهامة في القانون الدولي العديد من ال 1951أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام    
يمثلان الوثيقة التوجيهية بشأن حماية اللاجئين وذلك  1965وبروتوكولها عام  1951فاتفاقية عام للاجئين، 

لتوفيرهما الحد الأدنى من حقوق اللاجئين، فهما يحددان معايير التعامل مع اللاجئين حتى وقتنا الحاضر، 
 . عززت هذه الحقوق  1951لعام  فالاتفاقيات الإقليمية اللاحقة

 
 طردلومن أبرز هذه المفاهيم مبدأ حظر طرد اللاجئ إلى دولة الاضطهاد وتقييد سلطة الدولة المضيفة بالنسبة    

سحب هذا الحق منه، فهو ضمانة بالدرجة الأولى  عدمفهذه المبادئ تضمن للاجئ الذي تم منحه الملجأ  ،اللاجئ
 .ماية الدولية التي تدعو إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينن أهم مبادئ الحوم، للاجئ

 
 أهمية الدراسة:

ولية يحتل الصدارة على الساحة الد فالموضوعتكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعاً في غاية الأهمية،    
لا إ الموضوعوعلى الرغم من أهمية  ر،انتيجة لما يحدث في أنحاء العالم من صراعات و اضطرابات وعدم استقر 

لأجل  لموضوعابالدراسة والتحليل الكافيين، ومن هنا جاءت رغبة الباحثة في تسليط الضوء على هذا  أنه لم يحظ
 .المساهمة في إغناء المكتبة القانونية

 الدراسة : مشكلة

 ةإلى أي دولة أخرى عموماً وإلى دول تدور حول التزام الدولة المضيفة بعدم طرد اللاجئإن مشكلة الدراسة    
السؤال المهم الذي يثور في هذا الصدد هو حول طبيعة التزام الدولة المضيفة بعدم طرد الاضطهاد بشكل خاص. و 

 اللاجئ وفيما إذا كان هناك استثناءات على هذا الالتزام ؟

 ى النحو التالي: ويتفرع عن هذه المشكلة الرئيسة مجموعة من الإشكاليات الفرعية، وهي عل

 ما هو مصدر التزام الدولة المضيفة بعدم طرد اللاجئ؟ 
 ( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 33( و )30ما هي طبيعة العلاقة بين المادتين )

 ؟ 1951عام 
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 منهجية الدراسة :

والإعلانات  الواردة في الاتفاقيات تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف النصوص   
 الناظمة لمسألة اللجوء ثم يتم تحليلها واستنباط أهم الأحكام القانونية.

 الأولالمبحث 

 1051مبدأ حظر طرد اللاجئ حسب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام

 1951متحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية الأمم ال
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى التي تحمل عنوان حظر الطرد " 

حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية 
 . " ب آرائه السياسيةمعينة أو بسب

ويعتبر مبدأ حظر طرد اللاجئ إلى دول يواجه فيها خطر الاضطهاد من أهم الحقوق المنصوص عليها في 
، (0). فهو يمثل حجر أساس الحماية الدولية للاجئ (1) 1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

 للاجئين ومبدأ من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ويشكل قاعدة إنسانية أساسية للحماية الدولية 
فلا خلاف يقوم في اعتبار المادة الثالثة والثلاثين من أهم النصوص في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع 

ويرجع ذلك إلى الحماية الجوهرية التي تقدمها للاجئين ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة  1951اللاجئين عام 
ضطهدهم، فتقوم هذه المادة على شقين أساسين: الشق الأول الأكثر وضوحاً يتمثل في التزام الدولة المضيفة التي ت

بعدم طرد اللاجئ إلى دولة الاضطهاد، فتلتزم الدولة المضيفة بحماية اللاجئين الفارين من الاضطهاد وليس طردهم 
يتمثل باكتساب اللاجئ حق حمايته من الطرد، فهذا إلى دولة سيواجهون فيها خطر الاضطهاد. أما الشق الثاني ف

الحق من الحقوق التي يرتفع فيها المركز القانوني للاجئ عن المركز القانوني للأجنبي، وبذلك يوفر للاجئ حماية 
 .فاعلة

 
تلاحظ الباحثة أن المقصود من صياغة المادة هو تفسيرها بأنها التزام يقع على عاتق الدولة المضيفة أكثر 

  " .... لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئامن تفسيرها بأنها حق للاجئ. فبدأت المادة بعبارة " 
 

في اتفاقية  (33وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الغرض والمعنى المقصود من المادة )   
 فيه اً سيكون معرض لجوء إلى بلدالاللاجئ أو طالب واضح لا لبس فيه، وهو إنشاء التزام بعدم عودة  1951عام 

لخطر الاضطهاد أو أضرار خطيرة أخرى، وهو ما ينطبق حينما تمارس الدولة اختصاصها بما يشمل على الحدود، 
  (3).ى أعالي البحار أو في إقليم دولة أخر  أو في

                                                           

 3ناع صوت موافق مقابل لا صوت غير موافق وامت 02من قبل المشاركين بنسبة 1951( في مؤتمر المفوضين عام33تم تبني المادة ) )1 (
 .أعضاء

  .50، ص0214الإسكندرية،  ،خضراوي، عقبة، حق اللجوء في القانون الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية )2 (
 .010، ص1903أمر الله، برهان، حق اللجوء السياسي دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، )3 (
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  الطبيعة القانونية لمبدأ حظر طرد اللاجئ: الأول المطلب
 

حماية اللاجئ من الطرد من أهم الانتصارات التي حققها القانون الدولي للاجئين في مجال حماية  يعتبر حق   
فلا تكاد تخلو أية اتفاقية دولية أو إقليمية ناظمة لمسألة اللجوء من ذكر مبدأ حظر طرد اللاجئ إلى دولة  ،اللاجئ

 .الاضطهاد
 

  أولًا: نطاق تطبيق مبدأ حظر الطرد
ي هذا الصدد هو: هل الالتزام بحظر طرد اللاجئ حسب نص المادة الثالثة والثلاثين من أول سؤال يثور ف

يقتصر على اللاجئين الموجودين داخل إقليم الدولة  1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 
 المضيفة أم أنه يمتد ليشمل اللاجئين الموجودين عند حدود الدولة المضيفة؟

 ك موقف محدد بشأن هذه المسألة، فظهر اتجاهان في هذا المجال.ليس هنا 
اتجاه أول تبنى المعنى الواسع أي أن التزام الدولة المضيفة بعدم جواز طرد اللاجئ يمتد ليشمل اللاجئين  

 د. فلا يجوز طرد اللاجئين الفارين من الاضطهاد الذين وصلوا إلى حدو (1)الموجودين عند حدود الدولة المضيفة
 .الدولة المضيفة

الذي تدعمه الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم ، أما الاتجاه الثاني الغالب في الفقه وفي الممارسة الدولية
المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، فيقصر التزام الدولة المضيفة بعدم الطرد على اللاجئين الموجودين داخل إقليم 

. فللدولة المضيفة الحرية في السماح بإدخال اللاجئين الموجودين عند الحدود (0)الدولة المضيفة بالفعل دون غيرهم
وقبولهم أو رفض ذلك حتى لو ترتب على ذلك نتائج سلبية تتمثل في إجبارهم على العودة إلى بلد سيتعرضون فيه 

راف دولة بالاعتلخطر الاضطهاد. كما أن سويسرا أشارت في فهمها لصياغة المادة إلى أنها لا تضمن التزام ال
. فتبنّت سويسرا هذا (3)باللاجئين على الحدود لأنه يمكن ألا يتم إرجاعهم إلى دولة حيث حياتهم ستكون مهددة 

 . الاتجاه ورأت أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين تطبق على اللاجئين المقيمين بصورة نظامية
الذي يتبنى المعنى الضيق لا يتفق مع ما تهدف إليه المادة الثالثة ترى الباحثة أن الأخذ بالاتجاه الثاني  

والثلاثين ويشكل ثغرة في الاتفاقية. وتؤيد الباحثة الاتجاه الأول فهو يتوافق مع أهداف الحماية الدولية للاجئين، فلا 
حدود يوجد على ال فرق في الحماية بين اللاجئ الذي نجح في اجتياز حدود الدولة المضيفة وبين اللاجئ الذي

  د.)الذي لم ينجح بعد في اجتياز الحدود(، فكلاهما يستحقان الحماية من الطر 
وهذا ما أكدته التوصيات بشأن الحماية الدولية للاجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم 

لتي تعيد التأكيد على الأهمية الجوهرية لاحترام "وا(4)حول عدم الطرد  1955( لعام 6المتحدة لشؤون اللاجئين رقم )
مبدأ عدم الطرد أسواء على الحدود أو داخل أراضي الدولة، وذلك للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد 

                                                           

 .56، ص0215اللجوء، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان،  الالتزام بدراسة طلباتلباني، ضحى نشأت، الطا)1 (
 .010، ص1903أمر الله، برهان، حق اللجوء السياسي دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، )2 (

(3) Zimmermann, Andreas, the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol, 
Oxford University, New York, 2011, P.1340.      
(4) http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c43ac/non-refoulement.html، 0200/9/4 :تاريخ مشاهدة الموقع 
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في حال إعادتهم لبلدهم الأصلي بصرف النظر عما إذا كانت الدولة التي لجأوا إليها قد أقرت رسمياً وضعهم 
 ." كلاجئين أو لا

فالتفسير الواسع للمادة الثالثة والثلاثين يشمل أيضاً طالبي اللجوء الذين لم يصدر بعد قرار بقبولهم أو رفضهم 
كلاجئين، أي في الفترة التي يتم فيها دراسة طلباتهم، فمن حق طالبي اللجوء الذين لم يتم البت بطلبهم بقرار نهائي 

  نه.التمتع بهذا الحق والاستفادة م
  : مبدأ حظر الطرد من القواعد العرفيةثانياً 
يعد مبدأ حظر الطرد إلى دولة الاضطهاد قاعدة عرفية في القانون الدولي، كما يتضح من الممارسة العملية    

 و/أو بروتوكولها 1951الدولية التي تدل على أهميته، ولاسيما أن هناك عدداً من الدول ليست طرفاً في اتفاقية عام

لا بد من  (0)تفاقية دولية أو إقليمية أخرى تحظر الطرد، فلكي تصبح القواعد في الاتفاقية عرفاً دولياً وفي أية ا (1)
  : توافر ركنين

الركن المادي المتمثل في اطراد أو اعتياد أعضاء الجماعة على العمل بسلوك معين فترة من  -1
وأن يكون مستمراً أو  الزمن. ويشترط أن يكون منسوباً إلى شخص من أشخاص القانون الدولي

 .)3(متواتراً في الزمان بشكل ثابت وأن يكون عاماً بين جماعة الدول أو جماعة معينة من الدول
الركن المعنوي المتمثل في اعتياد سلوك معين إلى الحد الذي يتولد معه الاعتقاد بإلزام هذا  -0

  .فهاالجزاء على من يخال السلوك. أي وجوب تطبيق القاعدة العرفية على سبيل الإلزام ويترتب
. فترتب على اعتبار هذا المبدأ قاعدة عرفية (4)ولقد اكتسب مبدأ حظر الطرد صفة القانون الدولي العرفي        

  .أم لا 1965و/أو بروتوكول عام  1951سواء أكانت طرفاً في اتفاقية عام  ملزمة إلزام جميع الدول باحترامه
 
أصبحت انطلاقة نحو  1951صوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية عام إن القاعدة الأساسية المن  

إنشاء قانون عرفي عام جديد، سارت على مقتضاه الدول الأطراف في علاقاتها المتبادلة. وهذا ما أشارت إليه 
 (5)( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.30المادة )

 
على مبادئ ومعايير اكتسبت  1951الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام  ترى الباحثة أن احتواء اتفاقية  

ع في عالمية الاتفاقية وقبولها وانتشارها الواس أسهمقد  ،الصفة العرفية الملزمة مثل مبدأ عدم جواز طرد  اللاجئ
  ى.على خلاف العديد من الاتفاقيات الدولية الأخر 

                                                           

، بينهم تسع دول دولة 140 في أحدهماأو  1965وبروتوكول  1951م المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأم)1 (
  ل.عربية هي: مصر، السودان، اليمن، الجزائر، جيبوتي، المغرب، موريتانا، تونس، الصوما

 .دات ومبادئ القانون العامةتعتبر القواعد العرفية إحدى مصادر القانون الدولي العام الأساسية بالإضافة إلى المعاه)2 (
  .415، ص0225علوان، محمد، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، )3 (

انظر الفقرة )ب( من توصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم )05( لعام 1900 الذي: "أكد من جديد  (4)
".دة آمرة من قواعد القانون الدوليسيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي اكتسب تدريجياً طابع قاع على أهمية المبادئ الأساسية للحماية الدولية، ولا  

أيار عام  03قيع في وعرضت للتو  1969أيار عام  00اعتمدت الاتفاقية في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات في  )5 (
  .1902كانون الثاني عام  05ودخلت حيز النفاذ في  1969
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 ثالثاً: مبدأ حظر الطرد ليس مطلقاً 
نظراً لتخوف العديد من الدول من أن يكون مبدأ حظر الطرد مطلقاً، فقد تم إضافة الفقرة الثانية بناءً على 

، التي تنص على هذه 1951اقتراح فرنسي بريطاني أثناء صياغة الاتفاقية في مؤتمر المفوضين المعقود عام 
. فلا (1)أمنها واستقرارها ونظامها العام وسيادتهاالاستثناءات المتعلقة بمصلحة الدولة المضيفة في المحافظة على 

فر دواعٍ معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه، االذي تتو  يجوز الاحتجاج بهذا الحق بمواجهة اللاجئ
ئ اللاج نأ فهذا الاستثناء متصل بالأمن الوطني للدولة المضيفة. ولا يجوز الاحتجاج أيضاً بهذا الحق لاعتبار

يمثل خطراً على مجتمع ذلك البلد نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، فهذا 
 . الاستثناء متصل بتهديد المجتمع

.وترى الباحثة (0)فيمكن أن يخضع مبدأ حظر الطرد إلى التقييد في ظروف معينة ووفقاً لاستثناءات محددة 
ديمة وقد عفا عليها الزمن، وبحاجة إلى تعديلات، فالقاعدة الأساسية تقضي عدم أن هذه الاستثناءات أصبحت ق

جواز طرد اللاجئ إلا في أضيق الحدود. فهذه الاستثناءات تعني أن الطرد ممكن وجائز إلى دولته الأصل إذا لم 
دأ وتعطيل هذا المبتكن الدول الأخرى مستعدة لقبوله كلاجئ. فإضافة هذه الاستثناءات تعمل على إضعاف أهمية 

الأثر المقصود منه، فالأصل أن هذا المبدأ جوهري ولا يجب أن ينال منه بالانتقاص. فصياغة المادة الثالثة 
  ن.والثلاثين من غير هذه الاستثناءات ستكون أفضل أسوةً باتفاقيات حقوق الإنسا

، 1951متحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام بعد قراءة وتحليل نص المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية الأمم ال
  ة:توصلت الباحثة إلى جملة الملاحظات التالي

 رف الاتفاقية الاضطهاد وذلك بناءً على رغبة واضعي الاتفاقية في عدم تفسير الاضطهاد بشكل لم تع
 .ضيق، فمصطلح الاضطهاد مصطلح مرن يتغير بتغير الزمان والمكان

 ق بحماية اللاجئ من الطرد تتمتع بصفة الإلزامية يساهم في تعزيز وجود قواعد دولية عرفية تتعل
احترام حقوق اللاجئين ويعمل كالتزام دولي ضابط لسلوك الدولة المضيفة في مواجهة اللاجئين، وإن 

عتبرها عرفية. وأكثر من ذلك في ورود استثناءات على مبدأ حظر الطرد لا ينفي عنها أنها قاعدة قانونية
 (3).قاعدة آمرة ينالمختص بعض

  وجود علاقة قوية بين المادة الثالثة والثلاثين والمادة الأولى من الاتفاقية نفسها، فكل شخص يشمله
بق عليه الأحكام تلقائياً، كما أن اللاجئ يفقد هذه الحماية إذا تطتعريف اللاجئ بموجب المادة الأولى 

                                                           

فة مرغوب فيه في الدولة المضيفة، فالدولة المضيالغير ت استثنائية تستدعي طرد اللاجئ تطبق في جميع الأوقات إلا في حالا 33فالمادة  )1 ( 
 .تى لا يضار أمن الدولة المضيفة جراء ذلكتواجه صعوبة في التعامل معه مما يستدعي طرده من إقليمها ح

(3) Abo El Wafa, Ahmed, The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law, Naif 
Arab University for Security Sciences, Riyadh, 2009, P.62. 

(1) Goodwin-Gill, Guy S., The Refugee in International Law, Oxford University, New York,1985, P.117.   
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ولكن مع ذلك يبقى  (1) أو واو )بنود الاستبعاد(ما تحققت أي من أحكام الفقرتين ج )بنود الانقطاع( 
 ان.هؤلاء الأشخاص محميين من الطرد بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنس

 

  إمكانية التحفظ على مبدأ حظر طرد اللاجئ: الثاني المطلب

  أولًا: تعريف التحفظ

يعها أو عند توق ، تصدره دولة مايعرف التحفظ بأنه" إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته
ام ، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكتصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها إلى معاهدة

التوقيع على معاهدة ما أو التصديق عليها أو  ىلدويتم التحفظ ، (0)"على تلك الدولة من حيث سريانها المعاهدة
 (3(ة.ولا بد من أن يكون مكتوباً وصريحاً وأن يوجه بطريقة سليم ا أو الانضمام إليها.قبولها أو إقراره

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عام ( 19المادة ) االتحفظات ثلاثة شروط أشارت إليه يشترط لصحة
توضع إلا المعاهدة على أنه لا يجوز أن  أن تنص-0ألا تحظر المعاهدة هذا التحفظ أو  -1وهما:  1969

هذا هو حال اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام  -المعني تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ
منافياً لموضوع المعاهدة  ألا يكون التحفظ -3مادة.  أو  15التي أجازت التحفظ على موادها باستثناء  1951

 .غرضهاو 

 1051قية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام ( من اتفا33ثانياً: التحفظ على نص المادة )

والفقرة  (4)1951( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 40( من المادة )1تنص الفقرة )
( من الاتفاقية. وذلك 33على حظر التحفظات على المادة ) (5)1965( من بروتوكول عام 5( من المادة )1)

 عياً أساسياً غير قابل لإبداء أي( حكماً موضو 33ي يتمتع بها هذا المبدأ، فقد شكلت المادة )للأهمية العظمى الت
 .1965تحفظات عليه من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية و/أو الأطراف في بروتوكول عام 

 :وترى الباحثة أنه من الملائم عدم إجازة التحفظ على هذا المبدأ للأسباب التالية

                                                           
الاستبعاد تشمل ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو ارتكاب جريمة جسيمة غير سياسية أو ارتكاب أفعال  بنود(0)

ة بلد جنسية اللاجئ أو استعادة جنسية اللاجئ بعد فقدانها أو المتحدة، أما بنود الانقطاع فتشمل استئناف الاستظلال بحماي مضادة لأهداف الأمم
 .اكتساب جنسية جديدة أو العودة الاختيارية إلى البلد الذي غادر منه

 .1969/ د( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عام 1/ 0ورد هذا التعريف في المادة ))2 (
  .50-51، ص1900شام، قانون المعاهدات الدولية، عمان، للتوسع حول استخدام التحفظ انظر: الجندي، غسان ه)3 (
والمواد  33( و1) 16و 4و 3و 1لأية دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في الاتفاقية غير المواد " )4(

 رة".الأخيرة المذكو شاملة المادة  46إلى  36
إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام وفقاً للمادة الأولى من هذا البروتوكول بتطبيق لأية دولة عند الانضمام حق " )5(

منها، على أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها  33( و1) 16و 4و 3و 1أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 
 ".ة بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقيةالدولة الطرف في الاتفاقي
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 نونية أو حاجة تستدعي ذلك، فالأصل أن التحفظ يتفق مع غرض وموضوع الاتفاقية والهدف لا أهمية قا
 .منها، فإذا سلمنا بصحة التحفظ على نص المادة الثالثة والثلاثين فإننا نبطل مفعول أهم مادة في الاتفاقية

 لي للاجئين. لقانون الدو لا يجوز للدول الأطراف التحفظ على مبدأ اكتسب صفة القاعدة العرفية الدولية في ا
وهذا السبب تم قياسه على مبادئ التحفظ في القانون الدولي لحقوق الإنسان. فلا يجوز أن يكون محلًا 

   )1(ة.للتحفظ بند من بنود اتفاقية دولية لحقوق الإنسان يكرس قاعدة عرفي

( من 06فظ على المادة )هناك إشكالية قانونية تثور في هذا الموضوع، هل هناك تعارض بين إجازة التح
المتعلقة بحرية اللاجئ في التنقل الحر وبين عدم إجازة 1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

 ( من الاتفاقية نفسها؟33التحفظ على المادة )

نا. كرسة قانو (، فالحق في حرية التنقل من حقوق الإنسان المقدسة والم33( والمادة )06هناك ربط بين المادة )
رية الحركة، فهناك بح الباحثين بعضكانه وفقاً لحريته، وقد أسماها ويقصد بحرية التنقل إمكانية تغيير الفرد لم

. وتضمن حق (0)إمكانية التنقل جواً وبراً وبحراً، إلا أن أكثرها انتشاراً هو التنقل البري بسبب الطبيعة العامة للجوء 
تنقله من مكان لآخر وفي تغيير مكانه داخل الدولة المضيفة فله الحق بالدخول إلى اللاجئ في حرية الحركة وفي 

الدولة المضيفة أو العودة إليها ويترتب على هذا الحق نتيجة قانونية وهي عدم جواز طرد اللاجئ، فلا يجوز الطرد 
ه في الحماية حرية التنقل مع حق إلا في حالات استثنائية ووفقاً لشروط معينة. فهذا يدل على ارتباط حق اللاجئ في

 . من الطرد

لكل فرد حرية "  1940( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 13( من المادة )1بالرجوع إلى الفقرة )
. فكيف يمكن  (3)التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة "، التي تؤكد على أهمية حرية التنقل للإنسان

من إجازة التحفظ على هذا الحق الذي يكتسبه اللاجئ  1951متحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام لاتفاقية الأمم ال
 م.لانقسااولا تقبل  ابعضن حقوق اللاجئ تترابط مع بعضها وترى الباحثة أ بصفته إنساناً.

 

 على الصعيد الدولي و الوطني النصوص المتضمنة لمبدأ حظر الطرد: الثالث المطلب

دراج مبدأ حظر الطرد في العديد من النصوص الدولية غير الملزمة، فقد نصت المادة الثالثة من لقد تم إ      
لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص -1على: "  1965إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام 

الشخص قد دخل الإقليم الذي لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود ، إذا كان  1من المادة 1المشار إليهم في الفقرة

                                                           

: 1994ن للأمم المتحدة عام يياسية ضمن الدورة الثانية والخمس( للجنة المعنية بالحقوق المدنية والس04انظر الفقرة الثامنة من التعليق العام رقم ))1 (
الرق أو التعذيب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو "ومن بين هذه الحقوق التي لا يجوز التحفظ عليها حظر ممارسة 

 ".مهينة
  .63، ص 0215ت،خيري، غادة، الاتفاقيات الخاصة بحقوق اللاجئين وآليات حمايتهم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بيرو )2 (
( من الاتفاقية الدولية للقضاء 1/ د/ 5، والمادة )1966لمدنية والسياسية عام ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا1/ 10انظر كذلك المادة ))3 (

 .1965على جميع أشكال التمييز العنصري عام 
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لا يجوز الحيد عن -0ينشد اللجوء إليه، أو إبعاده أو رده القسري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد. 
المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص 

من هذه المادة،  1أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة  إذا حدث -3ة.معاً بأعداد ضخم
وذلك  فرصة للذهاب إلى دولة أخرى  تتيحهاتنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي 

 ".ا بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخرإم

الملجأ الإقليمي توسع في مبدأ حظر الطرد بشكل أكبر من تلاحظ الباحثة أن إعلان الأمم المتحدة بشأن 
( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، فتبنى المفهوم الواسع إذ لم يقتصر على اللاجئين 33المادة )

امة ه الموجودين عند الإقليم بل تعداه إلى اللاجئين الموجودين خارج الحدود. فاحتوى الإعلان على مبادئ قانونية
 أسهمصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه مع ذلك  (1)على الرغم من عدم إلزاميته، فهو مجرد توصية

 .انونية في القانون الدولي العرفيبدعوة الدول إلى احترام هذا المبدأ والعمل على تطبيقه. وشكّل قاعدة ق

الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فلم يقتصر الأمر إن حظر الطرد إلى دولة الاضطهاد محظور في العديد من 
  .والإعلانات والمبادئ، بل إن هذا المبدأ أوسع بكثير فقط عند اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين

( من اتفاقية منظمة 0أما على صعيد الاتفاقيات الإقليمية الناظمة لمسألة اللجوء فقد ورد ذكره في المادة )
( من الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية عام 0وفي المادة ) 1969الإفريقية عام الوحدة 
( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 3. وعلى صعيد اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية فقد ورد ذكره في المادة ) 1994

( من 5( و )4المادتين )و  1969لحقوق الإنسان عام ( من الاتفاقية الأمريكية 00والمادة ) 1952الإنسان عام 
 .0224( من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 06لمادة )وا 1901(0)الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 

 أولًا: مبدأ حظر الطرد على صعيد الاتفاقيات الدولية

قوق الدولي الخاص بالح العهدلحقوق الإنسان منها ورد مبدأ حظر الطرد في العديد من الاتفاقيات الدولية        
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  1966المدنية والسياسية عام 

. وورد أيضاً في العديد من الإعلانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة نذكر منها المادة 1904أو المهينة عام 
ح من إعلان بشأن /3وكذلك في المادة  1990الثامنة من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 

 .1993القضاء على العنف ضد المرأة عام 
 
 

                                                           

دولي لوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان بالإجماع، مما أضفى عليه قدراً كبيراً من الاحترام، فيعبر ذلك عن إيمان المجتمع ا)1 (
ن يالمبادئ التي يتضمنها. انظر الحجايا، فايزة محمد، حقوق اللاجئين السياسيين والتزاماتهم في بلد اللجوء في ضوء القانون الدولي للاجئبأهمية 

 .69، ص 0210والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان )المملكة الأردنية الهاشمية كحالة دراسة(، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، 
 للمزيد انظر: )2(

Romit Bhandari, Human Rights and The Revision of Refugee Law, Taylor and Francis, UK, 2020, P.20-25    
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  الإنسان اتفاقيات القانون الدولي لحقوق  

هناك في التطبيق، ف إن اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان تجسد مبدأ حظر الطرد على نطاق أوسع      
اتفاقيات دولية وإقليمية متعددة لحقوق الإنسان تحتوي على أحكام مطلقة لمبدأ حظر الطرد بغض النظر عّما إذا 
كان هذا الإنسان لاجئاً أو طالب لجوء أو عديم جنسية، فهي تشمله بالحماية بصفته إنساناً. فجميع حقوق الإنسان 

بطة ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً ويعامل بموجبها الإنسان أينما كان معاملة عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترا
 )1(ة.عادلة ومنصف

  )0(1022 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام-أ

تكمن أهمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقيامه بتفصيل بعض الحقوق الواردة في الإعلان 
  ن.لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضمينه بعض الحقوق التي لم ينص عليها الإعلاالعالمي 

ويمكن اعتباره أهم المواثيق الدولية، وذلك لأنه قد أفاض في تفصيل الحقوق التي تضمنها وحدد عناصرها، 
ه آلية للرقابة إنشائ فقام بوصفه معاهدة دولية بنقل هذه الحقوق من عدم الإلزام إلى إلزامية النصوص بالإضافة إلى

  )3(قه.الدولية على تطبي
ومن أبرز الحقوق التي يحميها الحق في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، فتنص المادة السابعة " 
ية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على القاس

وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز مخالفة هذا أحد دون رضاه الحر " .
 فيطبق في كل الأوقات وفي جميع   للتقييد، . لذلك فهو حق غير قابل (4)الحق حتى في حالة الطوارئ الاستثنائية 

الظروف. وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن حظر التعذيب يعد جزءاً من القانون الدولي العرفي وأصبح 
 (5).قاعدة آمرة

 فالعهد الدولي جاء خالياً من الإشارة إلى مسألة اللجوء، إلا أن المادة السابعة منه تضمن التزام الدول بعدم
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. إخضاع الفرد إلى التعذيب أو 

                                                           

، جامعة "، رسالة ماجستيرحالة دراسة  0213-0211الظليفي، هاني جلال مرعي، الدور السياسي والقانوني للدولة المضيفة في حماية اللاجئين "اللاجئون السوريون في الأردن )1 (
 .41، ص0213آل البيت، المفرق، الأردن، 

 .1956/آذار/03ودخل حيز النفاذ في  1966/كانون الأول/  16( في 01ألف )د0022اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها )2 (
  .32، ص0223لخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، الكاشف، عبد الرحيم محمد، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي ا)3 (
 زفي حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجو -1"( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:4( من المادة )0و 1انظر الفقرتين ))4 (

ذه التدابير للالتزامات العهد، شريطة عدم منافاة هللدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا 
 وحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره ال

 ".10و  16و  15و  11( و 0و  1)الفقرتين  0و  5و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد -0
ردن، ، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأالعرموطي، ربا أحمد، جريمة الاختفاء القسري وفقاً للقوانين الجنائية المقارنة والقانون الدولي)5( 

  . 50، ص0216
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام  -ب
1004(1) 

ي إلى لية لحقوق الإنسان تهدف بشكل أساسهي اتفاقية دو  ،تعرف باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
م من في جميع أنحاء العال وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منع التعذيب

خلال إلزام الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب 
 .( مادة33قليم يخضع لاختصاصها القضائي. تتكون الاتفاقية من ديباجة و )في أي إ

من اتفاقية مناهضة التعذيب: " لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده  1/  3وتنص المادة    
ون في خطر نه سيك)"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأ

   " التعرض للتعذيب.

فالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب تحمل نفس مضمون مبدأ حظر الطرد المنصوص عليه في 
(، وهذا ما أوضحته التوصيات بشأن الحماية الدولية للاجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية للمفوضية 33المادة )

: " مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر طرد  (2)1995( لعام 00ن اللاجئين رقم )السامية للأمم المتحدة لشؤو 
وإعادة اللاجئين بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأقاليم التي تكون حياتهم أو حريتهم عرضة للتهديد بسبب عرقهم 

ضع لاجئ و  اء تم منحهم رسمياً أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية سو 
أم لا أو الأشخاص الذين لديهم أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للتعذيب، على 

لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  1904النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 
 ".اللاإنسانية أو المهينة

الباحثة أن نطاق المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب أوسع من نطاق المادة الثالثة والثلاثين من  ترى 
 :للأسباب التالية 1951اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

  المستفيد من المادة الثالثة والثلاثين هو اللاجئ الذي لديه أسباب قوية للخوف من التعرض
طهاد، أما المستفيد من المادة الثالثة فهو أي فرد لديه أسباب جوهرية للاعتقاد أنه سيتعرض للاض

 .لخطر التعذيب

  المادة الثالثة والثلاثين غير مطلقة يرد عليها استثناءان، أما المادة الثالثة فهي مطلقة لا تسمح
  . بورود استثناءات عليها

 الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وفي حالات معينة يحدث تداخل بين اتفاقية
بالنسبة للدول الأطراف في كلتا الاتفاقيتين. في هذه الحالة لا بد من توفير الحماية، لذلك اتخذت لجنة الأمم المتحدة 

                                                           

/كانون 12( المؤرخ في46/39)اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار رقم )1 (
  .1905/حزيران/06، دخلت حيز النفاذ في  1904الأول /

(2) http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c958/safeguarding-asylum.html ، 0200/9/11 تاريخ مشاهدة الموقع. 



 رغد محمد احمد المحيسن                                                                          يء في القانون الدولي عدم طرد اللاج

 

 814        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

دد من الحالات ع لمناهضة التعذيب وهي الجهة المختصة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب قرارات في
 (1)لصالح ملتمسي اللجوء الذين كانت قد رفضت طلباتهم من قبل سلطة تحديد وضع اللاجئ في دولة اللجوء.

 (0)1054اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية عام  -ج

غالبية و اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية تهدف إلى حماية الأفراد عديمي الجنسية، 
 .أحكام الاتفاقية تتشابه مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين

التي تحظر الطرد، حيث ذكر  1951( من اتفاقية عام 33وبالرجوع إلى الاتفاقية لم نجد مادة مماثلة للمادة )
:"..إنه  1954نيويورك عام في البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للأشخاص عديمي الجنسية الذي عقد في 

( من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ما هي إلا تعبير عن المبدأ المقبول عموماً، 33من رأي المؤتمر أن المادة )
وهو أن تمتنع الدولة عن طرد أو إعادة شخص على أية حالة كانت لحدود تكون فيها حياته أو حريته مهددتين، 

مر أنه ليس " وفي ضوء ذلك قرر المؤت أو انتمائه لفئة اجتماعية أو رأيه السياسي. بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته
الواردة في  33هناك ضرورة لتضمين الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية مادة مطابقة للمادة 

 .والسبب في ذلك أن المبدأ قد أصبح مقبولًا ومعترفاً به(3)اتفاقية اللاجئين.

شخاص وضع الأن عديمي الجنسية من غير اللاجئين لا يتم حمايتهم من الطرد بموجب اتفاقية وهذا يعني أ
 .عديمي الجنسية، وإنما يتم حمايتهم من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان ومن خلال القانون الدولي العرفي

 القانون الدولي الإنساني  

الرابعة من المادة الخامسة والأربعين من  يخاطب القانون الدولي الإنساني مبدأ حظر الطرد في الفقرة
  . (4)1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب عام 

( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 33( من اتفاقية جنيف الرابعة أوسع من نطاق المادة )45نطاق المادة )
تحتوي على أحكام عامة بمواجهة الأشخاص سواء أكانوا أفراداً أم بوضع اللاجئين، فالمادة الخامسة والأربعين 

جماعات، وتحظر على سلطات الاحتلال ترحيل ونقل وإبعاد الأشخاص من أماكنهم. وعلى الرغم من أن نطاق 
م ( من اتفاقية عا33تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة مقيد بحالة النزاعات المسلحة، إلا أنها تذهب أبعد من المادة )

من خلال إشارتها إلى أن الأفعال التي تشكل النقل أو الإبعاد المحظور، تعد اختراقات للقانون الدولي  1951
 .الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

                                                           

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد البرلماني الدولي، دليل القانون الدولي للاجئين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة  (1)
46ص، 0221، .  

 .1960/حزيران /6، تاريخ نفاذها 1954/أيلول /28( اعتمدها مؤتمر المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 2)
السيد، رشاد عارف، مدى سلطة الدولة في رد اللاجئين أو طردهم في القانون الدولي، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد 9، العدد 3،  (3)

135، ص0223 . 
تنص المادة )45/ 4( من اتفاقية جنيف الرابعة: " لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه  (1)
  " السياسية أو عقائده الدينية.
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 مبدأ حظر الطرد على الصعيد الوطني 

ور جئين، فلم يعالج الدستفي معالجة موضوع حظر طرد اللاعلى الصعيد الوطني  هناك قصورا يلاحظ أن
( التي نصت على عدم جواز تسليم اللاجئين 01/1موضوع طرد اللاجئ باستثناء المادة ) 1950الأردني عام 

السياسيين بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. وما يؤخذ على هذه المادة اقتصارها على اللجوء السياسي 
  ي.فقط وعدم تطرقها للجوء الإنسان

أما على مستوى التشريعات الوطنية، فلا يوجد أية تشريعات متخصصة لمسألة اللجوء، على الرغم من أن 
إلا أنه يوجد بعض النصوص القانونية التي وردت  .من أكثر الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين الأردن

لتي أشارت إلى موضوع إبعاد الأجانب في ا 1953( لسنة 04في قانون الإقامة و شؤون الأجانب وتعديلاته رقم )
باستثناء بعض الإشارات إلى   ،(. و لا يُعنى هذا القانون بشكل مباشر بموضوع اللاجئين31،30،35المواد )

( دون أن يقترن ذلك بتعريف للاجئ أو 09،  12، 6، 4مسألة اللجوء وكيفية التعامل مع اللاجئين في المواد ) 
 (1)ئ.تحديد من هو اللاجبتحديد الجهة المختصة ب

  فتشكل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
التي تنظم وضع اللاجئين غير  الوطنية المرجعية القانونية 0214والمعدلة جزئياً عام  1990/نيسان/ 5

علقة تمكين المفوضية في ممارستها أعمالها وأنشطتها المت ، وتعتبر أساسلأردنالفلسطينيين على أراضي ا
وليست طرفاً (2)طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان  الأردنبالحماية الدولية. وذلك كون 

 1965بروتوكول الخاص بوضع اللاجئين عام الفي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين ولا 
  . في أية اتفاقية إقليمية ناظمة لمسألة اللجوء وليست طرفاً 

هو  (3)تم تعديل مذكرة التفاهم، وسبب تعديل المذكرة حسب تصريح وزير الداخلية آنذاك  0214في عام 
التحديات والأعباء التي واجهتها المملكة جراء أزمة اللجوء السوري، فتطلب الأمر إعادة النظر بالمذكرة من خلال 

ودها لتكون أكثر انسجاماً مع مقتضيات المصلحة الوطنية ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية والإدارية تعديل بعض بن
 . للمفوضية السامية من جهة أخرى 

                                                           

علوان محمد و آخرون ، الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للعراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية ،حمادة للدراسات الجامعية (1)
.03،ص 0229إربد،  ،توزيع وال شرنوال  

من أبرز الأمثلة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن: اتفاقيات جنيف الأربعة عام1949 وبروتوكولاها الإضافيين (2)
الدولية للقضاء  والاتفاقية 1966سية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ن الخاصين بالحقوق المدنية والسياين الدولييوالعهد 1955عام 

على جميع أشكال التمييز العنصري عام1965 والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام1953 و اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة  عام 1959واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 

والميثاق العربي لحقوق الإنسان  1992والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام  1909واتفاقية حقوق الطفل عام 1904
0226عاقة عام واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإ 0224عام  . 

  :انظر الموقع الإلكتروني)3( 
www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=145966&CatID=13،  

 .0219/ 10/1تاريخ مشاهدة الموقع 
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على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد أي لاجئ  -" أأما عن مبدأ حظر الطرد فقد نصت المادة الثانية 
ية بأي صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث تكون حياته أو حريته مهددتان يطلب اللجوء في المملكة الأردنية الهاشم

  " بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين ولكن 33تلاحظ الباحثة أن هذه المادة تشبه المادة )
(. كما أن المادة توسعت فلم تقتصر على اللاجئ فقط بل امتدت 33إيراد الاستثناءات الواردة في المادة )دون 

  .1951( من اتفاقية عام 33لتشمل طالب اللجوء أيضاً، فكانت في هذه الناحية أكثر توفيقاً من صياغة المادة )

اء على سبيل التأكيد لأهمية هذا المبدأ، إن ذكر مبدأ حظر الطرد إلى دولة الاضطهاد في مذكرة التفاهم ج
مم المتحدة لاتفاقية الأ الأردنمن القانون العرفي في القانون الدولي، سواء انضمت  الأنه كما ذكرنا سابقاً يعد جزء

  ه.الخاصة باللاجئين أم لا فهي ملزمة ب

 

 الثاني المبحث

 اللاجئ لطردتقييد سلطة الدولة المضيفة بالنسبة 

يتطلب مجموعة ضمانات  1951لاجئ في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام ال طردإن 
امناً لعدم وتكوّن ض طردالعند ممارستها سلطاتها في موضوعية وإجرائية يجب على الدولة المضيفة التقيد بها 

اللاجئ إلا  طرددم جواز من الاتفاقية ع (1)(30، فقررت المادة )تجاوزات الدولة المضيفة في هذا الخصوص
لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام للدولة المضيفة كون هذه الأسباب تشكل خطراً على مجتمع الدولة 

 . المضيفة
اللاجئ من خلال ثلاث ضمانات أساسية تتعلق بأسباب طرد  طردفهذه المادة تقيد سلطة الدولة المضيفة في 

  : ي طريقة تنفيذ الطرداللاجئ وفي إجراءات طرده وف

  تقييد طرد اللاجئ وعدم جوازه إلا على وجه الاستثناء، فلا يكون جائزاً إلا في حالتين استثنائيتين وهما
حالة الأمن الوطني والنظام العام. ويقع على عاتق الدول تفسير هذه العبارة وتطبيقها بحسن نية، فلا تقوم 

ده في إقليمها قد أصبح حقيقة يتعارض مع أمنها الوطني أو أحد اللاجئين إلا عندما يكون وجو  بطرد
 )0(ام.نظامها الع

                                                           

صورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئاً موجوداً في إقليمها ب-1من الاتفاقية: "  30تنص المادة )1( 
لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما  -0 .العامالنظام 

لهذا  راءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثلهلم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بينات لإثبات ب
تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة  -3تصة. الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المخ

التدابير  بحقها في أن تطبق خلال هذه المهلة ما تراه ضرورياُ منمعقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحتفظ الدولة المتعاقدة 
 "الداخلية.

 .50، ص 0211النعيمي، عمر سلمان، الحماية الدولية للاجئ، رسالة ماجستير، جامعة بيروت العربية، لبنان، بيروت، )2(



2202(،3الاصدار)(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس   
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 119        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار علميجميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث ال©

  لم تقم اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بتعريف النظام العام أو الأمن الوطني، فهذه
المصطلحات فضفاضة. فمصطلح النظام العام مرن، ثم إن فكرة النظام العام نسبية تختلف من دولة 

  ي.كما لا يمكن وضع تعريف موحد بشأن الأمن الوطن لأخرى.
  ،ع إعطاء ملا ينفذ طرد اللاجئ إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون

يكون له وكيل و بالقرار ليتمكن من إثبات براءته اللاجئ الذي يصدر بمواجهته قرار الطرد الحق في الطعن 
 رض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصةيمثله لهذا الغ

وهنا تبرز أهمية دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير المساعدة القانونية .
 للاجئ وتوكيل محامين للدفاع عنه. 

 ( أنها منحت الدولة المضيفة 30نية من المادة )وما يؤخذ على هذه الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الثا
في حالة حدوث أسباب قاهرة تتعلق بالأمن الوطني الحق في إصدار قرار الطرد في أسرع وقت. مما يعني 

مقدسة التعذر إمكانية دفاع اللاجئ عن نفسه وتقديم الأدلة لإثبات براءته. فحق الدفاع من الحقوق 
  .جوز التنازل عنها تحت أي ظرفلا ي التي (1)والمكرسة قانوناً 

 ة في بلد بصورة قانوني منح اللاجئ الذي يصدر بمواجهته قرار الطرد مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله
آخر، فالهدف من إعطائه هذه المهلة هو ترتيب شؤونه ليتمكن من الحصول على الاعتراف به كلاجئ 

  .في دولة أخرى 

لاجئ من تعسف الدولة المضيفة، فوجود هذه الضمانات يعود بالفائدة هذه الضمانات تعمل على حماية ال
على اللاجئين المقيمين بصفة قانونية على أراضي الدولة المضيفة دون اللاجئين المقيمين بصفة غير قانونية، 

 ئ من( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين التي تعفي اللاج31وهذا بدوره يتعارض مع المادة )
 عقوبة الدخول أو الإقامة غير المشروعة من العقاب، فيمكن اعتبار طرد اللاجئ المقيم بصفة قانونية عقوبة

 .( من الاتفاقية المذكورة31مضمون المادة )و تتعارض 

ع اللاجئ يعد من الحقوق المهمة التي يرتف طردومن الأهمية الإشارة إلى أن تقييد سلطة الدولة المضيفة في 
نبي، وهو حق عالمي متعارف عليه بين الدول، بالرغم من أنه لا يشكل قاعدة جالمركز القانوني للاجئ عن الأفيها 

عرفية ملزمة، كما أن هذا الحق قابل للتحفظ وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 
قرار ذاً لقرار يتخذ وفقاً للقانون، على أن يكون الومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرد الأجنبي إلا تنفي(0)1951.عام

 مسبباً وفي أضيق الحدود. 

 

 

                                                           

 .د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( من العه14( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة )11/1انظر المادة ))1( 
من الاتفاقية، معبرين عن أمنيتهم بعدم الالتزام بأي من الالتزامات  30تحفظت كل من بابوا غينيا الجديدة والمكسيك وبتسوانا وأوغندا على المادة )2(

 .المترتبة على هذه المادة
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 اللاجئ طردتعريف  :الأول المطلب

  الطردأولًا: تعريف 

 ، فعرفه بعضهم أنه "تكليف الشخص بمغادرة الإقليم أو إخراجه منه بغير رضاهللطرداختلفت تعريفات الفقه 
ر إلى من سيباشر سلطة  ." ترى الباحثة أن هذا التعريف(1)  .الطردجاء قاصراً فلم يشِّ

ويعرف أيضاً أنه "قرار تصدره السلطة العامة في الدولة لأسباب تتعلق بأمنها الداخلي والخارجي وتطلب 
. (0)بمقتضاه من الأجنبي مغادرة أراضيها خلال مهلة محددة وعدم العودة إليها وإلا تعرض لجزاء الإخراج بالقوة "

 لطرداعلى أنه عقوبة توقعه الدولة المضيفة على المبعد، فالأصل أن  الطردثة أن هذا التعريف ينظر إلى تجد الباح
 . هو إجراء إداري وليس عقوبة تفرضها الدولة المضيفة

أنه "قرار تصدره السلطة المختصة في الدولة تنهي بمقتضاه إقامة أحد الأجانب ومنهم  الطردفمنهم من عرف 
يمون بطريقة قانونية على أراضيها وتأمره بمغادرة الإقليم خلال مدة محدودة وألا يعود إليه مرة أخرى اللاجئون المق
 ")1(م.قائماً لإخلاله بمقتضيات النظام العا الطردما دام قرار 

( من اتفاقية الأمم المتحدة 30ترى الباحثة أن هذا التعريف أكثر شمولًا والأقرب إلى ما ذهبت إليه المادة )
في نه حق للدولة المضيفة بمواجهة اللاجئ و إمن جانبين حيث  للطردالخاصة بوضع اللاجئين، وعليه فإنه ينظر 

 جي.نفس الوقت التزام عليها بحماية وصون مجتمعها من أي خطر يهدد سلامتها وأمنها الداخلي أو الخار 

ا العام يفة، فهو يهدف إلى حماية نظامهجانب إيجابي يعود بالنفع والفائدة على الدولة المض وبذا يكون للطرد
وأمنها الوطني من الخطر الذي يهددها جراء وجود اللاجئين على إقليمها، وفي المقابل له جانب سلبي فهو يعمل 
ضد اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الدولية. فكيف يمكن التوفيق بين مصلحة الدولة المضيفة فهو حق لها 

 .يتمتع أيضاً بالحماية الدولية من الطردبمواجهة اللاجئ الذي 

  الطردة يثانياً: مشروع

ية اختلف الفقه حول مشروعإن أسباب طرد اللاجئ تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام للدولة المضيفة. 
ل قانتهاكاً لحقوق الإنسان وبالأخص حقه في التنيشكل  الطرد، ونتيجة لذلك ظهر اتجاهان؛ اتجاه يرى أن الطرد

  )3(ا.والإقامة وأن الدولة لا تملك الحق في منع الأجانب من الدخول إلى إقليمه

                                                           

  .055، ص1995لمعارف، الإسكندرية، أبو هيف، علي صادق، القانون الدولي العام،منشأة ا)1(
 .403، ص0226صادق هشام وآخرون، الجنسية ومركز الأجانب دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، )2( 
 
لوم القانونية المحقق الحلي للع نايف إقبال مبدر والأسدي عبد الرسول عبد الرضا، المعايير الدولية في آلية إبعاد اللاجئين "دراسة مقارنة "، مجلة)3 (

 .109، ص0210والسياسية، 
م القانونية و نايف إقبال مبدر والأسدي عبد الرسول عبد الرضا، المعايير الدولية في آلية إبعاد اللاجئين "دراسة مقارنة "، مجلة المحقق الحلي للعل)2 (

 .132 -109، ص0210والسياسية، 
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 الأجانب غير المرغوب فيهم دون بيان طرد أو إبعادكان الفقه سابقاً ينظر إلى أن للدولة سلطة مطلقة في 
تساع الدولة وزيادة عدد الأسباب على اعتبار أن الدولة تمارس عملًا من أعمال السيادة، ولكن مع مرور الزمان وا

فأصبح يُنظر إليه على أنه إجراء إداري تمارسه الدولة للحفاظ على  الطردالمواطنين والأجانب تغيرت النظرة نحو 
  .كيانها وأمنها واستقرارها ضمن سلطات محددة ومقيدة

انب الأج طردلدولة يرى أنه من حق ا -وهو الاتجاه الذي تطبقه دول المجتمع الدولي حالياً  -واتجاه ثانٍ 
  . وينبثق ذلك عن حقها في حماية إقليمها من أي فعل يهدد أمنها واستقرارها

بحد ذاته مشروع إذا ما طبق وفقاً للقواعد الدولية المنصوص عليها ووفقاً للاعتبارات الإنسانية،  الطردوأخيراً فإن 
للاجئ لى ذلك فإن امتناع الدولة المضيفة عن طرد افهو حق للدولة المضيفة يتفرع عن سلطاتها الإقليمية، وبناءً ع

أو إبعاده ليس إلا استعمالًا لإحدى السلطات المتفرعة عن سيادتها الإقليمية. فالخلاف يثور فقط حول آلية تنفيذ 
، فتقتضي مشروعية تنفيذه أن يمارس ضمن الشروط والقيود المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية دون الطردهذا 
 . وسع فيها الت

 

( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 33( و )32العلاقة بين المادتين ) :الثاني المطلب
  1051عام 

(، فهناك علاقة قوية بينهما، كما أن المادتين متقاربتان 33( بمعزل عن المادة )30لا يمكن قراءة المادة )   
  :يةولكن غير متطابقتين وذلك للأسباب التال

 ( يشمل جميع اللاجئين الموجودين على إقليم الدولة المضيفة، بغض النظر أكانوا 33نطاق المادة )
( فإنه يقتصر فقط على اللاجئين المقيمين 30لاجئين بصورة قانونية أم غير قانونية، أما نطاق المادة )

نية وبين مقيمين بصورة قانو بصورة قانونية. مما يؤدي إلى تمييز ملحوظ في المعاملة بين اللاجئين ال
  .اللاجئين المقيمين بصورة غير قانونية

  كلمة الطرد استعملت في المادتين، فكلاهما تتعاملان مع حالة طرد اللاجئين من إقليمها. فالمادة
( تتعامل بشكل خاص 33( تحظر طرد اللاجئ بالعموم إلا في حالتين استثنائيتين، بينما المادة )30)

 .ة وهي حظر الطرد إلى دولة الاضطهادمع حالة واحد

(، فبعد إصدار أمر الطرد 33( بمعزل عن المادة )30ومن الأهمية الإشارة إلى أنه لا يمكن تطبيق المادة )      
( هي 33(. فهذا يعني أن المادة )33(، يجب التأكد أن هذا الطرد يتوافق مع المادة )30وفقاً لأحكام المادة )
 ).30د الوارد في المادة )استمرار لحظر الطر 
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 الخاتمة
 :يالمتمثلة بالآت و التوصيات بعد دراسة موضوع عدم طرد اللاجئ توصلت الباحثة إلى جملة النتائج     

  

  النتائج اولًا: 

  التزام الدولة المضيفة بعدم جواز طرد اللاجئ ليس التزاماً تجاه دولة أخرى يخضع تطبيقه لمبدأ
ما هو التزام يقع على عاتق الدولة المضيفة لمصلحة رعاية اللاجئ بالدرجة الأولى، المعاملة بالمثل وإن

وهو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاماً ببذل عناية. ولقد أصبح قاعدة عرفية دولية ملزمة للدول كافة 
و و/ أ 1951حتى إن لم تكن الدولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

  .1965بروتوكولها عام 
  1951نطاق تطبيق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين عام 

ضيق يعالج فقط حالة اللجوء الفردي للاجئين المقيمين بصورة نظامية على أراضي الدولة المضيفة، 
  ي.الحدود ولا حالة اللجوء الجماع ولم يعالج حالة اللجوء الفردي للاجئين الذين يصلون على

  عملية إبعاد اللاجئ عملية سهلة التنفيذ من جانب الدولة المضيفة ولكن الصعوبة تكمن في تحديد
الأفعال المندرجة ضمن سياق الأمن الوطني أو النظام العام، فالأمن الوطني والنظام العام مصطلحان 

 .كن عدها و حصرهاواسعان يشملان العديد من الأفعال التي لا يم
  : التوصياتثانياً 

  العمل على تعديل المادة الثالثة و الثلاثين من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين
ن بالفعل داخل إقليم الدولة أو و حتى تشمل بالحماية كلا النوعين من اللاجئين سواء الموجود

 ة.ة إلى الحماين خارجه على الحدود، لأن كلا النوعين بحاجو الموجود
 مثل تحديد الإقامة الجبرية للاجئ أو وضعه تحت المراقبة  الطردتباع إجراءات أقل حدة من ا

 .الطردالإدارية الاحترازية وذلك للحد من إجراءات  ركنوع من التدابي
 ام سلطة تنفيذية لإيقاع العقاب في حال قي منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 .بالإخلال بالتزاماتها المضيفة ولالد
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 الملخص 

ذات  يعة الشركةبيان طبمن خلال  المسؤولية القانونية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة،الدراسة ت هذه تناول 
حول مدى  وتتمحور مشكلة الدراسة المسؤولية المحدودة وكيفية تعيين مديرها وتحديد واجباته وسلطاته في إدارة الشركة،

وص ، واتبعت المنهج الوصفي والتحليلي في تحليل نصشركةالمدنية والجزائية تجاه المدير أو هيئة المديرين مسؤولية 
هي شركات ذات طبيعة مختلطة هذا من ذات المسؤولية المحدودة  اتأن الشركنتائج أهمها إلى  لصت الدراسةخو  المواد،

ؤولية جزائية هناك مسجانب، والمسؤولية التي تقع على المدير أو هيئة المديرين لا تقتصر على المسؤولية المدنية وإنما 
خر آلجزاء أو قانون الشركات أو أي قانون إذا صدرت عنهم أفعال تشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون ا

يتم إنشاء مجلس رقابة على إدارة الشركة في حالة حدث  أنأهمها  وخلصت الدراسة الى توصيات .ثناء إدارتهم للشركةأ
المدير أو هيئة المديرين بالتضامن بدفع ديون الشركة إذا وإلزام ، %52بلوغ الشركة خسارة ديون  إهمال أو خطأ، أدى إلى

 م.ثبت إهمالهم أو الغش من جانبه
 ، مدير الشركة.الشريك الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المسؤولية القانونية،: دالةالكلمات ال 
 

Abstract 
 

This study tackled legal responsibility of limited liability company’s director, by explaining the 

nature of limited liability company, the way of appointing its director, and defining his/her duties 

and powers towards the company. The key problem of the study examines the extent of the civil and 

penal responsibility of the Director or the board of directors towards the company. For this purpose, 

the study adapted both descriptive and analytical approach to analyze texts of the articles. This 

research concluded that, on the one hand, limited liability companies are of a mixed nature, and that, 

on the other hand, the responsibility that rests on the director or the board of directors is not limited 

to civil responsibility; there is a penal responsibility as well if they commit acts that constitute a crime 

which is punishable. Therefore, they will be subject to the Penal Code, the Companies Law, or any 

other law during their work period. The study concluded with recommendations, the most important 

of which is that a supervisory board must be established to manage the company in case of negligence 

or error, which led to the company reaching a debt loss of 50%, and obliging the director or the board 

of directors jointly to pay the company’s debts if their negligence or fraud is proven.           

Keywords: Limited Liability Company, Legal Liability, Partner, Company’s Manager. 

 

mailto:linaalbanna1998@gmail.com
mailto:linaalbanna1998@gmail.com


 لينا جمعة محمود البنا                                                                                 ...المسؤولية القانونية لمدير الشركة

 804        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

 المقدمة

 أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، فهي تتلاءم مع المشاريع الصغيرةلها  محدودةالمسؤولية اللشركة ذات ا    
وتتميز هذه الشركة بجمعها بين مميزات كل من شركات  الشركاء. محدد منوالمتوسطة التي تنشأ بين عدد 

ل وبتفاديها عيوب كل منها، فهي تأخذ من شركة المساهمة ميزة المسؤولية المحدودة الأشخاص وشركات الأموا
جراءات التأسيس المعقدة التي تعيب شركة المساهمة ومن بينها الاكتتاب برؤوس أموال ضخمة إللشركاء وتبتعد عن 

سهلة وغير ءات التأسيس الإجراب تتمثل لا يقدر عليها صغار المستثمرين. كما أنها تأخذ من شركات الأشخاص ميزة
وميزة العدد المحدود للشركاء مع إمكانية إدارتهم للشركة دون أن يكونوا مسؤولين في أموالهم الخاصة، ، (1)المعقدة 

فتتفادى بذلك الصعوبات التي تواجهها شركات التوصية البسيطة في إيجاد شركاء متضامنين يسألون عن ديون 
لتضامن فيما بينهم في الوقت الذي يكون معهم في الشركة شركاء موصين لا يسألون الشركة في أموالهم الخاصة وبا

أن الأهمية التجارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تكمن في  خلاصة الأمر إلا بقدر حصصهم في رأس المال. 
موال حيث ات الأطبيعتها المختلطة التي تجمع بين شركات الأشخاص من حيث العدد المحدود للشركاء وبين شرك

ن الشركة ذات المسؤولية أوبناءً على ما تقدم تجد الباحثة  .(0) المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة
المحدودة هي شركة ذات طبيعة مختلطة تجمع بين خصائص كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال، وهو 

ي إن كانت فكة وخاصةً مسؤولية الشركاء التي لشر الأمر الذي ينعكس بدون شك على الأحكام الخاصة بهذه ا
الظاهر تبدو وكأنها مسؤولية محدودة بقدر حصص الشركاء في رأس المال على غرار شركات الأموال إلا أنها 
تخفي بين طياتها مسؤولية أخرى تعكس الطابع الشخصي للشركة وهي المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء 

 عديد من الشركاء إلا وهم في ساحات القضاء.التي لا يعلم بها ال
 

  :ةإشكالية الدراس
في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونطاقها القانوني التي  المديرفي حدود مسؤولية  الدراسةتتمثل إشكالية    

 ،ن الشركاتمتحدّ المخاطر والمخاوف التي قد تتشكل لدى الغير نتيجة تعاملهم مع هذا النوع تحديدا أن من شأنها 
 لا بدّ من إجمال إشكالية الدراسةو  ،عمال إدارة الشركةأ مسؤولية المدير أو هيئة المديرين مدنياً وجزائياً عن ومدى 

 :بالتساؤلات التالية
 ذات المسؤولية المحدودة؟الطبيعية القانونية للشركة  ماهي (1

                                                           

لسنة  2التي تتعلق بتأسيس شركة التضامن حسب القانون الشركات الاتحادي رقم 43و 42ة ذ.م.م المواد جراءات التأسيس شركإانظر في  (6)

2115. 

 وما بعد. 14ص ، بيروت، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الجزء الخامس لياس، موسوعة الشركات التجارية،إد، ناصيف،  (2)
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 ؟ هي سلطات وواجبات المدير في الشركةما  (0
  ة؟شركالمدنية والجزائية تجاه أو هيئة المديرين  المديرما مدى مسؤولية  (3

 
 أهمية الدراسة 

إلى نشاط الشركات بشكل عام في العصر الحالي ودورها الكبير في نمو الاقتصاد الداخلي  ترتكز أهمية الدراسة   
اط نشللدولة، وما يعكسه من آثار على المجتمع بشكل عام سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، فنجاح 

الشركات ينعكس إيجاباً على معدلات دخل الأفراد ويحد من نسبة البطالة لديهم، كما أنه يسهم في رفد اقتصاد 
الدولة، وبالتالي يسهم في تطوير مشاريعها وتحسين مرافقها العامة، بينما يؤدي فشلها إلى نتائج وآثار سلبية على 

 الجميع.
 أهداف الدراسة 

 حقيق ما يلي:الدراسة إلى ت هتهدف هذ
 ( بيان طبيعة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.1
 وعزله واستقالته. أو هيئة المديرينكيفية تعيين المدير  ( بيان0
 . أو هيئة المديرين سلطات وواجبات المدير ( بيان3
  المدنية والجزائية عن أعمال الإدارة. أو هيئة المديرين مدى مسؤولية المدير توضيح  (4

 الدراسة  منهجية
الشركة ية لمدير مسؤولية القانونالتحليلي باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لدراسة الو سأقوم باتباع المنهج الوصفي    

، والمقارنة بينها وذلك من واقع المصادر العلمية على هذا الموضوع وتناولها بالعرض ية المحدودةذات المسؤول
 .والتحليل

 المبحث الأول
 ذات المسؤولية المحدودة  إدارة الشركة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة أول ما ظهرت في ألمانيا بقصد تطبيق نشاطها على المشاريع الصغيرة    
ذا النوع إلى كثير نتقل هاوالمتوسطة وللميزة التي تتمتع بها خاصة بالنسبة للمسؤولية المحدودة الملقاة على الشركاء 

هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث تؤسس الشركة ذات المسؤولية  من الدول التي تبنى قانونها
المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، وتعين بعنوان 

وعة بكلمات متب للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو
))شركة ذات مسؤولية محدودة((، ومن هذا التعريف فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحدد 

دة كما يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدو  مسؤولياتهم بحدود الحصة التي يشاركون بها في رأسمال الشركة
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 يتولى الرقابة والإشراف، كما هو الحال في الشركات المساهمة ، خرت بعضها يتولى التنفيذ والبعض الآعدة هيئا
ع في تنظيمه ر المدير أو المديرين والهيئة العامة للشركاء ومدقق الحسابات ، وقد راعى المش ئةومن هذه الهيئات هي
د بإدارة هة هذه الشركة التي تجمع بين الاعتبارين الشخصي والمالي) طبيعية مختلطة ( فعلإدارة الشركة طبيع

مدير أو هيئة المديرين كما هو الشأن في شركات الأشخاص ، ولكنه عهد إلى الهيئة العامة للشركة الالشركة إلى 
شركات المساهمة . وعلى ضوء الدور الرقابة والإشراف على أعمال المدير أو هيئة المديرين كما هو الشأن في 

 ته، وسلطات المدير وواجباته في المطلب الثاني. واستقال تعيين المدير وعزلهذلك تناولت في المطلب الأول 
 

 تعيين المدير وعزله واستقالته  المطلب الأول:
بتنظيم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من خصائص  الأردنياهتم المشرع    

لاعتبار المالي للشركة ، مع محدودية مسؤولية الشركاء ومميزات أهمها الجمع بين الاعتبار الشخصي للشركاء، وا
من  الأردنيب من قانون الشركات \66أ ،\62فيها، فهي شركة ذات طبيعية مختلطة ، فنص المشرع في المادتين 

تنص على " يتولى  62يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والجهة التي تملك التعيين.فالفقرة )أ( من المادة 
عضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أ إدارة الشركة ) مدير أو هيئة المديرين( لا يقل عدد 

نص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة يأو من غيرهم وذلك وفقاً لما 
المادة  ا له والمفوضيين بالتوقيع عن الشركة ". أما الفقرة )أ( منأقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائب

فجعلت من سلطات الهيئة العامة العادية للشركة انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى  66
 الحال وفقاً لأحكام القانون.

ن، فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة وعلى هذا يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديري  
الشركة في الحدود التي بينها نظامها ، وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة 
المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن النية، بغض النظر عن أي قيد 

تيار قد أعطى للشركاء بالشركة ، الحق في اخ الأردنيأو عقد تأسسيها ، وبذلك يكون المشرع  يرد في نظام الشركة
بموجب النظام  امن يتولى إدارة الشركة سواء كان هذا المدير فرداً أو هيئة ، بشرط أن يكون هذا الحق منظم

يئة مديرين مسؤولية المحدودة أو هكيف يتم تعيين مدير لشركة ذات ال :الأساسي للشركة، وهنا يتبادر للذهن تساؤل
 أو هيئة ؟؟   اعمال محظورة عليهم سواء كان المدير فردأ وهل يمكن عزلهم  وهل هناك 

في البداية لا بد من معرفة من هو المدير " يقصد به الشخص القائم على تسيير أمور الشركة، بهدف ممارسة  
هيئة،  أو اتأسست من أجلها، سواء كان هذا الشخص فردنشاطها الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق الغاية التي 

ويقوم بأعمال الإدارة باسم الشركة ولغرضها، ويمثلها أمام القضاء ويكون مسؤولًا أمام الشركة وأمام الغير عن كل 
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قد ع. ويستفاد من النصوص السابقة أن تعيين المدير أو هيئة المديرين إما أن يتم من قبل الشركاء في (1)"تصرفاته
ونظام الشركة ، وإما أن يتم من قبل الهيئة العامة للشركة إذا جاء عقد ونظام الشركة خالياً من ذكر اسم من يعهد 
إليه بإدارة الشركة ، فالمشرع وإن لم يجعل من البيانات الإلزامية التي ذكر في عقد ونظام الشركة اسم من يعهد إليه 

شركة كما ذكرنا سابقاً طريقة إدارة الشركة وعدد المديرين بها وصلاحياتهم الإدارة ، وإنما أوجب أن يتضمن نظام ال
الأردني أن يتضمن عقد أو نظام من قانون الشركات  55، غير أن المشرع أجاز في الفقرتين ب،ج من المادة 

دير إما أن مبيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقدمها ، وعلى ذلك فإن تعيين ال الشركة أي
يتم من بين الشركاء أو من غيرهم في عقد أو نظام الشركة ، ويسمى بالمدير الاتفاقي أو النظامي ، وفي هذه 
الحالة لا بد أن يوافق عليه جميع الشركاء بوصفه أحد بيانات العقد أو النظام، وأما أن يعين من قبل الهيئة العامة 

قد ونظام الشركة ويسمى بالمدير غير الاتفاقي أو غير النظامي ، ولا وذلك في حالة عدم تعيينه في ع للشركاء،
يشترط في  تعيينه موافقة جميع الشركاء، بل وفقاً للأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الهيئة العامة ، وهي الأغلبية 

ن الشركات. ب من قانو \66ادة المطلقة للحصص الممثلة في الاجتماع ، ويكون لكل حصة صوت استناداً لنص الم
المدير وجب قيد هذا التعيين في سجل مراقب الشركات حتى يحتج به في مواجهة  عيّنت الهيئة العامة للشركاء فإذا

الغير، ويحصل تعيين المدير لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة أقل من ذلك وهذا ما جاء في 
 . (0) أ من قانون الشركات \62نص المادة 

أن المدير أو أحد أعضاء هيئة المديرين قد يكون شخصاً طبيعياً وقد يكون شخصاً معنوياً، لأن إدارة غير    
الشركة من حق جميع الشركاء ما لم يحرم أحدهم من هذا التعيين بنص خاص لاعتبارات معينة، وقد تقدم أن 

التي حددت عدد  53نص المادة  الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب ما جاء في الفقرة )أ( من
 أوجبت إلا يقل عدد الشركاءعن شخصيين، والشخص قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً.  الشركاء جاء مطلقا، إذ 

أما بالنسبة الى عزل المدير أو هيئة المديرين فيتم بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة ، عملًا بأحكام    
من قانون الشركات التي جاءت بمشتملات جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية من  65دة الفقرة )أ( من الما

قبل الشركاء  ين قد تم منهيئة المدير  فيها ، سواء أكان تعيين المدير أوير الشركة أو هيئة المديرين ضمنها إقالة مد
اء في دم تعيينه أو تعيينهم من قبل الشركنظام الشركة ، أم تم من قبل الهيئة العامة للشركة في حالة عفي عقد و 

 ربع سنوات .أعقد ونظام الشركة أو بعد انتهاء المدة المحددة لتوليه أو توليهم إدارة الشركة وهي 
واستناداً لما تم ذكره يجوز عزل المدير الشركة سواء كان فرداً أو هيئة المديرين، بشرط موافقة الأغلبية من    

أكثر من نصف الحصص المكونة لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى وجود سبب قانوني أو الشركاء الذي يملكون 
مبرر مشروع للعزل، والسبب في ذلك أن المدير أو هيئة المديرين للشركة لهم كافة صلاحيات والسلطات الكاملة 

                                                           
 .454ت التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص(، الوسيط في الشركا0219العكيلي، د عزيز، ) (1 )
 .15ناصيف، د إلياس، موسوعة الشركات التجارية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الجزء الخامس، بيروت ص  (2 )
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قوم يعليه أن  الهيئة يجبأن يلتزم بما يتضمنه النظام الأساسي للشركة، فالمدير أو  يشترطفي إدارة الشركة، لكن 
ي تأسست الشركة من أجله. على أنه قد يتعذر عزل المدير بقرار من الهيئة جميع الأعمال التي تحقق الغرض الذب

من حصص رأس المال، لذا يجوز  %55، لا سيما إذا كان المدير شريكاً يملك أكثر من (1)العامة غير العادية 
ركاء في عيينهم من قبل الشالمدير أو هيئة المديرين ، سواء كان تعيينه أو تن يطلبوا من المحكمة عزل أللشركاء 

من قبل الهيئة العامة العادية ، متى كان هناك مسوغ  مشروع تطبيقاً لحكم القواعد العامة  عقد ونظام الشركة أو
ائتمانها الشركة و ال أموال في الوكالة ، ومن الأسباب المشروعة التي تسوغ العزل عدم كفاءة المدير أو إساءة استعم

 عن الضرر الذي أصابه . اي مبرر مشروع لعزله ، يحق له أن يطلب تعويضأالمدير دون وجود  وفي حالة عزل
فيحق له طلب  "الاستقالة"بـوكذلك الحال بالنسبة للمدير أو هيئة المديرين، ينهي مهامه بيده وهو مصطلح يعرف    

إدارة الشركة، بشرط وجود مبرر مشروع أو سبب قانوني مقبول، بالإضافة إلى أن إنهاء المهام الموكولة إليه في 
ليس له أي ، إلا من يوم صدوره و اقانوني اتكون الاستقالة في الوقت المناسب، وقرار العزل أو الاستقالة لا يرتب أثر 

 .(0)أثر رجعي، ولا يحتج به في مواجهة الغير، إلا من تاريخ نشره بسجل الشركات
 
 لمطلب الثاني: سلطات وواجبات المدير ا

نص على "يكون لمدير الشركة ذات ليفقرة )ب( من قانون الشركات  62في نص المادة  الأردنيجاء المشرع    
الممسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي بينها نظامها 

صرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة وتعتبر الأعمال والت
. كما (3)و عقد تأسيسها أالغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة 

ة طريقة إدارة الشركة وعدد المديرين من قانون الشركات أوجبت أن يتضمن نظام الشرك 55أن الفقرة )ج( من المادة 
 .(4)فيها وصلاحياتهم 

                                                           
سالة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة ( ، المركز القانوني للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ر 0210السيوف ، برهان سلمان ربيع ، ) (1 )

 .50الشرق الأوسط ، ص 
، رسالة ماجستير ، 02-15( ، أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ضوء القانون 0210د ، عقيدي عبد الرحمن ، د شرون مريم ، ) (2 )

 . 39جامعة أحمد دراية ، أدرار ، شعبة الحقوق ، ص
 انون الشركات الأردني.الفقرة ب من ق 62نص المادة  (3 )
من قانون الشركات الأردني التي نصت على " يجب أن يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، البيانات المنصوص  55نص المادة   (4 )

 عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة بالإضافة إلى البيانات التالية: 
ين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة . طريقة إدرة الشركة وعدد أعضاء هيئة المدير 1

 الالتزامات للغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
 . شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل.0
 ح والخسائر على الشركاء..كيفية توزيع الأربا3
فية عقد تلك ي. )اجتماعات الهيئة العامة للشركة( وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بك4

 الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.
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بإعفاء غير المتعامل مع الشركة من مسألة الإثبات، فجعل جميع الأعمال  جاء الأردنيالمشرع  ترى الباحثة أن   
ركة شالصادرة من المدير أو هيئة المديرين، ملزمة متى كان حسن النية، وبالتالي مجرد تعامل الغير مع مدير ال

ذات المسؤولية المحدودة يعد حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك، ولا يلزم الغير بالتحقق من وجود أي قيد على 
ه ، فلا يعقل سؤال المدير عن حدود اختصاصاتالأردنيالمشرع  عند تعامله معه، وهنا حسناً فعلصلاحيات المدير 

 للتأكد منه لافتراض حسن النية. 
نظام أن سلطات المدير أو هيئة المديرين في الإدارة يحددها في الأصل  55)ج( من المادة يستفاد من الفقرة    

باعتبار أن ذلك من الأمور الجوهرية التي تنال عناية الشركاء، لذا أوجب المشرع  الشركة ولا يهمل النص عليها،
حديده علقة بإدارة الشركة، وفي تأن يشتمل عليها نظام الشركة. فنظام الشركة يتضمن عادة تفاصيل الأحكام المت

لسلطات الإدارة إما أن يطلق سلطات المدير أو هيئة المديرين ويجعلها شاملة لجميع التصرفات التي يقتضيها 
صر وإما أن يقيد هذه السلطات ويح ،غرض الشركة وحسن إدارتها إلا ما يحتفظ به صراحة للهيئة العامة للشركة

على سبيل الحصر. وعلى الرغم من أهمية البيانات المتعلقة بطريقة إدارة الشركة  دائرتها في أعمال معينة جاءت
إن ف يشتمل عليها نظام الشركة،التي أوجب المشرع أن ودة وسلطات هيئات المديرين فيها ذات المسؤولية المحد

ا دام قانون ومه المسألة عدم تنظيم هذه المسألة في نظام الشركة لا يجعله باطلًا ما دام هناك نص قانوني ينظم هذ
الشركات لا يتضمن نصاً ينظم هذه المسألة بصورة مباشرة ، لذا يصار بشأنه الى الأحكام التي تنظم سلطات 

من قانون الشركات التى تنص على أن تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة  56مجلس الإدارة، عملًا بحكم المادة 
لية المحدودة في كل ما يرد بشأنه نص صريح في الأحكام المتعلقة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤو 

 .(1)بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
 

كما يجب على المدير السعي إلى تحقيق الغرض التي تأسست الشركة من أجله بما يحقق لها ربحاً، وهو يمارس    
ا وتسيير باعتباره وكيلًا عن الشركة في إدارته سلطاته وصلاحياته، ويكون مسؤولًا تجاه الشركة والشركاء والغير،
 من قانون الشركات الأردني : 60شؤونها، ولتحقيق ذلك عليه واجبات يجب تنفيذها عملًا بنص المادة

 إعداد الميزانية السنوية للشركة، وحساباتها الختامية، بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة. -1
ا النقدية جميعها، مدققة من مدقق حسابات قانوني، وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولي  المتعارف بيان نفقاته-0

 عليه والمعتمد.

                                                           

 . قواعد وإجراءات تصفية الشركة.5
 يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.. أي بيانات أخرى إضافية 6
 

 
  .453(، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 0219العكيلي، عزيز، )( 1)
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 التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي. -3
من  التوصيات المناسبة، قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولىتقديم نسخة من التقرير السنوي للمراقب، مرفقاً به -4

 .    (1)السنة المالية الجديدة 
ولضمان قيام مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهيئة المديرين بسلطاتهم ، والتزامهم بالواجبات تجاه الشركة،    

( من قانون 63قيام بها عملًا بنص المادة )فقد حظر المشرع الأردني عليهم القيام ببعض الأعمال التي يمتنع ال
عمال المحظورة على مدير الشركة أو هيئة وهنا لا بد من طرح التساؤل الآتي ما هي الأالشركات الأردني ، 

 شركة ذات المسؤولية المحدودة ؟؟لالمديرين ل
 التي نصت علىلأردني من قانون الشركات ا 63دة لى نص الماإهذا التساؤل لا بد من الرجوع  للإجابة عن   

 الأعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها وهي:
 تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة. -1
منافسة أعمال الشركة أو منافسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب غيره بأجر أو بدون  -0

 أجر.
و منافسة للشركة إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة أ -3

 ( من الحصص المكونة لرأس مال الشركة.%55تقل عن )
ولضمان تطبيق ذلك وضع المشرع الأردني جزاء يترتب لمخالفة المدير أو هيئة المديرين لهذا ، وعدم حصوله    

"  بنسبة الأغلبية المقررة بنص الفقرة )ب(بالمادة ذاتهاعلى موافقة الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، 
في الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطياً  -المدير أو المديرون  -إذا تخلف أي شخص 

عن هذه من قبل الشركاء ، فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع ، وإزالة المخالفة خلال 
يوماً( من تاريخ تبليغه بذلك، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقداً لعضويته من هيئة المديرين أو مركزه في  )ثلاثين

الشركة حكماً ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف دينار ، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، وإلزامه بالضرر 
 .(0)الذي لحق بالشركة أو الشركاء" 

 
 
 
 
 

                                                           
 .190(، الموسوعة التجارية والمصرفية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص0229الكيلاني، محمود ) (1 )
 .193ود، مرجع سابق، صالكيلاني، محم  (2 )
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 المبحث الثاني
 ذات المسؤولية المحدودعن أعمال الإدارة في الشركة  / هيئة المديرين المدير وليةمسؤ 
قد يكون المدير شريكاً أو أكثر من شريك في حال كانت الإدارة لهيئة المديرين، وقد يكون من غير الشركاء،    

راً منفرداً الشركة سواء كان مديلذا لا بد من التطرق لمسؤولية المدير، في حال كان شريكاً حيث تقع على المدير في 
خالفات م لية قد تكون مدنية أو جزائية حسب الأحوال في حال اقترافه أيأو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها مسؤو 

أو الأنظمة أو عقد الشركة أو نظامها الداخلي ، وسيتم التطرق في هذا المبحث لمسؤولية  المدير المدنية للقانون 
                                                                                الجزائية التي تقع على المدير في المطلب الثاني.                     في المطلب الأول، والمسؤوليةة عمال الإدار أ عن 

 محدودة المدنية لمدير / هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المسؤولية الالمطلب الأول: 
مسؤولية المدير تجاه الغير هي ذاتها المترتبة عليه تجاه الشركة والشركاء، فيكون للغير  الأردنيجعل المشرع    

المتعامل بأي شكل، أو يعد من دائني الشركة الحق في مساءلة المدير عن أي مخالفة أو إهمال، ويلاحظ أن 
ئة المديرين حسب الأحوال في مخالفة القانون أو النظام ولم قد حدد وحصر مسؤولية المدير أو هي الأردنيالمشرع 

 يتطرق لحالة الإهمال أو الغش في الإدارة.

( من 63فمثلا المادة )  ون وحتى تقوم مسؤولية المدير لا بد من وجود مخالفة لنص موجود في النظام أو القان   
 فسة لأعمال الشركة أوظيفة في شركة مناحظرت على المدير وأعضاء الهيئة تولي و  الأردنيقانون الشركات 

لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن  ممارسة عمل مماثل
( من القانون الاتحادي الإماراتي، في حال مخالفتها 06من الحصص المكونة لرأس المال، وتقابلها المادة ) 55%

وقد أيد القضاء ، (1)ء دير ويمكن عزله ومطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة والشركاتقوم مسؤولية الم
( حددت مسؤولية المدير المدنية الناجمة 62، أن المادة )الأردنيويرى جانب من الفقه . (0) هذا الاتجاه الأردني

كاء أو ر لحاق ضرر بالشركة أو الشإا عن أخطائه في الإدارة وجميع حالات الغش والمخالفات التي يترتب عليه
 .(3)ل بالتعويض عن الضرر في هذه الحالةأالغير، وبالتالي فإنه يس

الأمثلة على المخالفات والأخطاء التي تستوجب قيام مسؤولية المدير، أن يقوم المدير بإعداد ميزانية الشركة ومن    
لس أموال الشركة، أو في حال اقتراضه أموال الشركة وحساب الأرباح والخسائر بشكل مخالف للحقيقة، أو أن يخت

عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول، أو قيامه بتوزيع أرباح صورية، أو عدم توجيهه دعوة لاجتماع غير عادي 

                                                           
، التنظيم التشريعي للمسؤولية المدنية لأعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، رسالة 1993غوشة، ياسر عاصم،  (1 )

 .140، 135ماجستير، الجامعة الأردنية 
، منشورات مركز 0220\11\6)هيئة خماسية( الصادر بتاريخ  0220\565قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم   انظر  لطفاً   (2)

 العدالة. 
 من قانون الشركات الأردني.  61. وانظر المادة 450، مرجع سابق، ص 0212، د عزيز، العكيلي  (3 )
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ل عن تقصيره في حال عدم مسك سجل أ، كما يس(1)عندما يجد أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها 
( أو في حال عدم إعلام الشركاء بالطلب الذي  يقدمه 51فيه البيانات التي حددتها المادة ) خاص للشركة تدون 

ومسؤولية المدير قد تكون منفردة، ولكن في حالة  .أحدهم لبيع حصصه حتى يتسنى لهم استعمال حق الأولوية
ضو أثبت من ذلك كل ع هيئة المديرين تكون مسؤوليتهم مشتركة وبالتضامن عما ارتكبوه من أفعال، ويستثنى

في محضر الاجتماع على القرار المتضمن للمخالفة، بمعنى آخر أن المخالفة كانت دون موافقته  ااعتراضه خطي
( التي أحالت أي حكم يتعلق بالشركة 56( فقرة )ب( بدلالة المادة )155، وذلك بموجب نص المادة )(0)أو علمه 

 .في حال عدم وجود حكم لها المساهمة العامة على الشركة موضوع البحث

مدير الشركة وكيلا عنها، لذلك عليه القيام بالواجبات التي تقتضيها طبيعة الوكالة وبذل عناية الشخص  عدي   
وهو ما أكدته المادة  (3)الحريص والقيام بجميع التصرفات التي تتفق مع غرض الشركة والصلاحيات الممنوحة له 

راتي والمتعلقة بإدارة الشركة حيث اشترطت أن تكون تصرفات المدير مشفوعة ببيان ( من قانون الشركات الإما03)
 مسؤوليته المدنية.بلقيام لالصفة التي يتعامل بها 

وتقوم مسؤولية الشريك المدير المدنية تجاه الشركة والشركاء والغير متى تجاوز حدود اختصاصاته، أو لم يقم    
شخصية عن أفعاله، ويشترط لقيام المسؤولية تجاه الغير أن يكون هناك ضرر  بواجباته، فيصبح مسؤولا مسؤولية

 .(4)قد وقع على المتعامل مع الشركة مع عدم علمه بطبيعتها، فإذا انتفى أحدهما لا تقوم المسؤولية في هذه الحالة

 

 المحدودةهيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية  / الجزائية لمديرمسؤولية الالمطلب الثاني: 
( من قانون 62يمتاز هذا النوع من الشركات عموماً بالبساطة والمرونة بإدارتها، وهذا ما اشتملت عليه المادة )   

 لمسؤوليةااعتمد السهولة والبساطة فيما يتعلق بإدارة الشركة ذات  الأردني، لذا نرى أن المشرع الأردنيالشركات 
لا يتجاوز عددهم  يريندة إما من مدير واحد أو عدة مدذات المسؤولية المحدو  المحدودة، إذ أجاز إناطة إدارة الشركة

ولدى الاطلاع على النصوص القانونية التي . (5)الأردنيكانوا من الشركاء أو من غيرهم في التشريع  ءسبعة سوا
لهيكل تمثل هذا الهذه الشركات، حيث  اإداري نظمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يتضح لنا أن هناك هيكلا

                                                           
  .020شر والتوزيع، عمان، صشرح القانون التجاري، الجزء الثالث، الشركات التجارية، بدون طبعة، دار الثقافة للن، فوزي، د محمد سامي  (1 )

 .061ردن، صة الأولى، دار الميسرة، عمان، الأملحم، د باسم، ود بسام الطراونة، شرح القانون التجاري الشركات التجارية، الطبع (2 )
 ( من قانون الشركات الاتحادي. 00انظر المادة )  (3)
بشأن الشركات  0215( لسنة 0لإماراتي طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم )البنداوي، د مصطفى أبو سعدة، قانون الشركات التجارية ا (4 )

 . 450، ص 0215، 3التجارية، القاهرة، مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها ط
انوا من واء كأ( على أنه يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة المديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة س\62نصت المادة ) (5)

نتخب ل من ذلك وتأقن ينص النظام على مدة أات ويجوز أربع سنو الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة 
 هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
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من المدير أو المديرين والجمعية العامة المتألفة من كافة الشركاء ومدقق أو أكثر لحساباتها، كما وضع المشرع 
شترط أن كما يالمدير أربع سنوات فقط،  عمل وذلك بأن تكون مدة دارةعلى الإالمؤسسين الأردني حلًا لعدم سيطرة 

( من ذات 62وفقاً لنص المادة )(1) على لعدد المديرين في نظام الشركةوالأ دنىتحديد الحد الأيتم يعين المدير و 
 القانون.

 الذي يديرها ويقوم بجميعة المحدودة الممثل القانوني لها وعلى ضوء ذلك يعدّ مدير الشركة ذات المسؤولي    
فات التي يقوم ة ملزمة بالتصر السلوكيات التي تقتضيها تلك الإدارة باسمها التجاري ولحسابها، لذلك، تكون الشرك

بها المدير طالما يقوم بتلك السلوكيات باسم الشركة ولحسابها، وضمن سلطاته التي بينها نظام الشركة وعقدها، لذا 
أي تصرف بالصفة التي يعمل بها، من أجل أن يعلم الغير باسم الشركة وحسابها بيجب عليه أن يشير عند قيامه 

تصرف الذي قام به المدير في حدود سلطته ولو قام به لمصلحته إذا ما جرى التصرف ن الشركة تلزم بالإ، بل 
ستخدماً ض لحسابه شخصياً ملحساب الشركة فاقتر  الاقتراضلمدير ل مسموح باسم الشركة ولحسابها، كأن يكون 

يجهل أن  ي بمعنىالحالة يشترط أن يكون الغير الذي تعامل معه المدير حسن النية، أ هذه اسم الشركة، ولكن في
 .(0)استعمال سلطته يءالمدير يس

التي نصت على أن: "يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية  الأردني( من قانون الشركات 62وبالنظر لنص المادة )   
 عمالد الأدود التي يبينها نظامها. وتعالمحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الح

والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي 
ي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها". وهنا يجب طرح أيتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن 

 عمال التي يقوم بها المدير عند تجاوزه حدودلشركة عن التصرفات والنشاطات والأالتساؤل الآتي حول مسؤولية ا
سلطاته فهل تقع المسؤولية شخصياً على المدير بينما لا تتم مساءلة الشركة عن تصرفات المدير أم تسأل الشركة 

ؤولة عن اعتبر أن الشركة مس فبعض الفقهاءي هذه الحالة؟ نجد أنه قام خلاف فقهي وقضائي حول هذه المسألة ف
حسن -خر اعتبر أن الشركة لا تسأل وإنما يسأل عنها المدير شخصياً ولو كان الغير الآ هم، وبعضهذه التصرفات

الشركات  عن طريق مراقبن صلاحيات المدير قد تم نشرها الذي قام بالتوقيع مع المدير، ولكن يجب أن تكو  -النية
التي يقوم  الشركة عن نشاطاتها والتصرفات مساءلةفر فيهم حسن النية تتطلب أن يتم اوإن حماية الدائنين الذين تتو 

صلاحيات المدير ضمن الحدود التي  أن تكون بها المدير متجاوزاً حدود سلطاته، لأنه من المنطقي والاعتيادي 
ومن غير الممكن وليس من المعقول أن يقوم زبون الشركة والمتعامل معها بالسؤال عن  ،تجاوزهاي ولاأعطيت له 

 ات المدير أو الاطلاع عليه في كل تعاقد بينهم وبين الشركة . سجل الشركة وصلاحي

                                                           
 ي.ج( من قانون الشركات الأردن\55المادة )إلى نظر ا (1)
 .455- 456العكيلي، عزيز، مرجع سابق، ص (2 )
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أو أنه  ،(1)يمثلها  تحمل الشركة تصرفات مديرها بصفتهالتي  0215\615الأردنية رقم محكمة التمييز  وبقرار   
توفر  نتفويضه فهذا الأمر لا يتصور ولا يعقل وخاصة فيما بين التجار، ولا يلزم الغير بالتحقق م ىمفوض وانته

أي قيود على الصلاحيات الخاصة بالمدير أو هيئة المديرين على سلطاتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها ونظامها. 
لشركة ذات المسؤولية المحدودة بتصرفات مديرها أو هيئة المديرين لة بالإلزام الأردنيولقد أكدت محكمة التمييز 

 .(0)بمواجهة الغير حسن النية

                                                           

 منشورات مركز عدالة 2115\5\13)هيئة عادية( الصادر بتاريخ  2115\ 215ردنية )حقوق( رقم قرار محكمة التمييز الأ  (6)

لديون ا تلكبأمواله الخاصة عن  أ( من قانون الشركات أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير مسؤول\53يستفاد من أحكام المادة ) -1
أي أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل بأمواله الخاصة عما ترتب من ديون  ،والالتزامات المترتبة عليها إلا بمقدار حصته

ن ذاته التي نصت على )يتولى إدارة الشركة ( من القانو 62والتزامات على الشركة إلا بحدود حصته برأس المال. والمستفاد من الفقرة )أ( من المادة )
كما نصت الفقرة )ب( من المادة نفسها على أنه )يكون لمدير الشركة المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات …….( مدير أو هيئة مديرين 

ن الثابت المعروضة نجد أ لتوقيع عنها ، وفي الحالةوا افإن ما بني على ذلك أن مدير الشركة يمثل الشركة بإداراته…..( الكاملة في إدارة الشركة 
شركة مجموعة البشروس الدولية للسفر اتفاقية خطية مع المدعى عليه وبموجب هذه الاتفاقية  معان المدعي كان قد أبرم بصفته مدير من الأوراق أ

تفاقية أي أن تحرير الكمبيالة جاء بعد توقيع الاتفاقية وتضمن ( دينار قيمة تذاكر السفر الواردة بتلك الا922222حرر المدعى عليه كمبيالة بقيمة )
ما أن هذا المدير لقراراً بتسلم تذاكر السفر الواردة فيها فإن تحرير هذه الكمبيالة باسم مدير عام الشركة وليس باسم الشركة لا يغير من الأمر شيئاً طاإ

 .ويدبرها وبالتالي الخصومة منعقدة في الدعوى هو الذي أبرم هذه الاتفاقية عن الشركة وهو الذي يمثلها 
( 105هذه الدعوى للمطالبة بقيمة كمبيالة على اعتبار أن الدعوى صرفية وتتمتع بالكفاية الذاتية كورقة تجارية فإنه وفقاً للمادة )بإذا قام المدعي  -0

ز لم ينكر ن المميإاً تجاه حامله على وجه التضامن( . وحيث من قانون التجارة )صاحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميع
( من قانون البينات يضاف إلى ذلك ما ورد بمتن الكمبيالة )القيمة وصلتا 11توقيعه على هذه الكمبيالة فهي حجه عليه بما ورد فيها عملًا بالمادة )

ية التي أقر بالبند الرابع فيها على أنه قام بشراء التذاكر موضوع الاتفاقاته تفاقية المقدمة من المميز بذأثمان تذاكر السفر(. وكذلك ما ثبت بالا
قيمة ب ( دينار وحرر كمبيالة بقيمتها لغايات استيفاء ثمن التذاكر. كما أن البند الخامس من الاتفاقية ذاتها ورد فيه استعداد المميز للوفاء1222222)

وأنه في حال استيفاء الثمن بموجب الحوالات يسترد الكمبيالة ولا يحق للمدعي استيفاء قيمتها أو مصرفية الالتذاكر المباعة عن طريق الحوالات 
وبالتالي  ةالمطالبة بها. وبما أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة تثبت قيامه بتسديد ثمن تذاكر السفر بموجب حوالات مصرفي

    متها. يكون من حق المدعى المطالبة بقي
( من قانون 21ان المادة ) 2113 \3\20)هيئة عامة ( الصادر بتاريخ  2112\3141ردنية )حقوق( رقم قرار محكمة التمييز الأ  -1 (6)

لزمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتصرفات مديرها أو هيئة  المديرين بمواجهة الغير حسن النية أم قد  1000لسنة 22الشركات رقم 
 ي قيد أو صلاحيات المديرألنية مفترض في هذا البند بصراحة النص مالم يثبت العكس كما لا يلزم هذا الغير من التحقق من وجود وحسن ا

ن الثابت من أوراق الدعوى الشريكة غادة على اعتبارها أنها مديرة في مواجهة الغير كانت قد فصلت المميز ضده من عمله فإن تصرفها إوحيث 
ها نأن المدعي قد تصرف مع المميز ضده بحسن النية بأن ترك العمل استناداً لذلك وعلى اعتبار أماً للشركة المدعي عليها ما دام هذا يكون ملز 

مر الذي يغدو معه قرار محكمة الاستئناف بالإصرار على القرار المنقوض في لمدعي عليها ما يثبت خلاف ذلك الأتملك حق فصله ولم تقدم ا
 هاء عمله بصورة مخالفة للقانون .إنيكون المدعي مستحقاً لرواتبه عن باقي مدة العقد ما دام تم  محله وبالتالي

( من قانون 62لزمت المادة )أم  0212\0\10)هيئة خماسية ( الصادر بتاريخ  0229\0203ردنية )حقوق ( رقم كذلك قرار لمحكمة التمييز الأ -0
ؤولية المحدودة بتصرفات مديرها )سواء كان هذا المدير من الشركاء أم لا ( أو هيئة المديرين فيها بمواجهة الشركات بفقرتيها )ب،ج( الشركة ذات المس

الغير حسن النية وحسن النية مفترض في هذا الغير بصراحة النص ما لم يثبت العكس كما لا يلزم هذا الغير بالتحقق من وجود أي قيد على 
(وحيث 0225\3450،ورقم 0225\3562بموجب عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي )تمييز حقوق رقم صلاحيات المدير أو هيئة المديرين 

ن أها دارة في الشركة الطاعنة وتبين من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليد وقع هذه الطلبات بصفته مدير الإبت بطلبات الشراء أن المدعو رفيق قث
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ية عن دارة على المسؤولية المدنخطائهم في الإأ علىمسؤولية المدير أو هيئة المديرين لا تقتصر  ذلك فإن ومع   
التعويض عن الضرر وإنما تكون هناك مسؤولية جزائية إذا صدرت عنهم أفعال تشكل جريمة من الجرائم التي 

للشركة وتمثل بأن يقوم المدير  ثناء إدارتهمأخر آيعاقب عليها قانون الجزاء أو قانون الشركات أو أي قانون 
ساءة الأمانة باعتباره أميناً على أموال الشركة ومن الأفعال التي إباختلاس أموال الشركة وهنا يعد مرتكباً لجريمة 

لف أعدها قانون الشركات جرائم يعاقب عليها المدير جزائياً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 
لاف دينار تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع آعن عشرة  دينار ولا تزيد

متناع عن لاأو تضمين تقرير مديرها بيانات غير صحيحة أو تقديم معلومات غير صحيحة إلى هيئتها العامة أو ا
أرباح  ة عن الشركاء أو توزيعيالحقيقالتي يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة تقديم هذه المعلومات 
 .(1)صورية على الشركاء 

( من ذات القانون تعاقب مدير الشركة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا 059وكذلك الفقرة )ب( من المادة )   
ة وكذلك يعاقب استناداً لنص الماد، (0) تزيد على سنة إذا لم يحتفظ بدفاتر حسابات للشركة منظمة قبل تصفيتها

دينار( عن كل مخالفة  1222دينار( ولا تزيد عن ) 122( من القانون ذاته مدير الشركة بغرامة لا تقل عن )000)
لأي حكم من أحكام قانون الشركات أو أي نظام لم ينص عليه في قانون العقوبات. وتطبق عليهم نصوص قانون 

 العقوبات بجرائم الاحتيال أو جريمة إساءة الائتمان.

                                                           

ضافت أن الشركة المدعى أو  0225وحتى نهاية  1996رفيق هو مدير إداري للمدعى عليها منذ عام  المفوضين بالتوقيع عن الشركة رحاب بأن
المدير  ن الشركة المدعية تصرفت معإجهزة وثبت أن الذي وقع طلبات الشراء للأجهزة من المدعية هو المدير رفيق المذكور وحيث أعليها استوردت 

 .        فإن تصرفاته ملزمة للشركة المدعى عليها ها يثبت خلافرفيق بحسن النية ولم تقدم المدعى عليها م
يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل  -من قانون الشركات الأردني: أ 200تنص المادة ( 1) (6)

 عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار: 

 م أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماحإصدار الأسه -1
 لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.

 وهمية أو غير حقيقة لشركات غير قائمة أو غير حقيقة.إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة  -2

 إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. -3

يانات غير بتنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها  -4
ن حقيقة عصحيحة والإدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة ال

 المساهمين أو ذوي العلاقة.

 توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقة.  -5

 يها في الفقرة )أ( من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.تطبق العقوبات المنصوص عل -ب

إذا ظهر أن أيا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات  –ب من قانون الشركات الأردني: ب \200تنص المادة  (6)
 دقق حساباتها قد ارتكبا جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها وم
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 الخاتمة
 اولًا: النتائج

عند الاطلاع على معظم القوانين التي قامت بتنظيم هذا النوع من الشركات، وجدنا أن إجراءات التكوين  (1
الخاصة بها، ورأسمالها القليل ساهم في تشجيع الاستثمار من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

خاص شاً بين شركات الأموال وشركات الأطإذ تتناسب مع حجم تلك المشاريع، بحيث احتلت مركزاً وس
 وذلك لطبيعتها المختلطة، فهي تجمع ما بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي في ذات الوقت.

يقصد به الشخص القائم على تسيير أمور الشركة، بهدف ممارسة الذي المدير  لى مفهومإتوصلت الباحثة  (2
ة التي تأسست من أجلها، سواء كان هذا الشخص فرد أو نشاطها الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق الغاي

هيئة، ويقوم بأعمال الإدارة باسم الشركة ولغرضها، ويمثلها أمام القضاء ويكون مسؤولًا أمام الشركة وأمام 
 .الغير عن كل تصرفاته

ود دمسؤولية الشريك المدير المدنية تجاه الشركة والشركاء والغير متى تجاوز حتوصلت الباحثة أن  (3
اختصاصاته، أو لم يقم بواجباته، فيصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن أفعاله، ويشترط لقيام المسؤولية 
تجاه الغير أن يكون هناك ضرر قد وقع على المتعامل مع الشركة مع عدم علمه بطبيعتها، فإذا انتفى 

 .أحدهما لا تقوم المسؤولية في هذه الحالة
مسؤولية جزائية  هناكف ،ولية المدنية التي تقع على المدير أو هيئة المديرينالمسؤ  أهميةلى إتوصلت الباحثة  (4

إذا صدرت عنهم أفعال تشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجزاء أو قانون الشركات أو أي 
 .ثناء إدارتهم للشركةأخر آقانون 

 التوصيات ثانياً: 
قق الحسابات الحق في طلب عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة بأن يقوم بمنح مد الأردنينوصي المشرع  (1

دور لاللشركة، إذا تبين له عدم صحة البيانات المالية للشركة، أو في حال وجود أي مخالفة جسيمة، بهدف تفعيل 
ركة، شالرقابي على الشركة، لأن المدقق من المتوقع أن يكتشف مخالفة صادرة من المدير أو هيئة المديرين في ال

 .والمصلحة تقتضي إعطاءه هذا الحق
 بلوغ الشركة لى إيتم إنشاء مجلس رقابة على إدارة الشركة في حالة حدث إهمال أو خطأ، أدى  نوصي بأن( 2

 بما يتوافق مع مقدار رأسمالجدوى الاقتصادية لمشروع الشركة، المعرفة بيان ، وذلك من خلال %52خسارة ديون 
أو هيئة المديرين بالتضامن بدفع ديون الشركة إذا ثبت إهمالهم أو الغش من جانبهم، بهدف  المديروإلزام الشركة، 

 .حفظ حقوق دائني الشركة
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 المصادر والمراجع قائمة 
 أولًا: الكتب القانونية

 (  0لبرو لي     حصطفى أري سن ة  ق وين لبشان   لبرر اي  لإلح الر، طرا ً أرحن   لبا وين للارح    اق )

 .رشأن لبشان   لبرر اي   لبا هاة 0222و  بس
 ( ،الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان.0219العكيلي، عزيز ،) 
 (  لبحيسيع  لبرر اي  يلبحصافي    لا لبثا ف  بجوشا يلبريزيع  عح ن0222لبنيلاو،  حححي  ). 
 لبرر اي   ر ين طرن    لا لبثا ف  فيز     ححح  س ح،  شاح  لبا وين لبرر ا   لبرزء لبث بث  لبشان   

 .بجوشا يلبريزيع  عح ن
 ( ،شرح القانون التجاري، الشركات التجارية، ط0210ملحم، باسم الطراونة ،)دار الميسرة، عمان1 ،. 
 ( ،موسوعة الشركات التجارية، الجزء السادس، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.0212ناصيف، إلياس ،) 

 والدراسات ثانياً: البحوث 
 (  لبحانز لبا ويو، بجشايك ف، لبشان  ذل  لبحسؤيبي  لبحح ي ة  0222لبسييف  راه ن سجح ن اريع  )

 .نجي  لبحايق  ر حن  لبشاق لأريسط  ااس ب  ح رسري
 (    أحن   لبشان  ذل  لبحسؤيبي  لبحح ي ة ف، ضيء 0222    عاي   عر  لباححن     شاين حاي   )

  ب  ح رسريا   رجحن  أحح   الي    أ الا   شنر  لبحايق.  اس02-22لبا وين 
    لبروظي  لبرشاين، بجحسؤيبي  لبح وي  أرعض ء هيم  لبح ياين ف، لبشان  ذل  2221غيش   ي سا ع ص  

 . لأرا ويلبحسؤيبي  لبحح ي ة  اس ب  ح رسريا  لبر حن  
 : القوانين والأنظمة ثالثاً 
  1995( لسنة 00ديلاته رقم )رقم وتع الأردنيقانون الشركات. 
  0215لسنة  0قانون الشركات الاتحادي رقم. 
  1956( لسنة 43رقم ) الأردنيقانون المدني. 

 .ة، منشورات مركز العدالةالأردنياً: قرارات محكمة التمييز رابع
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  الملخص

تعد مهنة الطب من أهم المهن الإنسانية لما يترتب عليها من تعامل الطبيب مع جسم الإنسان الذي يضع نفسه تحت  
تصرف الطبيب المعالج بغية التخلص مما يعانيه من آلام قد تقتضي في بعض الأحيان تدخلًا جراحيًا ربما تتوقف على 

تفرض على الطبيب واجبًا قانونيًا إلى جانب واجبه الإنساني، حيث  نجاحه حياة المريض. ولذلك فإن ممارسة هذه المهنة
يتوجب عليه بذل العناية اللازمة التي تفرضها الأصول والقواعد المتعارف عليها في مهنة الطب عند معالجة المريض. 

ا طبيًا يوجب يب خطئً لكن، قد لا يلتزم الطبيب بقواعد وأصول ممارسة المهنة الطبية في علاج مرضاه، وهنا يرتكب الطب
مسؤوليته القانونية. ويتناول هذا البحث ماهية هذا الخطأ من حيث مفهومه وشروطه ومعياره القانوني، إضافة إلى صوره 

 المختلفة سواء من حيث جسامته ومدى ارتباطه بالمهنة الطبية، أو من حيث ارتباطه بمراحل العلاج المختلفة.

 لخطأ الطبي، المسؤولية المدنية.: صور الخطأ، ا الكلمات الدالة

 
 

Abstract 
 

Medical profession is one of the most important human professions, since doctors’ duties are to 

treat patients who put their bodies at the disposal of the physician to get rid of the pain they suffer 

from. Indeed, this may sometimes require surgical intervention, in which the patient’s life may 

depend on. Therefore, the practice of this profession imposes a legal duty besides a humanitarian 

one. As the doctor must render the necessary care and service for patients due to principles and 

rules of medical profession. However, the doctor may not adhere to the rules and principles of 

the medical practice when treating patients, this is when the doctor makes an error and he/she 

could face legal liability for medical malpractice. This research presents the nature of this error 

in terms of its concept, conditions, and legal standard. It also tackles its different forms in regard 

to its relation with medical profession, or to different stages of treatment. 

Keywords: forms of malpractice, medical malpractice, civil responsibility. 
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 مقدمةال
مما لا شك فيه أن مهنة الطب تعد من أهم المهن الإنسانية لارتباطها بصحة الإنسان الذي هو أغلى ما 
في الوجود، ولأن هذه المهنة تفرض على من يزاولها واجباً أخلاقيا وقانونياً في أن يبذل ما يستطيع من العناية في 

طبي سواء وقت تنفيذه للعمل ال متعارف عليها في العلوم الطبيةمعالجة المرضى وفقاً للقواعد والأصول العلمية ال
ة الطبية أو يالمهن في مرحلة التشخيص أو العلاج أو العمليات الجراحية. فإذا انحرف الطبيب المعالج عن قواعد

خطأ ه يكون قد أبالمريض فإن وترتب على ذلك ضرر الطبيةأخل بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها عليه مهنته 
 ويتحمل المسؤولية عن تعويض هذا الضرر.

ومسؤولية الطبيب عن أخطائه عرفتها بعض الشرائع القديمة ومنها شريعة حمورابي التي نصت في المادة 
بب ب في موته أو تس( على أنه" إذا أجرى طبيب عملية جراحية خطرة لشخص حر بمدية من البرونز وتسب019)

( من هذه الشريعة إذا تسبب خطأ الطبيب 002قطعت يد الطبيب". وطبقاً للمادة ) بمدية البرونز هذهفي فقئ عينه 
 .(1)في وفاة أحد العبيد تحمل المسؤولية عن تعويض سيد هذا العبد عما لحقه من ضرر

. (2)المسؤولية القانونية بصفة عامة تنقسم إلى مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنيةلا بد من الإشارة أولاً إلى أن 
تحقق المسؤولية الجزائية عندما يرتكب الشخص فعلًا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، أما المسؤولية المدنية وت

فتتحقق عند إخلال الشخص بالتزام قانوني واجب عليه. وقد يكون هذا الالتزام القانوني عاما كما في المسؤولية 
ر وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، وقد يكون الإخلال التقصيرية عن الفعل الضار، وهذا الالتزام واحد لا يتغي

بالتزام ناشئ عن عقد كما في المسؤولية العقدية التي تقوم على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل 
ل ععليه العقد من التزامات بين طرفيه. ومسؤولية الطبيب قد تكون جزائية )جنائية( وقد تكون مدنية، فإذا كان ف

الذي يسمى القتل الرحيم، أو إسقاط جنين عمداً دون ضرورة ريمة كقتل المريض بدافع الشفقة، الطبيب يشكل ج
)الإجهاض(، فإننا نكون بصدد خطأ جنائي تتحقق به المسؤولية الجزائية للطبيب أياً كانت صور هذا الخطأ أي 

وقد تكون مسؤولية الطبيب مدنية تتمثل في تعويض سواء كان ناتجاً عن عمد أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين. 
 المريض عما لحق به من أضرار مادية أو معنوية بسبب الخطأ الطبي المنسوب إلى الطبيب المعالج. 

وبما أن هذا البحث يقتصر على )صور الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية( فلن أتعرض للمسؤولية 
ع أركان المسؤولية المدنية التي تشمل إلى جانب الخطأ، الضرر وعلاقة الجنائية للطبيب، كما لن أخوض في جمي

السببية بين خطأ الطبيب والضرر الناتج عنه. وبما أن المسؤولية المدنية تشمل كل من المسؤولية العقدية والمسؤولية 
العقدية والتقصيرية  ينوليتالتقصيرية كما ذكرت، فإني سوف أتطرق في ثنايا البحث إلى الخطأ الطبي في نطاق المسؤ 

                                                           
. كذلك عرف الرومان المسؤولية الطبية 13،ص0229أسعد عبيد، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الجميلي، (1)

ب عندهم تقوم على الخطأ العمد والإهمال. انظر، يوسف جمعة الحداد، المسئولية الجنائية عن أخطاء الأطباء، المدنية والجزائية وكانت مسؤولية الطبي
 .11و12، ص0223منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

بعة الأولى، عمان دراسة مقارنة، الط-السرحان، عدنان إبراهيم و خاطر، نوري حمد، شرح القانون المدني الأردني )مصادر الحقوق الشخصية((2)
 .335، ص1995مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان -الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول-361، ص1995
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-أن خطأ الطبيب قد يكون تقصيرياً في بعض الحالات مع أن الرأي السائد في تكييف المسؤولية الطبية خاصة 
 . (1)هو أن مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية هي مسؤولية عقدية-كما سيتضح 

 إشكالية البحث:

ج، أو التقصيرية وما يترتب على ذلك من نتائتكمن في تحديد الخطأ الطبي من حيث طبيعته التعاقدية 
والمعيار الذي يعتمده القضاء في قياس هذا الخطأ وما إذا كان معياراً شخصياً ينظر فيه إلى الظروف الخاصة 
بالطبيب المعالج وسلوكه الشخصي أم هو معيار موضوعي مجرد عن الظروف الخاصة بالطبيب، إضافة إلى 

 أل عنه الطبيب.إشكالية نوع الخطأ الذي يس

 تساؤلات البحث:

 ماذا تعني المسؤولية المدنية للطبيب؟ وهل مسؤولية الطبيب عقدية أم تقصيرية؟ -1
 ماذا يعني الخطأ الطبي؟ وما هي شروطه؟ -0
 ما هو المعيار الذي يقاس به خطأ الطبيب؟  -3
مدي واليسير والعما هي صور الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية؟ وما الفرق بين الخطأ الجسيم  -4

 وغير العمدي والخطأ العادي والمهني؟
 ما هي صور الخطأ الطبي في مرحلتي العلاج والجراحة؟ -5

 أهمية البحث:

إن أهمية البحث في الأخطاء الطبية والمسؤولية المدنية المترتبة عليها تبدو في كيفية التوفيق بين نشاط 
عليه مجاميع من المرضى وهو يخشى من احتمال وقوعه الطبيب وأمان المريض، فالطبيب بحكم مهنته يعرض 

في الخطأ الطبي وهذا بحد ذاته يشكل ضغطاً عليه. وفي الوقت نفسه يجب مراعاة مصلحة المريض وحقه في 
 .سلامة جسمه من أي خطأ طبي قد يعرضه للخطر

 منهجية البحث:

 ث.سوف اعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي للموضوعات قيد البح

 محددات البحث: 

 يتحدث هذا البحث في بيان تحديد التشريعات المتعلقة بموضوع الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية .

 

 

 

                                                           
 .326، ص 0220أمير فرج، أحكام المسئولية عن الجرائم الطبية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية يوسف،  (1)



 ايمان زهير عباس كريم                                                                      ... أ الطبي في المسؤولية المدنيةصور الخط

 213        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 المبحث الأول

 ماهية الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية

نتناول في هذا المبحث مفهوم الخطأ الطبي في إطار المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية 
.  والخصائص المميزة للخطأ الطبي وشروطه في مطلب أول، والمعيار القانوني للخطأ الطبي في مطلب ثانِّ

 مفهوم الخطأ الطبي وخصائصه وشروطه: المطلب الأول

إن تحديد مفهوم الخطأ الطبي يقتضي التطرق إلى معناه في إطار المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية 
 ى خصائص الخطأ الطبي وشروطه، وهذا ما سنبحثه في الفرعين التاليين:والعقدية، ثم التعرف عل

 مفهوم الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية: الفرع الأول

 أن المسؤولية المدنية تنقسم إلى نوعين:  ذكرنا في مقدمة البحث

طرفين  عقد بين دمما يستوجب وجو : المسؤولية العقدية، وهي جزاء الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد، لأولا
وأن يكون هذا العقد صحيحاً مستوفياً لجميع أركانه من تراضي ومحل وسبب، وأن يحصل إخلال من أحد الطرفين 

الإخلال للطرف الآخر. و  ذا الإخلال بالالتزام العقدي ضررالمتعاقدين بما التزم به بموجب العقد ويترتب على ه
الخطأ العقدي ناشئاً عن الإخلال بالتزام ببذل عناية  هذا وقد يكون ، (1)يبالتزام الناشئ عن العقد يسمى الخطأ العقد

لا يفرض فيه على المدين الوصول إلى نتيجة محددة كالتزام الطبيب في معظم مراحل العلاج كما سنرى، وقد يكون 
قق الغاية مدين أن يحالخطأ العقدي ناشئاً عن إخلال المدين بالتزام بتحقيق غاية أو نتيجة محددة وهنا يجب على ال

 .التزام الطبيب بنقل دم لأحد المرضى يتوافق مع فصيلة دمه فيالمرجوة من العقد وإلا كان مخلًا بالتزامه كما 

: المسؤولية التقصيرية، وهي جزاء الإخلال بواجب عام ينشأ بحكم القانون هو عدم الإضرار بالغير، لثانيا
. وهذا النوع من المسؤولية المدنية يجد أساسه في (2)الحذر في السلوكومن ثم فإن هذا الواجب يقتضي الحيطة و 

( من القانون المدني الأردني التي نصت على أنه:" كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز 056المادة )
تتحقق  -يمكما في الفقه الإسلا-بضمان الضرر". وهذا يعني أن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني

 . (3)بالفعل غير المشروع وهو فعل الإضرار، والضرر، وعلاقة السببية بينهما

وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية للطبيب فلا خلاف في أنه يتحمل المسؤولية المدنية عن الخطأ والتقصير 
وعه من يتصور وقالصادر منه أثناء معالجته للمرضى، ذلك أن الخطأ الطبي هو تقصير في مسلك الطبيب لا 

. وقد عرفت المادة (4)لظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول عن الضرراطبيب يقظ متى وجد في نفس 

                                                           
 .313دنان إبراهيم و خاطر، نوري حمد، مرجع سابق، صالسرحان، ع (1)

 .191، ص1999محمد شريف، مصادر الالتزام في القانون المدني، دار الثقافة للنشر، عمان  أحمد، (2)

 ، موقع قرارك.4/5/0200، تاريخ 0201لسنة  5534تمييز حقوق، رقم  (3)

، تمييز حقوق، رقم 5/12/0202، تاريخ 0202لسنة  0013مييز حقوق، رقم . انظر كذلك، ت155الجميلي، أسعد عبيد، مرجع سابق، ص (4)
 ، منشورات موقع قرارك.14/4/0211، تاريخ 0212لسنة  0450، تمييز حقوق، رقم 31/5/0202، تاريخ 0202لسنة  523
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الخطأ الطبي بأنه )أي فعل أو ترك أو إهمال  (1)0210( لسنة 05( من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم )0)
ية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر(. ولكن السؤال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهن

هنا عن تكييف هذه المسؤولية فيما إذا كانت مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية، وبالتالي تكييف الخطأ الطبي 
 فيما إذا كان من الأخطاء العقدية أم التقصيرية؟

ها، المختلف عليها بين الفقه والقضاء حول تحديد طبيعت إلى أن المسؤولية الطبية كانت من المسائلنشير   
حاول في الفقرتين التاليتين التطرق إلى الخطأ الطبي في إطار نسولذلك . (2)وهل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية

 المسؤوليتين التقصيرية والعقدية.

 .الخطأ الطبي في إطار المسؤولية التقصيرية-أولاً 

المسؤولية المدنية تقصيرياً قائماً على تقصير وإهمال من جانب الطبيب، وهذا  نشأ الخطأ الطبي في إطار
من القانون المدني  1303و 1300ما ذهب إليه القضاء الفرنسي القديم الذي أسس مسؤولية الطبيب على المادتين 

أ أو مهنته طالفرنسي وقضى بانطباقهما على أي خطأ لأي شخص يسبب ضرراً للغير أياً كان مركز مرتكب الخ
. وبناء على هذا التوجه الذي كان سائداً لدى القضاء (3)وأنه لا يوجد استثناء في هذا الخصوص لمصلحة الأطباء

الفرنسي إذا أصيب المريض بضرر ما أثناء العلاج أو نتيجة خطأ الطبيب في تشخيص حالة المريض فإن على 
لخطأ وبين ما أصابه من ضرر، وقد استخدمت محكمة المريض إثبات خطأ الطبيب وعلاقة السببية بين هذا ا

النقض الفرنسية تعبيرات الإهمال وعدم الاحتياط وعدم الالتزام بأصول التصرف الحسن، في إسنادها المسؤولية إلى 
. وقد أيد بعض الفقهاء الفرنسيين هذا الاتجاه للقضاء الفرنسي في اعتبار الخطأ الطبي تقصيرياً (4)الطبيب المعالج

 :(5)واستندوا في ذلك إلى مجموعة من الحجج نوجزها بالآتي

إن التزام الطبيب كأصل عام هو التزام ببذل عناية، فلا يلتزم قبل مريضه بأن يضمن له السلامة -1
والشفاء، بل يلتزم فقط بأن يصف له العلاج الذي يرجو به شفاء مريضه، ولذلك لا يكفي لاعتبار الطبيب مخلًا 

د انتكاس حالة المريض وإنما يجب أن يقوم الدليل على أن ما لحق بالمريض من سوء في حالته بالتزامه مجر 

                                                           
 .3402الصفحة  0210/ 5/ 31بتاريخ  5515تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العدد  (1)

،  0225نظر في هذا الخصوص: كامل، رمضان جمال، مسئولية الأطباء والجراحين المدنية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ا (2)
الجميلي،  -وما بعدها 193، ص1999منصور، محمد حسين، المسئولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية   -وما بعدها 60ص

، 0220المسئولية المدنية للأطباء والجراحين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، منير رياض حنا، -وما بعدها 59جع سابق، صأسعد عبيد، مر 
 وما بعدها. 45ص

 60أشار إليه الدكتور رمضان جمال كامل، مرجع سابق ، ص 120-1-1904،مجلة دالوز، 09/11/1902حكم محكمة النقض الفرنسية في  (3)
الهامش  55أشار إليه المستشار منير رياض حنا، مرجع سابق ، ص 32-1-1902دالوز -1919/ 01/5(. كذلك نقض فرنسي في 1)الهامش رقم 

 (.1رقم )

 .01الجميلي، أسعد عبيد، مرجع سابق ، ص (4)

، 0215مد للنشر والتوزيع، عمان راجع في سرد هذه الحجج، مراد، بن صغير، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، دار الحا (5)
 وما بعدها. 00الجميلي، أسعد عبيد، مرجع سابق، ص -وما بعدها 50حنا، منير رياض، مرجع سابق، ص-وما بعدها 002ص
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الصحية يرجع إلى تقصير وإهمال من الطبيب في عنايته للمريض، وهذا لا يتحقق ما لم يسند إلى الطبيب نوع من 
 تقصيرية. المسؤولية الطبية لا تكون إلا إنأنواع الخطأ أو التقصير، مما يستتبع القول 

ن خطأ الطبيب، وخاصة في العمليات الجراحية، قد يؤدي إلى وفاة المريض أو التسبب له بإعاقة إ-0
جسدية وفي مثل هذه الحالة ينشأ عن الضرر جريمة جنائية، الأمر الذي يقتضي تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية 

ئي د بين الطبيب المعالج ومريضه لأن الجانب الجناحتى لو وجد عق ،الموضوعوذلك تغليباً للناحية الجزائية في 
 مستقل عن الإخلال بالالتزام العقدي.

إن مسألة العلاج التي يمارسها الأطباء تتعلق بحياة الناس وسلامة أبدانهم الأمر الذي يمس مصلحة -4 
دية لأنها صيرية وليست العقالمجتمع، وهذه المصلحة من النظام العام، والمساس بالنظام العام يوجب المسؤولية التق

أكثر حماية للمريض من الأخطاء الطبية خاصة حين يرتكب الطبيب المعالج غشاً أو تدليساً عمدياً حيث تسمح 
قواعد المسؤولية التقصيرية للمريض الحصول على تعويضه كاملًا في مثل هذه الحالات دون أن يتعرض لقيود 

 وتحديدات المسؤولية التعاقدية.

هذه المبررات التي قيلت في تكييف الخطأ الطبي ومسؤولية الطبيب تعرضت لبعض الانتقادات ومنها أن       
التزام الطبيب هو أصلًا التزام ببذل عناية وبالتالي يقع على المريض إثبات أن الطبيب لم يبذل العناية المطلوبة 

من  التقصيرية للطبيب يحرم المريض ؤوليةسواء كان بينه وبين الطبيب عقد أو لم يكن. كما أن القول بالمس
 . (1)الاستفادة من مدة التقادم الطويل في المسؤولية التعاقدية

 

 .الخطأ الطبي في إطار المسؤولية العقدية-ثانياً 

منذ بداية القرن العشرين بدأ الفقه الفرنسي ينادي بوجوب اعتبار مسؤولية الطبيب الذي يختاره المريض أو 
وقد كرست محكمة النقض الفرنسية هذا التوجه في قرارها الصادر بتاريخ  .(2)مسؤولية تعاقديةنائبه لعلاجه 

الذي اعتبرت بموجبه مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي ألحقها بالمريض مسؤولية عقدية، وكانت  02/5/1936
الجتها قام الطبيب بمعوقائع القضية تتعلق بسيدة تعاني من مرض في الأنف فراجعت أحد الأطباء لعلاجها ف

باستخدام أشعة إكس مما أدى إلى إصابتها بمرض في عضلات الوجه، فرفعت الدعوى على الطبيب تطالبه 
بالتعويض على أساس أن المرض الذي أصابها ناتج عن استخدام الطبيب للأشعة بصورة مباشرة فقررت المحكمة 

وإنما بتقديم  -لا بشفاء مريضة -في ذمة الطبيب التزاماً أن العلاقة بين الطبيب ومريضة هي علاقة عقدية ترتب 
 .(3)العناية التي تفرضها عليه مهنة الطب، وإن إخلال الطبيب بما يمليه عليه العقد يوجب مسؤوليته التعاقدية

 
                                                           

 .60منير رياض، مرجع سابق، صحنا،  (1)

 .52كامل، رمضان جمال، مرجع سابق، ص (2)

وكذلك  54و 53مشار إليه عند الدكتور منير رياض حنا، مرجع سابق، ص 1936/ 02/5 حكم محكمة النقض الفرنسية )الدائرة المدنية( في (3)
 .05الدكتور اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص
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 ويترتب على اعتبار خطأ الطبيب تعاقدياً وليس تقصيرياً بعض النتائج منها:     

تعويض تقتصر على الضرر المباشر المتوقع فقط أما الضرر غير المتوقع أن مسؤولية الطبيب عن ال-1
، وهذا بخلاف الخطأ التقصيري حيث يسأل المدين في (1)ما لم يثبت ارتكابه غشًا أو خطأ جسيمًا فلا يسأل عنه

 .المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع

 المسؤولية عن التعويض بالتضامن إلا ن ن الضر فإنهم لا يتحملو مسؤولين عفي حال تعدد الأطباء ال-0
إذا وجد اتفاق على التضامن. وهذا بخلاف ما لو كانت مسؤوليتهم تقصيرية حيث يقوم التضامن بينهم بموجب 

 .(2)الرجوع على أي منهم بكامل التعويض المتضرّرالقانون بحيث يستطيع المريض 

إخلالًا بالتزام تعاقدي سريان مدة التقادم الطويل على دعوى التعويض  يترتب على اعتبار خطأ الطبيب-3
حتى لو شكل خطأ الطبيب مخالفة ذات طبيعة جنائية )كوفاة المريض أو إصابته بعاهة( لأن الدعوى  ،عن الضرر

 .(3)تنشأ عن عقد، فلا تتقادم بمرور ثلاث سنوات كالدعوى الناشئة عن الفعل الضار

قدم أن الاتجاه الحديث في تكييف مسؤولية الطبيب هي أنها مسؤولية عقدية وأن الخطأ الصادر خلاصة ما ت      
منه هو خطأ عقدي وليس تقصيري. ومع ذلك توجد بعض الحالات التي يكون فيها الخطأ الطبي تقصيرياً ويسأل 

 :(4)عنه الطبيب مسؤولية تقصيرية. ومن هذه الحالات

ف لالتزامه ببذل العناية طابعاً جنائياً حيث يكون سبب المسؤولية الطبية إذا أخذ فعل الطبيب المخال-1
هنا الفعل المكون للجريمة وليس الخطأ العقدي. ومثال ذلك أن ينسى الطبيب الجراح أداة من أدوات الجراحة في 

 جسم المريض مما يتسبب بوفاته.

 ن الطبيب والمريض فإن مسؤولية الطبيبإذا كانت ظروف الحال تنبئ عن انعدام الرابطة التعاقدية بي-0
تكون تقصيرية كما لو تدخل الطبيب في معالجة المريض من تلقاء نفسه ودون اختيار من المريض كحالة إنقاذ 

طبيب حتى لو أن تدخل ال ،الفضوليجريح على الطريق أو غريق فاقد الوعي لأن عمل الطبيب هنا أقرب إلى عمل 
 اهدوا الحادث لأن هؤلاء ليس لهم صفة في تمثيل المريض.كان بطلب من الناس الذين ش

يعتبر خطأ تقصيرياً من جانب الطبيب امتناعه عن علاج المريض أو إنقاذه دون مبرر مشروع، لأن -3 
مهنة الطب من المهن الإنسانية وتقديم المساعدة لشخص في خطر هو واجب إنساني على أي شخص وخاصة 

                                                           
مًا جهذا ما قررته محكمة التمييز الأردنية في عديد من أحكامها بقولها" إن التعويض ينحصر في الضرر المباشر المتوقع فيما لو كان الضرر نا (1)

خلال بالتزامات عقدية ما لم يثبت ارتكاب المدين غشًا أو خطأً جسيمًا حيث يلتزم المدين بالتعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير عن الإ
، 00/11/0215، تاريخ 0214لسنة  455. وبالمعنى نفسه، تمييز حقوق، رقم 03/3/0215، تاريخ 0214لسنة  1655المتوقع". تمييز حقوق، رقم 

 ، موقع قرارك.1/1/0215، تاريخ 0216لسنة  1003، رقم تمييز حقوق 

 .09حنا، منير رياض، مرجع سابق، ص (2)

 .196منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص (3)

وما  196منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص -وما بعدها 52انظر في عرض هذه الحالات: كامل، رمضان جمال، مرجع سابق، ص (4)
 وما بعدها. 00، مرجع سابق، صحنا، منير رياض-بعدها
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قيات مهنته التدخل لإنقاذ مريض بحاجة لمساعدته وإلا كان متعسفاً في استعمال الطبيب الذي تفرض عليه أخلا
 حقه في مباشرة مهنته بالكيفية التي يراها.

عطى أ يعتبر خطأ الطبيب تقصيرياً في الحالات التي ينجم عن تدخله ضرر يصيب الغير، كما لو -4
توظيف ر الذي استند لهذه الشهادة الطبية سواء في الالمريض شهادة طبية غير مطابقة للحقيقة مما سبب ضرراً للغي

أو في التأمين على الحياة مثلًا، وكذلك إذا أهمل الطبيب في مراعاة وعلاج شخص مختل عقلياً فيصيب الغير 
 بضرر.

 تبقى مسألة أخيرة أود الإشارة إليها وهي أن التزام الطبيب بحسب الأصل هو التزام ببذل عناية لأنه غير       
 رد علىت ستثناءاتا بعض توجد، أي أن الطبيب لا يلتزم أصلًا بشفاء المريض، ومع ذلك (1)مقيد بشرط السلامة

 :ز، حيث يعتبر التزامه بتحقيق نتيجة في حالات معينة أشير إليها بإيجا(2)الأصل العامهذا 

هي إعطاء  م بنتيجةتق الطبيب المختص بنقل الدم للمريض التزاانقل الدم للمريض حيث يقع على ع-1
 خالياً من الأمراض، فإذا تبين أن الدم المنقول للمريضيكون دم مناسب وسليم أي يتوافق مع فصيلة دم المريض و 

كان فاسداً أو ملوثاً تحمل الطبيب المسؤولية ما لم يثبت السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه، أي لا يكفي هنا أن 
 يثبت أنه بذل العناية المطلوبة.

التحاليل الطبية العادية من حيث دقتها مثل تحليل نسبة السكر في الدم أو وجود نقص في فيتامين -0
 .معين في الدم أو تحاليل وظائف الكليتين والكبد، يعتبر التزام طبيب التحليل بالنسبة لها التزاماً بتحقيق نتيجة

أن تكون سليمة لا تحدث أضراراً  الأجهزة والآلات والأدوات الطبية التي يستخدمها الطبيب يجب-3
للمرضى وهذا التزام بتحقيق نتيجة يقع على عاتق الطبيب، ولذلك يتحمل المسؤولية إذا أصيب المريض بضرر 
بسبب اشتعال النار نتيجة تسرب الغاز من جهاز التخدير، وكذلك إذا لم يتمكن طبيب الأسنان من السيطرة على 

 أدى إلى ضرر جسيم بلسان المريض. جهاز العلاج أثناء استعماله مما

في التركيبات الصناعية يكون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة في جوانبه الفنية، فمثلاً طبيب الأسنان الذي -4
يقوم بتركيب أسنان صناعية لأحد الأشخاص عليه أن يبذل عناية في تهيئة الفم ولكن التزامه بتحقيق نتيجة في 
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. وكذلك الحال بالنسبة للأطراف الصناعية التي توضع لمعاقي الحروب (1)ضرراً وضع أسنان ملائمة لا تحدث 
 والحوادث من حيث جودتها وسلامتها ومناسبتها لجسم المريض يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة.

الأدوية والعلاجات الطبية التي يقدمها الطبيب مباشرة لمريضه في عيادته أو مستشفاه الخاص يكون -5
 لتزماً بتحقيق نتيجة وهي أن يقدم للمريض دواء غير ضار ولا دواء فاسد منتهي الصلاحية. م

 

 خصائص الخطأ الطبي وشروطه: الفرع الثاني

 خصائص الخطأ الطبي.-أولاً 

ن إأسلفنا أن مسؤولية الطبيب، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لا تقوم إلا عند وجود خطأ منسوب إليه، و 
مخالفة من الطبيب في سلوكه للقواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو تلك المتعارف عليها هذا الخطأ هو 

من الناحيتين النظرية والعملية وقت قيامه بتنفيذ عمل طبي في مختلف مراحله سواء في التشخيص أو العلاج 
 يقظة التي تفرضها القوانين ذات الصلةالعادي أو الجراحي. وهذا الخطأ يمثل إخلالًا بواجبات الحيطة والحذر وال

 بالمريض. ى ترتب على هذا الخطأ الطبي ضرروواجبات المهنة على الطبيب مت

ولما كانت مزاولة مهنة الطب تقتضي أن يكون الطبيب مطمئناً في عمله ولا يعمل تحت هاجس من 
ة على ذلك بعويض الأضرار المترتالخوف مما قد يرتكبه من أخطاء أثناء العلاج يترتب عليها مسؤوليته عن ت

لته جنائياً. وبالمقابل فإن الأمر يتعلق بحياة المرضى وحقوقهم في سلامة أجسادهم وهم ءفضلًا عن إمكانية مسا
يضعونها بين أيدي الأطباء، كان لا بد من توفير الحماية لهؤلاء المرضى من الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه 

ى أنه يختلف عن غيره من الأخطاء المهنية ومن ثم لا يكون هذا الخطأ موجباً لمسؤولية النظر إلى خطأ الطبيب عل
الطبيب إلا إذا توافرت فيه خصائص معينة وهي أن يكون هذا الخطأ مؤكداً ومتميزاً وثابتاً ثبوتاً ظاهراً واضحاً 

 .(2)بصورة قاطعة وليس احتمالية

ضحاً هو أن تقدير الأخطاء الطبية ليس أمراً سهلًا كباقي وما يستوجب أن يكون الخطأ الطبي أكيداً ووا
الأخطاء المهنية، فقد يكون من السهل معرفة أن المحامي قد ارتكب خطأ في عدم تقديم الطعن في الحكم الصادر 

ولكن ليس من السهل معرفة ما إذا كان الطبيب قد ارتكب خطأ مهنياً خاصة مع  ،القانونيضد موكله في الميعاد 
تطورات المتلاحقة في التقنية الطبية، لذلك فإن مسؤولية الطبيب لا يمكن أن تكون مبنية على الظن والاحتمال ال

 وإنما على أساس الخطأ الثابت والمحقق الذي تحدده الأصول العلمية.
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 شروط الخطأ الطبي.-ثانياً 

 .(1)روط قانونية وشروط مهنيةإن الشروط الواجب توافرها في الخطأ الطبي يمكن تقسيمها إلى نوعين: ش

 :الشروط القانونية-أ(

 تمثل الجانب القانوني ويمكن إيجازها بالآتي:

أن يكون مرتكب الخطأ طبيباً أي حاصلاً على التأهيل العلمي اللازم في العلوم الطبية ومؤهلاً لممارسة -1
جراحة اء في مجال الطب العام أو الهذه المهنة بصرف النظر عن تخصصه في أي من العلوم الطبية وتفرعاتها سو 

 أو التخدير وغيرها.

أن يكون ارتكاب الخطأ أثناء ممارسة الطبيب لمهنته سواء في التشخيص أو في إجراء التحاليل الطبية -0
أو في التخدير أو الجراحة وغير ذلك من أوجه النشاط الطبي. ولذلك لا يعتبر من قبيل الأخطاء الطبية أن يدهس 

 حد الأشخاص في الشارع.الطبيب أ

مراعاة الظروف الخارجية التي يوجد فيها الطبيب عند مباشرته علاج المريض، فمثلًا خطورة حالة -3
المريض الحرجة قد تستدعي من الطبيب إجراء عملية جراحية بإمكانيات بسيطة في مكان وجوده لتعذر نقله الى 

ون احتمال الضرر للمريض وارداً أكثر بكثير مما لو كانت المستشفى بسبب خطورة حالته، إذ في هذه الحالة يك
 حالته تسمح بنقله الى المستشفى حيث الإمكانيات متوفرة.

أن يكون خطأ الطبيب محققاً وثابتاً ومتميزاً أي يثبت لدى القاضي بوضوح وبصورة قاطعة من خلال -4
 تكون مبنية على الظن والاحتمال. تقرير ذوي الخبرة في هذا الخصوص لأن مسؤولية الطبيب يجب أن لا

 :الشروط المهنية-ب(

 هي الشروط التي ترتبط بمهنة الطب أي بالجانب الفني لهذه المهنة، ومن أهم هذه الشروط:

التزام الطبيب المعالج بالقواعد والأصول العلمية المستقرة لمهنة الطب، وبخلاف ذلك يعتبر مرتكباً -1
ية. وهذه القواعد والأصول هي الحقائق الثابتة المتعارف عليها نظرياً وعملياً بين لخطأ طبي يوجب مسؤوليته المدن

 الأطباء بحيث أصبحت من المسلمات وتجاوزت مرحلة الجدل والخلاف.

أن يلتزم الطبيب المعالج ببذل العناية اللازمة في تقديم العلاج ويتخذ واجب الحيطة والحذر وذلك -0
سة المهنة والأصول المستقرة في علم الطب. وعلى الطبيب مراعاة هذا الالتزام في بحسب الظروف المحيطة بممار 

 كل ما يستخدمه في التشخيص والعلاج.
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 المعيار القانوني للخطأ الطبي: المطلب الثاني

في  علمية المقررةالإذا كان الخطأ الطبي يتمثل بقيام الطبيب بمباشرة مهنته بما لا يتفق والقواعد والأصول 
، فقد أخذ (1)الطبي؟ هذه المسألة اختلفت فيها الآراء هعلم الطب، فما هو المعيار الذي يقاس على أساسه خطأ

الآخر بمعيار موضوعي، وذهب فريق ثالث إلى التوفيق بين  همبعضبمعيار شخصي، بينما أخذ  الدارسين بعض
 .المعيارين

 المعيار الشخصي.-أولاً 

ضوء تصرفاته العادية ومدى إمكانية تجنبه للفعل الضار إذا وجد أن سلوك الشخص يقاس على  ويعني
في الظروف نفسها التي أحاطت به، فإذا ثبت أنه كان يستطيع تجنب ذلك الضرر ولم يفعل ففي هذه الحالة يوصف 

. ولذلك لا بد من النظر إلى شخص الطبيب وظروفه الخاصة وقت وقوع الفعل الضار، (2)سلوكه بالخطأ والإهمال
مما يعني أن المحكمة تقدر الخطأ على أساس السلوك الذي كان يتعين أن يصدر من الطبيب في ضوء الظروف 

. وبحسب هذا المعيار تتم مساءلة الطبيب في ظل وضعه الشخصي من حيث تحصيله العلمي (3)التي أحاطت به
وهذا  لأطباء لهم مستويات مختلفة،أن ابه من مهارة وخبرات مكتسبة خاصة يتمتع ما وما تلقاه من تدريب عملي و 

التعويض  هو الذي ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار في تقدير وتجاربهالتقدير الشخصي أو الواقعي للطبيب ودرجة خبراته 
 .(4)وفقاً للمعيار الشخصي

 ةهذا المعيار منتقد من ناحيتين: الأولى هي أنه لا يصلح أن يكون مقياساً وافياً بالغرض لأنه يقضي بنسب
 بد من النظر إلى الانحراف في السلوك إلى صاحبه لا إلى شخص من أواسط الناس )الرجل المعتاد( ومن ثم لا

المسلك الشخصي للطبيب ومعرفة مقدار ما يتمتع به شخصياً من الحيطة والحذر وما اعتاد على ممارسته من 
سؤولية لأنه يؤدي إلى التفرقة بين الناس في الم عادات وأفعال. والثانية هي أن المعيار الشخصي لا يتفق مع العدالة

دون سند قانوني، لأن الشخص اليقظ والحذر فيما يقوم به من أعمال يتحمل المسؤولية إذا خف حذره ويقظته وفقا 
مسؤولية طالما أنه لم ينزل عما أعتاد عليه من  فلا يتحمل أي لهذا المعيار، أما الشخص المهمل وغير المبالي

 . (5)إهمال

 المعيار الموضوعي أو المادي.-ثانياً 

وفقاً لهذا المعيار يقاس انحراف الطبيب المسؤول بمسلك الطبيب الوسط أي الطبيب الذي لا يهمل في 
بذل العناية اللازمة بالمريض ويلتزم الحيطة والحذر والانتباه في علاجه وفي الوقت نفسه لا يخرج في عمله عن 

                                                           
 -وما بعدها 99صغير، مرجع سابق، ص نمراد، ب -وما بعدها 55راجع في عرض هذه الآراء: الحداد، يوسف جمعة، مرجع سابق، ص (1)

 وما بعدها. 055حنا، منير رياض، مرجع سابق، ص -وما بعدها 102الجميلي، أسعد عبيد، مرجع سابق، ص

 .55رجع سابق، صيوسف جمعة، مالحداد،  (2)

 .19منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص (3)

 .101أسعد عبيد، مرجع سابق، صالجميلي،  (4)

 .56الحداد، يوسف جمعة، مرجع سابق، ص (5)



 ايمان زهير عباس كريم                                                                      ... أ الطبي في المسؤولية المدنيةصور الخط

 221        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

وهذا هو سلوك الرجل العادي أي الرجل اليقظ المتبصر، فلا هو بالغبي الجاهل، ولا  .(1)قواعد وأصول مهنة الطب
هو بالشديد اليقظة والحرص، وهذا المعيار الموضوعي ينطبق في مجال الالتزام ببذل عناية على الخطأ العقدي 

ظروف روف مماثلة لوالخطأ التقصيري لأنه يقوم على مقارنة مسلك الفاعل بمسلك الرجل العادي متى وجد في ظ
الفاعل بصرف النظر عن العوامل والظروف الداخلية الخاصة بشخص الفاعل، فإذا انحرف الطبيب المعالج عن 

. ولذلك يعتبر الطبيب مسؤولًا تجاه (2)هذا السلوك كان مخطئاً وتحققت مسؤوليته عما أصاب المريض من ضرر
وكان هذا الخطأ راجعاً إلى إهماله أو تقاعسه في بذل المريض إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض 

العناية اللازمة. فهذا المعيار لا يعتد بالظروف الداخلية للطبيب موضع المسؤولية من حيث قدراته الشخصية 
 .ر سلوكه على ضوء سلوك طبيب آخر من نفس مستواه ، وإنما يقدومهاراته ودرجة يقظته وتعليمه

 المعيار المختلط.-ثالثاً 

وفقاً لهذا المعيار يتعين على القاضي في تقديره الخطأ الطبي أن يأخذ في الاعتبار إلى جانب المعيار 
لتي يمكن اداخلية المحيطة بالطبيب المعالج الموضوعي الذي سبق بيانه بعض الملابسات والظروف الخارجية وال

الطبيب  بين خبراتمعيار توفيقي يجمع  أن يكون لها تأثير على سلوكه، ولذلك فإن هذا المعيار المختلط هو
يأخذ بالاعتبار المستوى  ، أي أنه(3)للمعيار الشخصي، والظروف الخارجية في المعيار الموضوعي ومهاراته وفقا
وما إذا كان يزاول الطب بصفة عامة ويعالج المرضى من مختلف الأمراض أم هو أخصائي بنوع  بالمهني للطبي

بيب متميز ومحل ثقة يرجع إليه في الحالات المستعصية بحيث يقصده المريض بسبب معين من الأمراض أم هو ط
هذا التميز ويتوقع منه درجة أعلى من الرعاية والكفاءة في العلاج أو التشخيص قياساً إلى غيره من الأطباء في 

( من قانون المسؤولية 4. ويبدو أن المشرع الأردني أخذ بهذا المعيار حيث نصت المادة )(4)نفس الدرجة والتخصص
الطبية والصحية على أنه )تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها 
بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي 

 مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة(. تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل 
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 المبحث الثاني

 صور الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية
سوف نتناول صور الخطأ الطبي في مطلبين،  نبحث في المطلب الأول صور الخطأ الطبي من حيث 

 ني لصور الخطأ الطبي المرتبطة بمراحل العلاج.المطلب الثا ونخصصجسامته ومدى ارتباطه بالمهنة الطبية، 

 صور الخطأ الطبي من حيث جسامته ومدى ارتباطه بالمهنة الطبية: المطلب الأول

 الخطأ الجسيم والخطأ اليسر.-أولاً 

الخطأ الجسيم في مجال المسؤولية المدنية هو كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من المدين بالتزام عقدي 
. أما الخطأ اليسير فهو الذي لا يرتكبه المتوسط أو المعتاد من (1)م لما قد ينجم عنه من ضرربطيش مقترن بعل

، ويضاف أيضاً إلى درجات الخطأ ما يعرف بالخطأ التافه الذي لا يرتكبه الشخص (2)الناس في حرصه وعنايته
م بعمل طبي كإجراء جراحة مثلًا . وبناء عليه فإن الطبيب يرتكب خطأ جسيماً إذا قا(3)الحازم الحريص في شؤونه

ضرر للمدين ولم تكن هناك ضرورة ملحة وآنية للقيام بهذا العمل ورغم ذلك لم  وكان راسخاً في ذهنه احتمال وقوع
يتردد الطبيب في إجراء الجراحة رغم أنه لم يقصد الإضرار بالمريض. والمعيار الذي يقاس به خطأ الطبيب من 

و هموضوعي أي أن القاضي يجعل مقياس سلوك الطبيب الذي ارتكب هذا الخطأ حيث جسامته هو المعيار ال
ر هل أن الطبيب اليقظ المتبصر الذي يراعي أصول مهنته سيرتكب مثل هذا سلوك طبيب آخر في مستواه ويقدّ 

ه لالخطأ إذا وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول دون أن يلتفت إلى احتمالية أن ينشأ عن عم
الطبي الضرر الذي لحق بالمريض. ولا شك في أن الخطأ الجسيم من جانب الطبيب يعرضه للمسؤولية المدنية 

 عن الأضرار التي سببها للمريض، لكن هل يسأل الطبيب عن أخطائه اليسيرة؟ 

ان رتكبه سواء كان مسؤولية الطبيب يجب أن تكون حاضرة أياً كانت درجة الخطأ الذي إفي تقديري 
سيماً أو يسيراً وسواء كان المطلوب منه عناية الرجل المعتاد أو الرجل الحريص ما دام قد ترتب على هذا الخطأ ج

 .ضرر للمريض وذلك لحماية المرضى من إهمال الأطباء أياً كانت درجة هذا الإهمال

 الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.-ثانياً 

بقصد الإضرار بالغير، وهذا النوع من الخطأ يقتضي اتجاه الخطأ العمدي هو الإخلال بالتزام قانوني 
داث بد أيضاً من اتجاهها إلى إح الإرادة إلى إحداث الضرر، ولا يكفي اتجاهها إلى ارتكاب الفعل في ذاته وإنما لا
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ة ي. وبما أن الأصل حسن النية حتى يثبت العكس فإن الدائن أو المتضرر هو المكلف بإثبات ن(1)نتائجه الضارة
 :(3). ومن تطبيقات الخطأ العمدي للطبيب(2)الإضرار لدى المسؤول عن الضرر

قتل المريض الميؤوس من شفائه أو ما يسمى بالقتل الرحيم أو بدافع الشفقة إذا لجأ له الطبيب بقصد -1
لى ء عحتى لو كان ذلك بطلب من المريض فهو قتل عمد لأن القوانين تمنع الاعتدا ،آلامهإراحة المريض من 

( من قانون المسؤولية الطبية والصحية 16حياة الإنسان. وهذا ما أكد عليه المشرع الأردني في الفقرة )أ( من المادة )
الأردني التي جاء فيها )لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه 

 أو الوصي عليه(.

شخص سواء كان صحيحاً أو مريضاً بغير قصد العلاج لمجرد تحقيق شهرة  إجراء تجارب طبية على-0
، إذ لابد من أخذ رضا هذا الشخص أو من ينوب عنه وأن يكون الهدف شفاء المريض (4)أو لأغراض البحث العلمي

عود ت مقدار المنفعة التيو بية على المريض مقبولة تتناسب من حالته المرضية، وأن تكون أخطار التجربة الط
( من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني على منع مقدم الخدمة الطبية من 0وقد نصت المادة ) .(5)عليه
إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من -)ي

 .(6)الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة(

إسقاط الجنين أو إجهاض الحمل يعتبر من الأخطاء الطبية العمدية التي توجب المسؤولية المدنية -3 
 .(3)والجنائية لما في هذا الفعل من اعتداء على حق الإنسان في الحياة

أما الخطأ غير العمدي فيقصد به الإهمال وهو إخلال بواجب قانوني دون قصد الإضرار بالغير، وهذا 
مال قد يكون يسيراً وقد يكون جسيماً ولكنه في جميع الأحوال لا ينطوي على سوء نية وقصد إضرار كما في الإه

ن إهمال الطبيب في العلاج سواء كان يسيراً أو جسيماً يجب ألا يؤثر في إ. ومن وجهة نظري (8)الخطأ العمدي
 لاج.والأصول الطبية المتعارف عليها في الع مسؤوليته المدنية عن تعويض المريض ما دام أنه لم يلتزم بالقواعد

 الخطأ العادي والخطأ المهني.-ثالثاً 

الأخطاء المادية أو العادية هي الأخطاء التي تصدر عن أي شخص سواء كان من الأطباء أو من غيرهم 
الإهانة، أو و أي لا علاقة لها بالأصول الفنية لمهنة الطب، كما لو غضب الطبيب من مريضه وانهال عليه بالشتم 

                                                           
 .039منير رياض، مرجع سابق، صحنا،  (1)

 .140مراد، بن صغير، مرجع سابق، ص (2)

 وما بعدها. 043انظر في هذه التطبيقات: حنا، منير رياض، مرجع سابق، ص (3)

 .65منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص (4)

 .140مراد، بن صغير، مرجع سابق، ص (5)

 12222( من القانون المذكور يعاقب على مخالفة حكم هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 01اً للمادة )طبق (6)
 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وما بعدها. 123عبد الصبور عبد القوي، مرجع سابق، صمصري،  (3)

 .149ق، صعبد الصبور عبد القوي، مرجع سابمصري،  (8)



2202(،3)الاصدار(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 006        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

بيب طيخلع أن أو ، أجرى عملية جراحية وهو في حالة سكر، أو أهمل في تخدير المريض قبل العملية الجراحية
منه المريض، أو ينسى الطبيب قطعة من الشاش في بطن المريض. وفي جميع هذه  الأسنان الناب الذي لا يشكو

ر مشروع يخضع للقواعد العامة ولذلك يسمى الخطأ الأحوال يعامل خطأ الطبيب على أنه فعل ضار أو عمل غي
 .(1)العادي أو المادي لأنه لا يتصل بالمهنة الطبية

أما الخطأ المهني أو الفني، فهو الذي يتصل بالأصول الفنية للمهنة أي الخطأ الذي يرتكبه الطبيب أثناء 
. ومن أمثلة (2)ف عليها في مهنة الطبممارسته لمهنته ويكون وثيق الصلة بالقواعد والأصول العلمية والمتعار 

الخطأ المهني أن يخطأ الطبيب في تشخيص المرض، كما لو شخص حالة المريض على أنها تقرحات في المعدة 
 .مع أنها في الحقيقة ورم سرطاني

وسواء كان الخطأ الطبي من الأخطاء العادية أو من الأخطاء المهنية أو الفنية، فمن وجهة نظري 
ن المريض الذي أصابه ضرر يستحق التعويض في الحالتين، سواء كان هذا الخطأ أو ذاك جسيماً أو الشخصية أ

يسيراً، لأن المرضى بحاجة إلى الحماية القانونية من أخطاء الأطباء خاصة في وقتنا الحاضر الذي أصبحت فيه 
دي شأنها في ذلك شأن المحلات ممارسة مهنة الطب لدى العديد من الجهات الطبية الخاصة مصدراً للربح الما

 التجارية.

 صور الخطأ الطبي المرتبطة بمراحل العلاج المختلفة: المطلب الثاني

يتخذ الخطأ الطبي في مراحل العلاج المختلفة صوراً متعددة ليس من السهل حصرها، فقد يرفض الطبيب 
حالته  في تشخيص ئلاج، وقد يخط يبصّره بمخاطر الععلاج المريض، وقد لا يحصل على رضاء المريض أو لا

المرضية، وقد لا يصف له الدواء أو العلاج المناسب لحالته المرضية، وقد يجري للمريض جراحة عادية أو تجميلية 
ويرتكب خطئاً يسبب ضرراً للمريض، وغير ذلك من الأخطاء التي قد تقع من الأطباء أثناء ممارستهم لمهنتهم 

البحث الإحاطة بجميع صور الخطأ الطبي، ولذلك سوف أتطرق إلى أهمها وبإيجاز الطبية. ولا أستطيع في هذا 
 :كما يليمناسب في خمس فقرات 

 خطأ الطبيب الممتنع عن علاج المريض )الخطأ السلبي(.-أولاً 

الذي يكون في صورة ترك أو امتناع متى دل هذا الترك الخطأ الطبي يسمى الخطأ السلبي  هذا النوع من
. فالطبيب الذي يعمل في إحدى المستشفيات العامة لا يجوز له رفض (3)اع عن إهمال أو عدم احتياطأو الامتن

( 0علاج مريض ينبغي عليه علاجه أو كانت حالته تستدعي العلاج وإلا كان مخطئاً، وهذا ما أكدت عليه المادة )
لخدمة الامتناع عن تقديم ا-ة الطبية )بعلى مقدم الخدم حظرتمن قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني التي 

في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان 
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. ونفس الشيء بالنسبة للطبيب الذي يعمل (1)الامتناع أو الانقطاع راجعاً لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة(
تعاقد مع صاحب عمل على معالجة العاملين لديه وكذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين التي في مستشفى خاص و 

الطبيب  ن امتناعإتتعاقد مع بعض العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة على علاج المؤمن عليهم. وفي رأيي 
بب مسؤولية القانونية لأي سعن علاج المريض الذي تستدعي حالته العلاج حتى إذا تمكن من الإفلات من دائرة ال

فإنه لا يخرج من دائرة المسؤولية الأدبية لأن أصول مهنته تفرض عليه أن يؤدي واجبه الإنساني والأدبي تجاه 
 ية:في الحالات التال أًفإن الطبيب يعتبر قد ارتكب خط المرضى الذين يحتاجون مساعدته. وبناء على ذلك

الة في ح أجل إسعافه أو امتنع عن الانتقال لمعالجة مريض إذا رفض الاستجابة لطلب المريض من-1
 مع أنه لا يوجد ما يحول دون إجابته لطلب المريض.  حرجة

إذا كانت حالة المريض خطيرة وتستدعي تدخل الطبيب لإسعافه وامتنع عن ذلك دون مبرر بحجة أن -0 
 هي مسألة موضوعية تقدرها المحكمة.الخطر الذي يواجهه المريض ليس جدياً، ذلك أن تقدير درجة الخطر 

إذا تأخر الطبيب عن الحضور أو التدخل لإنقاذ المريض، وهذه المسألة أيضاً يقدرها قاضي الموضوع -3
 في ضوء ظروف الطبيب ومدى خطورة الحالة المعروضة عليه. 

 خطأ الطبيب في عدم الحصول على موافقة المريض أو عدم تبصيره بمخاطر العلاج.-ثانياً 

من المتفق عليه أن على الطبيب التزام بالحصول على رضاء المريض قبل البدء بإجراء العلاج أو العملية 
. وعادة يصدر (2)إن لم يقع منه أي إهمال في العلاجون مخطئاً ويتحمل المسؤولية حتى الجراحية وإلا فإنه يك

ان لغاً سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، أما إذا كالرضاء من المريض نفسه متى كان متمتعاً بالأهلية الكاملة أي با
صغيراً أو حالته لا تسمح له بالتعبير عن رضائه في الوقت الذي تستدعي حالته الصحية التدخل السريع فيكتفى 

 برضاء من يمثله من أهله وأقاربه.

د ته أو موافقة أحوقد تستدعي حالة المريض إجراء عمل جراحي عاجل لا يمكن معه الانتظار لأخذ موافق
من ذويه كما لو نقل شخص إلى عيادة طبيب جراح أو إلى مستشفى بعد إصابته في حادث مروري مثلاً أو تعرضه 
لحادث سقوط طائرة أو حريق أو انفجار في الزائدة الدودية أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية ما شابه. ففي 

ذا باشر العلاج الجراحي دون الحصول على موافقات، بل على العكس مثل هذه الأحوال لا يعتبر الطبيب مخطئاً إ
قد يتحمل المسؤولية إذا ترك المريض وساءت حالته بحجة انتظار وصول أحد من ذويه لأخذ موافقته على إجراء 

عت ( من قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني التي من0العملية الجراحية. وقد نصت على ما تقدم المادة )
معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلًا طبياً -على مقدم الخدمة الطبية )أ
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طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً 
 .(1)ظمة(للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات النا

ولا يكفي رضاء المريض بالعلاج أو التدخل الجراحي لإعفاء الطبيب من المسؤولية ما لم يبادر إلى تبصير 
. وقد أشارت (2)المريض بطبيعة مخاطر المرض والعلاج أو الجراحة، إذ في هذه الحالة فقط يكتمل رضاء المريض

صير تب -ة والصحية الأردني حيث أوجبت على الطبيب )د( من قانون المسؤولية الطبي5إلى هذا الالتزام المادة )
 متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير(. 

 خطأ الطبيب في تشخيص حالة المريض.-ثالثاً 

ه مع املإن أول عمل يقوم به الطبيب هو فحص المريض لتشخيص حالته وفي ضوء ذلك يتحدد تع
المريض، ولذلك يعتبر التشخيص من أهم وأدق مراحل العلاج لما يترتب عليه من معرفة طبيعة المرض وأسبابه 

. (3)ودرجة خطورته، ومن ثم فإن الخطأ الطبي في هذه المرحلة قد يستتبع نتائج لا تحمد عقباها بالنسبة للمريض
 يلجأ إلى الفحوصات العلمية التي تستدعيها حالة المريضولذلك يتعين على الطبيب المعالج في هذه المرحلة أن 

كالتصوير الإشعاعي والتحاليل المختبرية والفحص الميكروسكوبي واستعمال جهاز رسم القلب وغيرها، فإذا أهمل 
. وقد نصت المادة (4)في إجراء مثل هذه الفحوصات كان مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عن أخطائه في التشخيص

قانون المسؤولية الطبية والصحية في الفقرتين )ب( و)ج( على التزام الطبيب باستخدام وسائل التشخيص ( من 5)
أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص 

أذكر هنا بعض الأمثلة على الخطأ في  المريض ومعالجته وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها. ويمكن أن
 التشخيص الذي تقوم معها مسؤولية الطبيب:

طبيب الأشعة الذي لا يكتشف كسر في عظمة الحوض الذي أخذ له صورة مع أن الخبراء من ذوي -
 الاختصاص أثبتوا وضوح أثر الكسر في تلك الصورة.

في بطنها على أنها التهاب في الزائدة  الطبيب الجراح الذي يشخص حالة مريضة تعاني من ألم شديد-
 الدودية فيجري لها جراحة مستعجلة ثم يتبين أن ما كانت تعاني منه مجرد مغص كلوي.

إذا كان الخطأ في التشخيص راجعاً إلى استعمال الطبيب وسائل وطرق مهجورة لم يعد معترفاً بها علمياً -
 في الحالة المعروضة عليه.

                                                           
 5222دينار ولا تزيد على  3222( بغرامة لا تقل عن 0لقانون المذكور يعاقب من يخالف هذه الفقرة من المادة )( من ا02بحسب المادة ) (1)

 دينار.

 .101كامل، رمضان جمال، مرجع سابق، ص -420مراد، بن صغير، مرجع سابق، ص (2)

 .043ق، صالجميلي، أسعد عبيد، مرجع ساب -166عبد الصبور عبد القوي، مرجع سابق، صمصري،  (3)

، تمييز 14/4/0215، تاريخ 0214لسنة  4310من تطبيقات القضاء الأردني لهذه الصورة من صور الخطأ الطبي راجع: تمييز حقوق، رقم  (4)
 1350، تمييز حقوق، رقم 31/5/0210، تاريخ 0210لسنة  4309، تمييز حقوق، رقم 10/11/025، تاريخ 0215لسنة  3945حقوق، رقم 
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يسأل عنه الطبيب إذا كان تشخيصه مؤيداً بوسائل الفحص العلمية متى كان والخطأ في التشخيص لا 
على دراية باستخدام هذه الوسائل، كما لا يسأل الطبيب إذا كان الخطأ في التشخيص راجعاً إلى ترجيحه لرأي 

إذا  الطبيب علمي على آخر أو لطريقة على أخرى ما دامت الحالة ما تزال أمام البحث والتطور العلمي، ولا يسأل
كان الخطأ في التشخيص راجعاً إلى تضليل المريض له في البيانات التي أدلى بها عن أعراض المرض وأخفى 

 .(1)عنه بعض الحقائق

 خطأ الطبيب في وصف العلاج للمريض.-رابعاً 

يص أن الخطأ في التشخ قد أسلفنابعد مرحلة التشخيص للمرض تأتي مرحلة وصف العلاج المناسب، و 
تترتب عليه آثار سلبية بالنسبة للمريض لما يترتب على ذلك من وصف علاج لا يناسب حالة المريض. وبما قد 

 ،واءدأن التزام الطبيب هو أصلًا بذل عناية وليس تحقيق نتيجة فهو لا يلتزم بشفاء المريض فيما يصفه له من 
 المريض، أما نتيجة هذا العلاج بالنسبة للمريضولكن مع ذلك على الطبيب أن يختار الدواء والعلاج الملائم لحالة 

فلا يسأل عنها الطبيب لأن المسألة هنا لها علاقة بمدى فعالية العلاج وقابلية جسم المريض للتفاعل معه. ولذلك 
المطلوب من الطبيب أن يبذل العناية اللازمة ويتخذ الحيطة عند وصفه العلاج، فيأخذ بالاعتبار حالة المريض 

 .(2)لجسمانية وسنه ودرجة مقاومته واحتماله للمواد الكيميائية التي يحتويها الدواءوبنيته ا

وبناء عليه فإن الطبيب يعتبر مخطئاً ويتحمل المسؤولية إذا ثبت أنه وصف دواء للمريض دون مراعاة 
لجهات علنت االأعراض الجانبية الضارة بالنسبة لحالة المريض، أو وصف للمريض علاجاً تم هجره طبياً، أو أ 

 . (3)المختصة في الدولة أنه ضار ومنعت استخدامه أو أنه لم يجاز أصلاً 

 الأخطاء الطبية في العمليات الجراحية.-خامساً 

الخطأ الطبي في العمليات الجراحية يختلف عن غيره من الأخطاء الطبية لأن العمل الجراحي ينصب 
ية من الحرص والحيطة في اتباع الأصول العلمية المتبعة في على جسم الإنسان مما يستلزم من الجراح درجة عال

مجال مهنته. ولذلك فإن مسؤولية الطبيب الجراح تنشأ إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد العملية 
 ة. فعلى الطبيب الجراح أن يفحص المريض فحصاً شاملًا كي يتأكد أن حالته تسمح بالعملي(4)الجراحية للمريض

الجراحية وما يترتب عليها من نتائج، وأن يتأكد من وجود الأجهزة الطبية اللازمة والمساعدين من الفريق الطبي من 
ممرضين وطبيب تخدير وغيرهم. وبناء على ذلك يعتبر الطبيب الجراح قد ارتكب خطئاً تتحقق به مسؤولية في 

 الحالات التالية:

                                                           
 .305منير رياض، مرجع سابق، صحنا،  (1)

 .120الحداد، يوسف جمعة، مرجع سابق، ص -53محمد حسين، مرجع سابق، ص منصور، (2)

تعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازة لعلاج ( من قانون المسؤولية الطبية والصحية في الفقرة )ج( اس0منعت المادة ) (3)
 دينار. 5222دينار ولا تزيد على  3222( من القانون على مخالفة هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن 02المرضى. وعاقبت المادة )

 .155عبد الصبور عبد القوي، مرجع سابق، صمصري،  (4)
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أن يقوم بفحص حالته الصحية وما إذا كانت تسمح بإجراء إذا أجرى عملية جراحية للمريض دون -1
 العملية أم لا.

إذا أغفل الطبيب الجراح فحص العضو الذي سوف تجرى له العملية كالكلى أو الكبد أو اليد وغير -0
 .ةذلك من أعضاء الجسم وذلك للتأكد من الحاجة لإجراء الجراحة ويستعين الطبيب هنا بالأشعة والتحاليل المختبري

إذا أجرى الطبيب العملية الجراحية دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة بإحضار طبيب مختص بالتخدير -3 
 خاصة في العمليات الكبرى التي تحتاج إلى تخدير المريض.

ة الكافية ذل العنايوالطبيب الجراح كغيره من الأطباء لا يضمن الشفاء التام للمريض ما دام أنه التزم بب
 . (1)الأصول والقواعد العلمية في إجراء العمليات الجراحيةو  التي تتفق

ومعرفة ما إذا كان الطبيب الجراح قد أخطأ أم لم يخطئ يعتمد المعيار الموضوعي فيقاس سلوكه بسلوك 
طبيب جراح من نفس تخصصه ومستواه المهني والعلمي مع الأخذ في الاعتبار بالظروف الخارجية والإمكانيات 

تي توفرت له عند إجراء العملية الجراحية، وفي ضوء ذلك يسأل عن كل تقصير في مسلكه غير متوقع المادية ال
العمل قيامه ب دمن طبيب جراح آخر في مستواه وتخصصه فيما لو وجد في نفس الظروف التي أحاطت به عن

روض ي منزلها وتوفت إذا المفالجراحي. وبناء عليه، يعتبر الطبيب الجراح مخطئاً إذا أجرى عملية ولادة لامرأة ف
 أن تجرى هذه العملية في المستشفى لتوافر جميع الوسائل اللازمة لإجرائها من مواد طبية وأجهزة وأوكسجين.

ويعتبر الطبيب الجراح مخطئاً إذا لم يستمر في إجراء العملية الجراحية حتى نهايتها وترك ذلك لمساعديه 
معه، وفي حالة استبدال الطبيب نفسه بطبيب جراح آخر يستلزم ذلك موافقة أو من هم تحت التدريب من العاملين 

المريض ما لم توجد ضرورة تستدعي ذلك وإلا تحمل المسؤولية عن هذا الخطأ. ولا يقف التزام الطبيب الجراح عند 
ملية من ب على العمجرد إجراء العملية الجراحية وإنما عليه متابعة حالة المريض بعد الجراحة لتفادي ما قد يترت

مضاعفات وبخلاف ذلك يعتبر الطبيب مخطئاً ويتحمل المسؤولية عن تعويض المريض عن هذه المضاعفات 
 .(2)والأضرار

ولا يجوز للطبيب الجراح أن يخرج المريض من المكان الذي قدمت فيه الخدمة الطبية سواء في العيادة 
 ( من قانون المسؤولية الطبية والصحية وهي:15ادة )أو المستشفى إلا في الحالات التي نصت عليها الم

رار من خلال ق إذا كانت حالة المريض الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها-1
 يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم  طنقل المريض إلى مكان خدمة آخر لاستكمال علاجه بشر -0
 رر المريض من عملية النقل.تض

                                                           
 .494مراد، بن صغير، مرجع سابق، ص (1)

 .432منير رياض، مرجع سابق، صحنا،  (2)
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إذا طلب المريض إخراجه من مكان تقديم الخدمة الطبية وكان كامل الأهلية وتم تبصيره بعواقب خروجه -3
 وكتب إقراراً خطياً بتحمله مسؤولية خروجه. 

ويعتبر من أقسام الجراحة في وقتنا الحاضر ما يعرف بالجراحة التجميلية وهي بصفة عامة الجراحة التي 
تهدف إلى تحسين مظهر الإنسان من خلال إزالة أو تغيير شيء طبيعي كاعوجاج في الأنف أو أصبع زائد أو 
يكون الهدف منها إصلاح شيء طارئ كآثار حروق أو إزالة تجاعيد وهذا النوع من الجراحة شائع بين أهل الفن 

ث مسؤولية الطبيب مع أن القضاء بصفة خاصة. ولا تختلف جراحة التجميل عن أنواع الجراحة الأخرى من حي
. فيلتزم (1)يتشدد في العناية والحرص المطلوبين من الطبيب في هذا المجال لأنها لا ترمي إلى الشفاء من داء

الطبيب الجراح ، كما في العمليات الجراحية الأخرى، بالحصول على رضاء الشخص وتبصيره بكل نتائج العملية 
محتملة ، وأن يتبع في إجراء الجراحة التجميلية الأصول الفنية والعلمية الحديثة بكل  وما قد يترتب عليها من نتائج

ما تتطلبه من الحرص والعناية. وفيما يتعلق بطبيعة التزام طبيب التجميل وما إذا كان التزاماً ببذل عناية أم بتحقيق 
ري الخاصة عن التزام أي طبيب. ومن وجهة نظنتيجة، فإن غالبة الفقه والقضاء يعتبره التزام ببذل عناية لا يختلف 

أرى أن التزام طبيب التجميل يجب أن نفرق فيه بين ما إذا كان الهدف من جراحة التجميل إصلاح تشوهات وعيوب 
ناجمة عن حوادث وأمراض، وبين ما إذا كان الهدف منها إضفاء صفة جمالية على خلقة الإنسان العادية أي تكون 

كمالي. ففي الحالة الأولى يكون التزام الطبيب ببذل عناية أما في الحالة الثانية فيفترض أن يلزم  العملية ذات طابع
بتحقيق نتيجة معينة لأن هذه النتيجة كمعالجة تجاعيد في وجه امرأة مثلًا أو إزالة ندبات ظاهرة في وجهها هي 

 .(2)نتيجة مرجوة من طالب الجراحة التجميلية

 الخاتمة
هذا البحث صور الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية وقد بينا من خلاله معنى الخطأ الطبي تناولنا في 

وما يتميز به من خصائص وشروط، والمعيار الذي يعتمد في قياس خطأ الطبيب الذي يترتب عليه مسؤوليته 
ية قد تكون ما أن المسؤولية المدنالمدنية وما إذا كان معياراً شخصياً أم موضوعياً أم توفيقياً بين هذين المعيارين. وب

عقدية وقد تكون تقصيرية فقد حاولنا من خلال البحث أن نلقي الضوء على الخطأ التعاقدي والخطأ التقصيري 
للطبيب. كما حاولنا إيضاح صور الخطأ الطبي من حيث جسامته ومدى ارتباطه بمهنة الطبيب، والأخطاء الطبية 

 .في مختلف مراحل العلاج

 

 

 

                                                           
 .030كامل، رمضان جمال، مرجع سابق، ص (1)

)منشورات موقع قرارك( حيث اعتبرت أن الأصل في التزام  04/0/0215، تاريخ 0214لسنة  3655انظر حكم محكمة التمييز الأردنية رقم  (2)
 طبيب جراحة التجميل هو التزام بتحقيق نتيجة.
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 النتائج: اولاً 

 ن المعيار الذي يقاس على أساسه خطأ الطبيب وإن كان معياراً موضوعياً يتمثل بعناية الرجل إ
المعتاد فإن الظروف الشخصية الخاصة بالطبيب ومهاراته ومؤهله ودرجة كفاءته تؤخذ بالاعتبار 

 أيضاً.
 ا علاقة تي تكيَف فيهن الخطأ الطبي قد يكون عقدياً وقد يكون تقصيرياً حتى في الحالات الإ

 الطبيب بالمريض على أنها علاقة تعاقدية كما لو ترتب على هذا الخطأ جريمة جنائية.
  ولكنه قد يكون في بعض الحالات التزاماً  ،عنايةإن التزام الطبيب هو في الأصل التزام ببذل

 ة.طبيبتحقيق نتيجة كما في عمليات نقل الدم وتركيب الأطراف الصناعية والتحاليل ال
  إن مسؤولية الأطباء عن أخطائهم لا تقتصر على الأخطاء المهنية وإنما تشمل الأخطاء المادية

 التي لا علاقة لها بممارسة المهنة وأياً كانت درجة الخطأ الطبي.

 التوصياتثانياً: 

 مإصدار قانون موحد يجمع كل ما يتعلق بالنواحي القانونية المرتبطة بعمل الأطباء ومسؤولياته 
ومسؤولية المستشفيات عن أخطاء الأطباء والتأمين على المسؤولية عن الأخطاء الطبية بحيث 
يكون هذا القانون هو المرجع للقاضي في كل ما يتعلق بالمنازعات القانونية الناشئة عن الأخطاء 

 الطبية.
 ن في و سر تخصيص مادة مستقلة للمسؤولية الطبية كمقرر في كليات الطب وذلك لكي يتعرف الدا

 التخصصات الطبية على الجوانب القانونية لممارسة العمل الطبي.
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 قائمة المصادر والمراجع 
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 الملخص 

لى تسليط الضوء على الأحكام العامة المترتبة على الفعل الضار )المسؤولية التقصيرية( ومدى إيهدف هذا البحث  
يث تات الذكية، حانطباقها واعمالها على الفعل الضار عن الضرر الناتج عن الذكاء الاصطناعي المتجسد في الروبو 

لى إبحث القانونية، كما هدف ال اسعى هذا البحث لتوضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي والمتجسد في الروبوتات وطبيعته
ثبات إتحديد الذاتية الخاصة للضرر الناتج عن الروبوتات، التي تنعكس في تحديدها على مدى جواز التعويض عنه عند 

ن الفعل لى ركن العلاقة السببية بيإلى جانب ذلك، تطرق هذا البحث إ عن الروبوتات. المسؤولية عن الفعل الضار الناتج
الضار والضرر الناتج عن استخدام الروبوتات، وذلك من حيث تحديد مضمون هذه العلاقة السببية وطبيعتها بين الفعل 

 الضار والضرر.
 الطبيعة القانونية للروبوت.، ريةالمسؤولية التقصي ،الروبوت، الذكاء الاصطناعي: الدالةالكلمات 

 
 

 

Abstract 
 

This research aims to shed light on the general provisions resulting from the harmful act (tort 

liability) and their applicability and actions to the harmful act for the damage resulting from 

artificial intelligence embodied in smart robots, as this research sought to clarify the concept of 

artificial intelligence embodied in robots and its legal nature, as the goal The research aims to 

determine the subjectivity of the damage caused by robots, which is reflected in its determination 

of the extent to which compensation is permissible when establishing responsibility for the 

harmful act caused by robots. In addition, this research touched on the cornerstone of the causal 

relationship between the harmful act and the damage resulting from the use of robots, in terms 

of determining the content and nature of this causal relationship between the harmful act and the 

damage. 

Keywords: Artificial intelligence, Robot, Tort, Legal nature of the robot. 
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 لمقدمةا

للغير،  بعدم التعرض عليه القانون  فرضه الذي العام شخص بالالتزام أخل كلما التقصيرية تتحقق المسؤولية     
وفي واقع الأمر، تختلف التشريعات الوطنية  .الغير بذلك الأضرار إلى يجةبالنت يؤدي فعلا ضاراً معيناً  بارتكابه وذلك

 لأردنيابموجب تقنينها المدني في شروط الفعل الضار لقيام المسؤولية التقصيرية، إذ لا يشترط القانون المدني 
 يز لدى الفاعل،إدراك وتمي في المتمثل المعنوي  عنصره وجوب تحقق من وما يتبعه الخطأ توافر الضار الفعل في

به،  القيام له يحق لا ما على أو السلوك في انحراف منطوياً على فعل الفاعل يكون  أن المسؤولية لقيام فيكفي
 تنص التي الأردني المدني ( من القانون 056من منطوق المادة ) لذلك، وهو ما يستفاد إدراكه عن النظر بغض

 الضرر". بضمان يزمم غير ولو فاعله يلزم على: "كل إضرار بالغير

وفي واقع الأمر، يشهد واقع العمل العديد من الأشكال والصور التي تتحقق بها المسؤولية التقصيرية، في ظل    
القدرة التي تتمتع بالذكية المتطورة،  ما صاحب عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تطور، وظهور الروبوتات

 ؛التدخل في عدة مجالات من حياة الإنسانه، حيث بدأت هذه الروبوتات ة السلوك البشري والتفاعل معاعلى محاك
 لىإ كالطب والصناعة و الزراعة و التعليم والجوانب العسكرية والنقل، الأمر الذي دفع خبراء الذكاء الاصطناعي

غم من المزايا ر توقع أن تصبح الروبوتات من المتطلبات اليومية للإنسان خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى ال
مة أحكام ءديات وبخاصة فيما يتعلق بمدى ملانها تثير العديد من التحألا إالعديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، 

المسؤولية التقصيرية الناشئة عن أضرار الروبوتات الذكية للأحكام العامة الناظمة للمسؤولية التقصيرية وفق القواعد 
 العامة .

 إشكالية البحث:

مام هذا التطور التكنولوجي في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد وتطبيقاته، تثار إشكالية رئيسية مفادها: أ   
مدى إخضاع أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن أضرار الروبوتات الذكية للأحكام العامة الناظمة للمسؤولية 

لات من سوء صورة رئيسية في ظل ما يصاحب هذه الآالتقصيرية وفق القواعد العامة؟، وتتأتى هذه الإشكالية ب
 لكتروني.و تشغيلها الإأو بممتلكاته في حالة ما إذا خرجت عن نظام برمجتها أ الإنسانب استخدام يؤدي إلى الأضرار

 ي النقاطالتي تتمحور فا للتطرق لمجموعة من التساؤلات، وفي واقع الأمر، فإن الإجابة عن هذه الإشكالية يدفعن   
 التالية:

 ساس هذه المسؤولية؟أمن يتحمل المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوتات الذكية، وما هو  -

 في تطبيق وألة هذه الروبوتات على ضوء قواعد المسؤولية المدنية القائمة على الاعتبار الشخصي،ءهل يتم مسا -
 ؟تابع كأساس للأضرار الناشئة عن الروبوتاتو مسؤولية المتبوع عن الأقواعد المسؤولية المترتبة عن الأشياء، 

 التي تسببها الروبوتات وطرق دفع هذه المسؤولية. الأضرار علىثار المترتبة ماهي الآ -
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 أهمية البحث:

تنطلق أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على مفهوم الروبوتات الذكية وطبيعتها القانونية، وبيان مدى كفاية    
الناجمة عن الذكاء الاصطناعي،  الأضرارعلى مواجهة  الأردنيتقصيرية في القانون المدني قواعد المسؤولية ال

حتى يتسنى للمضرور من الحصول على التعويض العادل، خاصة مع تعدد الأشخاص المساهمين في صناعة 
رور، بالمض الروبوتات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديد الشخص المسؤول عن الضرر الذي لحق

تات ضرار الذكاء الاصطناعي والمتجسد في الروبو أساس القانوني للمسؤولية التقصيرية عن وذلك من خلال بيان الأ
 الذكية.

 منهجية البحث:

يعتمد الباحث على المنهج التحليلي والاستقرائي من خلال الاطلاع على الأنظمة القانونية المنظمة لطبيعة    
ن الضرر الناتج عن الذكاء الاصطناعي المتجسد في الروبوتات الذكية في القانون المدني المسؤولية التقصيرية ع

 لأحكاما، بالإضافة إلى التطرق لأحكام القضاء في نطاق المسؤولية التقصيرية، واستقراء هذه النصوص و الأردني
ولية عن حكامها على المسؤ أى تحديد طبيعة هذه المسؤولية ومدى انسحاب إلوتحليلها وتفسيرها، بهدف الوصول 

 الضرر الناتج عن الذكاء الاصطناعي المتجسد في الروبوتات الذكية.

ساس القانوني ه القانونية، ومن ثم البحث في الأوبناء على ما تقدم، ولتوضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي وطبيعت    
 :التقسيم التاليوضعنا ضرار الذكاء الاصطناعي، أللمسؤولية المدنية عن 

 التقسيم العام للبحث: 

 ساس المسؤولية التقصيرية عن ضرر الروبوتات الذكية.أ المبحث الأول:

 .الأثر المترتب على مسؤولية الروبوتات الذكية وطرق دفعها المبحث الثاني:

 تمهيد وتقسيم:

وم عليها التي تق لى فرع واسع النطاق لعلوم الكمبيوتر، وإحدى الركائز الأساسيةإيشير الذكاء الاصطناعي    
صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، حيث يهتم ببناء آلات ذكية قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادهً ذكاءً 

صطلح يطلق على هذه الآلات مو ثله، م الأعمالوتنجز مجموعة من  الإنسانبشرياً، حيث تستطيع أن تتصرف مثل 
وتات في مجالات مختلفة مثل المجالات الطبية والعسكرية والصناعية )الروبوتات(، حيث تم استخدام هذه الروب

، ةنانية حل المشكلات في مجالات معيوالقانونية وغيرها من المجالات بالإضافة الى أن تلك الروبوتات تمتلك إمك
 وكذلك التعلم في البيئات التي تخضع للرقابة.
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تطلب تمام المهام التي تإو نظرية تطور الآلات لتمكنها من ذاً هإفالذكاء الاصطناعي المتجسد في الروبوتات    
اذ خطاء السابقة، واتححل المشاكل من خلال التعلم من الأدراك و بشر، مثل القدرة على التفكير والإعادةً ذكاء ال

صبح أ القرار عن طريق جمع وتحليل البيانات والمعلومات، والتعرف على الكلام وترجمة اللغة، ونتيجة هذا التطور
 الذكاء الاصطناعي قادراً على محاكاة البشر.

( الذي computer scienceمما تقدم يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه" ذلك الفرع من علوم الحاسب )   
ن أداء م ي لكي يتمكن الحاسبالإنسانسلوب الذكاء أيمكن بواسطته خلق وتصميم برامج للحاسبات التي تحاكي 

 .(1)تطلب التفكير والتفهم والسمع والحركة"ي ،الذيمن الإنسان  بعض المهام بدلاً 

ي أ، في الآلة والحاسوب الإنسانو يصطنعه أوالذكاء الاصطناعي بمفهومه العام هو ذلك الذكاء الذي يصنعه    
ل عبالأصل ثم يمنحه للآلة او للحاسوب، وبالتالي فان الذكاء الاصطناعي هو ج الإنسانالذكاء الذي يصدر عن 

 .(2) ءذكاالآلات )منظومات الحاسوب( تعمل أشياء تحتاج 

وفي واقع الأمر، تعتبر الروبوتات الذكية من التطبيقات المتميزة في الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدامها    
الروبوتات  هذه صبحتأفي جميع الجوانب الحياتية بفضل التقدم التكنولوجي المذهل في الآونة الأخيرة، حيث 

يضاً أام من مسؤولية البشر حصرياً، ولكن يالمهام التي كانت في يوم من الأفقط قادرة على تنفيذ  تلذكية ليسا
تطوير بعض الوظائف المستقلة والمعرفية، مثل القدرة على التعلم من التجربة او اتخاذ قرارات شبه مستقلة، كما 

 ها.عن أدائ الإنسانصبحت هذه الروبوتات تقوم بوظائف يعجز أ

نه " مناور متعدد الوظائف قابل لإعادة البرمجة أ، عرف معهد الروبوتات الأمريكية الروبوت ب1959وفي عام    
ومصمم لنقل المواد أو الأجزاء أو الأدوات أو غيرها من الأجهزة المتخصصة من خلال حركات مبرمجة متنوعة 

 .لأداء مجموعة متنوعة من المهام"

( عبارة عن آلة صُممت من خلال نظام هندسي يجعلها تعمل كبديل للأيدي Robotت )وهناك من عرف الروبو    
العاملة البشرية رغم مظهرها غير الشبيه بمظهر البشر إلا أنها قادرة على أن تؤدي الوظيفة المطلوبة منها بالطريقة 

 .(3) البشرالتي يؤديها 

 م العملة المعدنية، وبعضها كبير يصل حجمه أكبروتأتي الروبوتات بأحجام مختلفة بعضها صغير جداً بحج   
من حجم السيارة، كما تأتي بتصاميم مختلفة، إذ إن بعضها لديه قدمين ومنها على اربعة أو ستة، وتأتي بقدرات 

                                                           
 .03، ص 3204/96ايداع رقم إد علي، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصيبة، مركز الذكاء الاصطناعي للحاسبات، القاهرة،الشرقاوي، محم )1(
 .114، صالأردن -، المناهج للنشر والتوزيع، عمان1وتكنولوجيا المعلومات، ط الإدارية( ،أساسيات نظم المعلومات 0210)الغالب، ياسين سعد  )2(

The Robot Revolution (New York: Simon & Schuster, 1984), p 19.Tom Logsdon,  )3( 
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 لمُساعدة الأطباء، وبعضها الآخر الإنسانعملية مختلفة؛ فمنها ما هو قادر على إجراء عمليات جراحية داخل جسم 
 .(1) المطاعم لتحضير الطعام،( وبعضها يمكنه الهبوط على سطح المريخ يعمل في

ة عبارة عن آلة مبرمج يلي( هن روبوتات الذكاء الاصطناعي )الإنسان الآأبناءً على ما تقدم يمكنا القول بو    
ظروف المختلفة، ت واللكترونياً وفقاً لتقنية الذكاء الاصطناعي لها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في البيئاإ

 : (2) إلىوتقسم الروبوتات 

، تم استخدام الروبوت " 0224وهي التي تستخدم في العلاج والتشخيص، ففي عام الروبوتات الطبية:   -1
دافنشي( بنجاح ولأول مرة في مستشفى الملك خالد الجامعي بالمملكة العربية السعودية لإجراء عملية جراحية )

ال تتعلق بربط المعدة من خلال الروبوت لطفلة تعاني من السمنة المفرطة أدت إلى عدم نادرة في جراحة الأطف
قدرتها على الحركة الطبيعية، كما أجرت عملية جراحية بالروبوت بمستشفى الملك خالد، لاستئصال المرارة، 

رمين حميدين و  ولجراحة القلب، وفي مستشفى الملك فيصل التخصصي، تم إجراء عملية بالروبوتات لاستئصال
أدخل مركز الحسين للسرطان نظام جراحة روبوتية يعد الأول من نوعه  0200ردن في عام ، وفي الأ(3)للكبد

في المملكة، بهدف إجراء العمليات الجراحية الكبرى، وقد أجرى الفريق الطبي بالمركز أول عملية جراحية 
 ح .لاستئصال ورم سرطاني باستخدام الروبوت، وتكللت بالنجا

المجال العسكري، الأكبر والأخطر وإن خطرها يضاهي، استخدام  فيوتعتبر الروبوتات  الروبوتات العسكرية: -2
هي   ،التي تستخدم في الحروب بوتات العسكرية في الوقت الحاليالقنابل النووية، ومن أبرز صور الرو 

مريكية ي الولايات المتحدة الأف 10222من أكثر  0212الطائرات بدون طيار والتي بلغ عددها في العام 
 .0221قبل عام  52قل من أن كان عددها أوحدها بعد 

تختلف أنواع الروبوتات الصناعية في الخدمة اختلافاً كبيراً، وعادة ما تكون أذرع مفصلية  الروبوتات الصناعية: -3
ة في عدد من تات الصناعيقابلة للبرمجة ثابتة ولكنها قادرة على التحرك على محاور مختلفة، وتستخدم الروبو 

التطبيقات في تصنيع السلع مثل اللحام والطلاء والتجميع، وهي سريعة ودقيقة للغاية وتوفر للشركات المصنعة 
 0،6فوائد كبيرة من حيث تخفيض التكاليف، وبحسب الاتحاد الدولي للروبوتات بلغ عدد الروبوتات حوالي 

                                                           

generation robotics”, The National Science Foundation, -“National Robotics Initiative invests $38 million in next )1(

Virginia, USA, 23 October 2013. 
ث منشور ،بح ضرار التي تسببيها الروبوتات )دراسة تحليلية مقارنة(،المسؤولية المدنية عن الأ (0219حسام علي )، جهلول، الكرار حبيب وعوده )2(

 .542الكاظم، ص الإماملعلوم الاجتماعية، كلية العلوم في مجلة التربية وا
ية المعمقة، القانون الأبحاث ،مجلة جيل (حمد، عبد الرزاق، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي )دراسة تحليليةأ نقلاً عن وهبه سيد )3(

 .11ص  ،43العدد
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ام الروبوتات الصناعية أيضاً في الفضاء الخارجي للبناء والمهمليون روبوت صناعي قيد التشغيل، وتستخدم 
 .(1)الأخرى 

تقدم الروبوتات الأمنية مزايا كبيرة لأنها قادرة على العمل ليلًا ونهارًا وفي الظروف الجوية   :يةمنالروبوتات الأ -4
عن بعد مع  "CCTV" مراقبة " Robot Security Patrol Robot" السيئة، وتوفر الروبوتات الأمنية، مثل

يمكنها أيضًا اكتشاف درجات الحرارة غير ل الأمن بالمعلومات اللازمة، بل التعرف على الوجه وتزويد رجا
الطبيعية وتسرب الغاز وهذا يجعلها مثالية لمراقبة الحدائق، ومحطات توليد الطاقة، ومراكز التسوق، والجامعات، 

ات يائية، وتأتي هذه الروبوتات بتكوينات مختلفة لتناسب احتياجوالمناطق السكنية ومرافق تخزين المواد الكيم
 .(2)الموقع والتطبيق وتسمح بتوفير كبير في تكاليف القوى العاملة

استخدمت الروبوتات في التحكيم حيث تم تزويد الروبوتات المصنعة حديثاً بنماذج عالية  الروبوتات القانونية: -5
التالي، المتعددة. وبن تجميع وتحليل المعلومات المتدفقة عبر القنوات من الذكاء الاصطناعي، وهذا يمكنها م

اية. ، ويحقق فيها، ويصدر حكمه في النهى ن أمام قاض حقيقي يقرأ أوراق الدعو ين أنفسهم ماثلو يجد المتقاض
يقة ر طلاق طالما أن الروبوت مبرمج جيداً بطمبادئ القانونية الأساسية على الإوهذا لا يمثل أي انتهاك لل

التحكيم. كما أن السمة الرئيسية للتحكيم، بشكل عام، هي المرونة، التي تنتج عن الحرية الكاملة  تناسب وظائف
 .(3) كمينكمحلأطراف التحكيم في التوصل إلى اتفاق التحكيم. لذا يحق لهم أن يقرروا اختيار الروبوتات 

لاصطناعي تشهد تطوراً متسارعاً في الآونة الاخيرة، ن تكنولوجيا الذكاء اإوبناء على ما سبق يمكنا القول    
في مجالات متعددة وكثيرة كالطب والصناعة والتعليم كما  تالروبوتات الذكية من أبرز تجلياتها، ودخل توأصبح

لق قانونية، لا سيما فيما يتعشكالات والمعوقات الة، الأمر الذي يثير العديد من الإدخلت في الجوانب العسكري
 التي يتسبب بها الروبوت؟ تحديد الشخص المسؤول عن تعويض الأضرارة لأبمس

 شكالية قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين هما:جابة على هذه الإولغايات الإ

 ساس المسؤولية التقصيرية عن ضرر الروبوتات الذكية.أ المبحث الأول:

 وطرق دفعها. الأثر المترتب على مسؤولية الروبوتات الذكية المبحث الثاني:

                                            

 

                                                           
 أنواع الروبوتات وتطبيقاتهانترنت على الرابط: (، أنواع الروبوتات وتطبيقاتها، مقال منشور على شبكة الإ0202العياصرة، خلدون ) )1(

(kitabbat.com). 
 نترنت.مقال منشور على شبكة الإ ،( 0202عياصرة، خلدون ) )2(
 .11رجع سابق، ص حمد، عبد الرزاق، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، مأ وهبه سيد )3(

https://kitabbat.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://kitabbat.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 المبحث الأول

 ساس المسؤولية عن ضرر الروبوتات الذكية وطبيعتها القانونيةأ

مخالفة  جزاءنها أيشير مفهوم المسؤولية بشكل عام بأنها محاسبة شخص على فعل أو امتناع غير جائز، أي    
ى عاتقه، التي تكون بدورها إما واجبات مصدرها القانون، أو واجبات فرضها الشخص أحد الواجبات الملقاة عل

أساس مبدأ . هذا وقد خول القانون الحقوق والواجبات على (1) ، لكونه كائناً يعيش بداخلهالإنسانالمجتمع على 
انونية على فتهم القالذي يقر به القانون كمبدأ أساسي من مبادئه، ويطبق على الأفراد بص ،المساواة بين الأفراد

أساس أنهم أشخاص طبيعيون يمتلكون شخصية قانونية تتبعهم ويقصد بها القدرة أو الاستطاعة على اكتساب 
 الحقوق وتحمل الالتزامات.

ضرار الروبوتات الذكية وطبيعتها، فإننا سنبحث في الطبيعة القانونية للروبوت أولتوضيح أساس المسؤولية عن    
لبحث في أساس المسؤولية المدنية للروبوتات، وسوف يعمد الباحث إلى توضيح وتفصيل ذلك في الذكي، ومن ثم ا
 المطالب التالية:

 الطبيعة القانونية للروبوت الذكي: المطلب الأول

انت ذ كإن اكتساب الشخصية القانونية أمر مهم للغاية لا سيما لجهة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، إ   
ول التطورات بعد حصنه ألا إ( الشخصية القانونية فقط، ة سابقاً تمنح الشخص الطبيعي )الإنسانانونيالقاعدة الق

 الإنسان عن القيام ببعضفراد وعجز لدول والأالكبيرة في ظل ظهور حقائق الحياة الاجتماعية واتساع نشاط ا
ى ، دعت الحاجة إلطويلا التحقيقها زمن تتطلب الأعمالن تلك و لأأمكاناته إ، نظراً لمحدودية المهمات والأعمال

خرى غير الشخصية الطبيعية، ومن هنا ظهرت فكرة الشخصية المعنوية، أضرورة الاعتراف بشخصية قانونية 
. ويعترف القانون لها (2)لى تحقيق غرض معينإالتي تهدف  الأموالو أشخاص مجموعة من الأ من المكونة

لاعتبارية لكي تتمكن ا تحقيق ذلك الغرض، فيمنحها المشرع تلك الصفة القانونيةبالشخصية القانونية بالقدر اللازم ل
 .(3) من ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات في سبيل تحقيق هدفها

مام تطور الذكاء الاصطناعي وظهور الروبوتات الذكية، هل يمكن تصور وجود شخصية قانونية للروبوتات أو    
 ها القدرة على التحمل بالواجبات واكتساب الحقوق؟الذكية إذا ما توافرت عند

                                                           
 .044، صالأردن -، عمان1الثقافة للنشر والتوزيع، ط النظرية العامة للالتزامات: مصادر الالتزام، دار ،( 0223منصور، أمجد ) )1(
 .090المدخل للدراسة القانون، مكتبة السنهوري، بغداد، ص  ،( 0214ي، عبد الباقي والبشير، زهير )ر البك )2(
 .036، صالأردن –ثراء للنشر والتوزيع، عمان إ، 0لى علم القانوني، طإمدخل  ،( 1021بي، عوض )زعال )3(
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في واقع الأمر، احتدم الخلاف بين رجال الفكر القانوني ورجال فلسفة القانون حول الطبيعة القانونية للروبوتات    
 : (1) أربعة مذاهبإلى الذكية، وتنازعت الآراء حول هذه الطبيعة 

ستبقى  نهأبالشخصية القانونية للروبوت، وب ي يدعو للاعتراف: ذهب إلى القول بعدم وجود مبرر قانونالأول
ذه الروبوتات التي تنتج عن ه وصيف القانوني، حيث يتم تعويض الأضرارالروبوتات عبارة عن أشياء من ناحية الت

ضرارها كنظام أنشاء صناديق خاصة لتغطية إو أقرار نظام التأمين الإلزامي عن حوادث الروبوتات إمن خلال 
 مين في حال عدم وجود غطاء تأميني. أمل للتمك

ضرر  الموكلة له، أي الأعمالفي القيام ب الإنسانعن  ن الروبوت يمكن اعتباره وكيلاأذهب إلى القول ب: الثاني
 )الموكل( انطلاقاً من أن آثار تصرفات الوكيل الإنسانيصيب الغير نتيجة عمل الروبوت يمكن الرجوع به على 

صين بين شخ نعقد إلان الوكالة لا تإالأصيل، هذا وقد تعرض هذا الاتجاه إلى نقد شديد، إذ لى ذمة إتنصرف 
 قانونين فكيف يكون الروبوت وكيلًا وهو لا يتمتع بالشخصية القانوني.

رية التي الاعتبا شخصياتشأن المكانية إعطاء الروبوتات شخصية اعتبارية )معنوية( شأنه إإلى  يذهب: الثالث
هلية، الأة المالية المستقلة، الجنسية و لقانون الشخصية القانونية؛ وبالتالي يتمتع بالاسم، والموطن، الذميمنحها ا

 ويكتسب الشخصية القانونية بعد استكمال إجراءات تسجيله في سجل تعده الدولة لهذا الغرض.

لب وضعاً فيه الكفاية حتى تتط ن الروبوتات في الوقت الحالي ليست مستقلة بماألى إيذهب هذا الاتجاه الرابع: 
ولكن يبدو  شياء من وجهة نظر القانون،أنما ستظل باعتبارها إمعيناً، كالاعتراف لها بالشخصية القانونية، و  قانونياً 

لالية لا مفر منه في حالة تزايد استق لاعتراف بالشخصية القانونية أمرأن الوضع القانوني المحدد للروبوتات وا
  الروبوتات.

وفي هذا الخصوص، يتفق الباحث من جهته مع الاتجاه الرابع وفي الشق الأخير من تحليله؛ خاصة في ظل    
التطور الذي وصلت إليه الروبوتات الذكية حتى أصبحت تحاكي البشر، هذا يدعونا إلى التفكير في منحها 

، بل الحقوق الكاملة للإنسانالشخصية القانونية لأن الغرض من منح الشخصية ليس تمتع الذكاء الاصطناعي ب
التوصل إلى تحديد الشخص المسئول عن حدوث الضرر. فنحن نعلم أن الذكاء الاصطناعي يشترك في إنشائه 
ككيان أكثر من شخص )مثل المنتج والمبرمج( فضلًا عن استخدامه من قبل المالك. فعندما يحدث الضرر يضطر 

القول بأنه يتعين معاملة كيانات الذكاء الاصطناعي كشخصيات الضحية للبحث عن المسئول. وهذا يدفعنا إلى 
قانونية، لإخضاعهم للمساءلة القانونية مثل الشركات، لأن هذا من شأنه أن يعزز النظام القانوني الحالي لمواجهة 

                                                           

13. David Marc Rothenberg, Can Siri 10.0 Buy Your Home? The Legal and Policy -Thomas Pérennou, p.9 )1(

Based Implications of Artificial Intelligent Robots Owning Real Property, Marc Washington Journal of Law, 
Technology & Arts, Volume 11, Issue5, Spring 2016, p.453-460 
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لتكنولوجي ا التحديات التي يمكن أن يثيرها الذكاء الاصطناعي. وذلك عن طريق إعداد النظام القانوني الحالي للتغير
 وتمكين تلك الكائنات من التفاعل مع البشر وإفادتهم.

 

 أساس المسؤولية المدنية للروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي: المطلب الثاني

تتحقق المسؤولية التقصيرية إذا أخل شخص بالالتزام العام الذي  فرضه القانون عليه بعدم التعرض للغير، وذلك    
في الفعل  لأردنيابذلك الغير، إذ لا يشترط القانون المدني  الأضرارمعيناً يؤدي بالنتيجة إلى  بارتكابه فعلًا ضاراً 

الضار توافر الخطأ وما يتبعه من وجوب تحقق عنصره المعنوي المتمثل في الإدراك والتمييز لدى الفاعل، فيكفي 
 أو على ما لا يحق له القيام به، بغض لقيام المسؤولية أن يكون فعل الفاعل منطوياً على انحراف في السلوك،

التي تنص على: "  الأردني( من القانون المدني 056الضرر عن إدراكه لذلك، وهو ما يستفاد من منطوق المادة )
 كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر".

 مسؤوليته عن فعل غيره أو عن ولما كان الأصل هو مسؤولية الشخص عن أفعاله التي تضر بالآخرين، وأن  
 .(1) ةاسته سوى استثناء وفي حالات محددالتي في حر  الأشياء

هذا ويشترط لحصول المضرور على التعويض وفقاً لنظام المسؤولية التقصيرية أن يثبت الفعل الضار والضرر    
 وعلاقة السببية بينهما.

 يجاد المبرر أو السبب إلى إلقاء عبء التعويضإمسؤولية هو ن الدافع وراء البحث في أساس الإوفي واقع الأمر،    
عن الضرر على عاتق الشخص محدث الضرر، ولتحديد الأساس القانوني لمسؤولية الروبوت، لا بد من استثناء 
البحث إلى مسألة تحديد المتسبب بالضرر الناتج عن الروبوتات الذكية، وذلك بالنظر إلى خصوصيتها في مجال 

رع يع واستخدام الروبوتات )الفلاصطناعي، ابتداءً من مسؤولية الأشخاص المشاركين في تصميم وتصنالذكاء ا
 )الفرع الثاني(. الأشياءول(، ومسؤولية الأشخاص عن فعل الروبوتات، أو ما يعرف بالمسؤولية عن الأ

  الفرع الأول: مسؤولية الأشخاص المشاركين في تصميم وتصنيع واستخدام الروبوتات

يتعدد النطاق الشخصي للمشاركين في تصميم وتصنيع واستخدام الروبوتات، من خلال تحديد الشخص المسؤول    
وفي نطاق هذه البحث، فإن المشاركين في استخدام الروبوتات إما أن يكونوا مصنعي  عن وقوع ضرر الروبوت،

 ي البنود التالية:الروبوتات، أو مصممي الروبوتات، ونعمد إلى تحديد نطاق مسؤوليتهم ف

 لأول: مسؤولية مصنعي الروبوتات: البند ا

ة روبوتات ذ يجب عليهم صناعإو منتج الروبوتات أحد الفاعلين الأساسين المشاركين في صناعتها، أيعد مصنع    
تخدامها سجراء الاختبارات على الروبوتات قبل اإخطاء، كما يجب عليهم ية الكفاءة، خالية من العيوب والأمتقنة وعال

                                                           
 .131مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، ص  )1(
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ن كافة البرامج وضعت بشكل يجعل من الصعب اختراقها وقدرتها على ألضمان طمأنة الجمهور منها، والتأكد من 
 .(1) مقاومة الاختراقات بكافة أشكالها وصورها

خذ الحيطة أو المنتج بالتزام أم به أن ثمة التزاماً يقع على عاتق المصنع لوفي هذا الخصوص، وإذ كان من المس   
لى جبر عوالحذر لدى تصنيعه الروبوتات، والنتيجة الطبيعية لعدم احترام هذا الالتزام هو مساءلته مدنياً وإجباره 

ى العمل علذا حدث خطأ في التصنيع  كوجود عيب في الروبوت جعلته غير قادر إالضرر الناتج عن خطئه، ف
 المنتج، ونضرب مثالاً و أالأولى هو المصنع خطأ في الدرجة ن الذي يسأل عن هذا الإبالشكل المطلوب منه، ف

في  ت في الروبوت  الذي يستخدمو المنتج  بالتأكد من كفاءة البرامج التي وضعأالمصنع ن يخطئ أعلى ذلك، ب
 مور الطبية، وقام هذا الروبوت بفعل ضار نتج عنه ضرر  لشخص ما.الأ

  البند الثاني: مسؤولية مصممي الروبوت

إنشاء بشخاص الذين يقومون مطوري أو مبرمجي الروبوتات هم الأو ما يطلق عليهم ألروبوت ويقصد بمصممي ا   
وتصميم الروبوتات والأنظمة الآلية التي تشغلها، كما قد يقع على عاتقهم تصميم الآلات اللازمة لبناء الروبوتات 

مه باستمرار بهدف بتحليل الروبوت وتقييلى الدعم الفني، فيتكفل إالمختلفة، وبعد عملية بناء الروبوت يتحول دورهم 
 تطويره وتحسينه.

و مبرمج الروبوتات أن يكون ملماً بالكثير من الأمور؛ فصناعة أوفي هذا الخصوص، يجب على مصمم    
لمهام ن واحد كون عمله يتطلب القيام باآن يقوم بدور المصمم والمبرمج في أالروبوت تحتاج إلى شخص يستطيع 

المتمثلة، بتصميم، وبناء، واختبار الروبوت، تصميم أنظمة الروبوتات، البرمجة، التأكد من أن الروبوت والمسؤوليات و 
ن للبيع، والبحث ع للاستخدام وجاهز آمنقيام بها، التحقق من أن الروبوت يؤدي المهام التي صنع من أجل ال

ن طريق د، ربط الروبوت في بيئة العمل عوالجه التكاليففضل الأساليب والطرق لبناء وتصميم الروبوتات بأقل أ
 تحديد المهام التي عليه تنفيذها.

و مبرمج الروبوت في الأردن، من الممكن إعمال أخاصة تحكم مسؤولية مصمم  قانونيةوفي ظل غياب أحكام    
طبق نو مبرمج الروبوت، لسد النقص الحاصل في معالجة الموضوع، فأالقواعد العامة لمعالجة مسؤولية مصمم 

لروبوت في و مبرمج اأقواعد المسؤولية التقصيرية، فمن الممكن أن نجد أثراً لأساس المسؤولية التقصيرية لمصمم 
الذي جاء فيها ( وما بعدها من القانون المدني، 056في نص المادة ) -من خلال القواعد العامة –الأردنيالقانون 
دني يضاحية للقانون الممان الضرر". وبحسب المذكرات الإبضضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز إ" كل 

"، ضرارالأ" مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده، أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر " فالأضراريقصد ب الأردني
                                                           

ت جوز للروبو القانون الأول: لا ي -الي: سحاق اسيموف دوراً مهماً في تصنيعها، وقد تمثلت هذه القوانين في التإالقوانين التي وضعها  أدّتوقد  )1(
ه ذنسان، ولا يسمح للإنسان بإصابته. القانون الثاني: يجب على الروبوت أن يطيع الأوامر التي يصدرها له الإنسان، الإ إذا كانت هأن يؤذي الإ

و القانون أول و/ذلك لا يتعارض مع القانون الأدام ول، القانون الثالث: يجب على الروبوت أن يحمي وجوده ما الأوامر تتعارض مع القانون الأ
 https://www.goodreads.com/book/show/41804.I_Robot.  الثاني

https://www.goodreads.com/book/show/41804.I_Robot
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بهذا المعنى، يختلف عن الضرر، وهو يعني في الحقيقة إحداث الضرر بفعل غير مشروع أو على نحو مخالف 
 للقانون.

و المصمم للروبوتات الذي يلحق ضرراً بالغير نتيجة خطأ في تشغيل أوتأسيساً على ما تقدم، فإن المبرمج    
 البرنامج بصورة سليمة يلتزم بضمان هذا الضرر.

 ةصراح 13/0/0215وبوتات الصادر في وروبي الخاص بالر لى نص القانون المدني الأإهنا،  وتجدر الإشارة   
لاتحاد حقه لجنة القانون في اوصى ملأوالمنتجين والمشغلين بقوانين )إسحاق أسيموف( كما  لزام المصممينإعلى 

دس ساسية يجب على مهنأمبادئ  ةربعأن تضمنه أخلاقي للروبوتات صدارها لقانون السلوك الأإروبي عند و الأ
ستقلالية شر، وثانيها الان تعمل الروبوتات في مصلحة البأحسان ومقتضاه وجوب بها، أولها الإالروبوت التقيد 
ن خلال يذاء البشر مإي شخص على التعامل مع الروبوت، وثالثها عدم الإيذاء ومعناه لا ينبغي أومعناه لا يجبر 

همية أ تية من الروبوتات بشكل عادي. وعلى الرغم من توزيع المصالح الآالروبوت، ورابعها العدالة ويعني وجوب 
 .(1) مانة كافية لمواجه خطر الروبوتاتنها لا تعد ضأ لاإهذه المبادئ 

المصمم  وأالنظر في القواعد التي يمكن اللجوء إليها لحكم مسؤولية المبرمج  عادةإ ضرورة هذا كله يدعونا إلى    
ن هذه المهنة لا تخضع لتنظيم قانوني معين، لكل ذلك فإن الباحث يدعو أمن قبلهم خاصة  أفي حالة وقوع خط

شريع ، إذ أصبح سن تالروبوتاتمواكبة التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والمتجسد في ى إل الأردنيالمشرع 
 خاص بهذا النوع من التعامل ضرورة لمعالجة المشكلات التي تثور بسبب الروبوتات.

 في نطاق الفعل الضار الناتج عن الروبوتات  فرع الثاني: المسؤولية عن فعل الأشياءال

وإن كان له  الذيور والمتسارع في استخدام الآلة، بالنظر إلى التوجه المتط الأشياءعن فعل تنطلق المسؤولية    
ثارت العديد سببها للغير، والتي أيسلبيات من حيث الأضرار التي في الوقت ذاته  له أهمية للبشرية جمعاء، إلا أن

 . ارالأضر من الإشكاليات القانونية المتمثلة في المسؤولية الناتجة عن هذه 

وحيث تنصب دراستنا هذه على استخدام الروبوتات، فإنه يثور التساؤل هنا في مدى انسحاب أحكام المسؤولية   
اه، في أنه تناولنأن الناتجة عن الروبوتات الذكية، ويختلف هذا الفرض عما سبق  الأضرارعلى  الأشياءعن فعل 

 .لأضرارابشري، وبالتالي تحديد المسئول عن هذه ينصب على الضرر الذي ينتج عن هذه الروبوتات دون تدخل 

 التي جاء الحديث فيهاأنه أشار إلى صور من المسؤولية، ، نجد الأردنيم القانون المدني اوبالنظر إلى أحك   
(، في حين خصص في 092(، وكذلك حارس البناء في المادة )009المسؤولية عن حراسة الحيوان في المادة )

(، على أنه:" كل من 091والآلات، حيث نصت المادة ) الأشياءالمسؤولية، المسؤولية عن  ثالث هذه الصور من

                                                           
 ضرار التي تسببها الروبوت، مرجع سابق.ر حبيب، المسؤولية المدنية عن الأجهلول، الكرا )1(
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دثه هذه يكون ضامنا لما تح -كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية
 أحكام خاصة". من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من الأشياء

ريع المدني في التش الأشياءوتبعًا لما تقدم، ودون البحث في تفصيلات كافة القواعد العامة في المسؤولية عن    
 والآلات. الأشياءقد أشار إلى المسؤولية عن حراسة  الأردني، نلاحظ أن المشرع الأردني

ل والآلات، التي يتحمل المسئو  الأشياءمن هذه وهنا، يثار التساؤل عن مدى اعتبار الروبوتات الذكية من ض   
 عنها وحراستها للأضرار الناتجة عنها والتي تصيب الغير؟

والآلات التي يمكن أن ينتج عنها ضرر  الأشياءإلى تعريف  الأردني، لم يتطرق ونشير هنا، إلى أن المشرع    
الصلبة، الغرض  الأجسام من نها:" مجموعةيصيب الآخرين، وهو ما دفع الفقه إلى التطرق لتعريفها، بالقول بأ

 القوة تلك كانت سواء لها دافعة محرك أو قوة من حركتها تستمد آخر آخر أو شيء عمل إلى عمل تحويل منها
 .(1)"أو الحيوان الإنسان باستثناء الذرية أو النووية البخار أو المياه أو الكهرباء أو النفط أو الطاقة عن تتولد

التعريف للآلات، وبالنظر إلى تعريف الروبرت بانه " آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة  وتبعًا لهذا   
، يتفق الباحث في هذا الخصوص مع (2)و بإشارة من برامج حاسوبيةأ الإنسانما بإشارة وسيطرة مباشرة من إسلفاً، 

 الكهرباء، وبالتالي بوساطة تدار الاصطناعي، وأنها آلة مبرمجة وفقاً لتقنية الذكاء عن القول بأن الروبوت، عبارة
 حارس مسؤولية ، وعليه فإنالأردني( من القانون المدني 091لنص المادة ) وفقًا ميكانيكية آلة اعتبارها من بد فلا

 .عدم ذلك من خاصة يحتاج إلى عناية كان إذا فيما البحث دون  بالغير ضرر بأحداث تسببه تقوم بمجرد الروبوت

 على المسؤولية ها لتحققر والآلات، نشير إلى الشروط الواجب تواف الأشياءولتوضيح نطاق المسؤولية عن فعل    
  )3(:، والمتمثلة فيالأشياء

 الحراسة الميكانيكية، وهذه الآلات خاصة، أو حراسة عناية حراسته تقضي شيء حراسة شخص يتولى أن .1
 إلى عناية الأشياء تمتد، وأن تحتاج لم أم مشروع ت إلى حقامتد الشيء، سواء على الفعلية السيطرة تعني

 ضررها من للوقاية إلى عناية خاصة تحتاج التي الأشياء من العديد هناك حيث إن بالحراسة خاصة
 كثيرة، ولا ضررها من خاصة للوقاية تحتاج إلى عناية الأشياءالعناية، ف هذه مثل تحتاج لا أشياء وهناك
 من للوقاية خاصة لعناية التي تحتاج الأشياءالموضوع، و  لقاضي تقديرها أمر يترك حصرها، وإنما يمكن

 خطر. من ما يلزمها بسبب وذلك الحراسة هذه لمثل تحتاج التي الأشياء هي ضررها

                                                           
الثقافة  مقارنة، دار دراسة الحية: غير شياءعن الأ المدنية المسؤولية في الحراسة فكرة ،م( 0221سعيد ) ينظر في هذا الخصوص: الرحو، محمد )1(

 .3والتوزيع، عمان، ص للنشر
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AAانظر الموقع الإلكتروني التالي: )2(
 وما بعدها. 5للالتزامات، المرجع السابق، ص العامة النظرية في ينظر في هذا الخصوص: زكي، الوجيز )3(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA
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 أن يكون  ذلك من الضرر، ويفهم إحداث في الشيء يتدخل أن بد لا الشيء، أي بفعل الضرر وقوع .0
 المخصص واصطدم مكانها في واقفة السيارة كانت فإذا الضرر، وبالتالي وعوق في إيجابي دور ما لشيء

 في هنا تدخل الشيء لأن مسؤولية أي الحارس على يترتب لا فهنا بضرر وأصيب أعمى شخص بها
 تقصير هناك المسؤولية، وأن يكون  معه تتحقق لا بحيث سلبيًا تدخلاً  كان الآخر للشخص الضرر إحداث

 الرجل بها يقوم يجب أن التي اللازمة العناية واجب في تقصير وجود يعني وهذاالحارس،  جانب من
 .الظروف نفسها وفي وجدت إذا المعتاد

الروبوت  التي يسببها الأضرارنهضت المسؤولية التقصيرية عن  الأشياءذا توافرت شروط المسؤولية عن إف   
رر الروبوت المستخدم في العمليات الجراحية بض ويتحملها الشخص الذي كان الروبوت تحت حراسته، فلو تسبب

ن الذي يتحمل المسؤولية هو الشخص الذي تكون له السيطرة الفعلية على الروبوت والذي قد يكون إما للمريض، ف
و أالمبرمجة  وأو قد تكون الشركة المصنعة أو مالك المستشفى أجراء العملية إالطبيب الذي يستخدم الروبوت في 

 له السيطرة الفعلية على الروبوت. ي شخص آخرأ

وني والآلات، إلى البحث في الأساس القان الأشياءوفي واقع الأمر، تدفعنا هذه الإشكالية في نطاق الحراسة على    
لضرر ، هو االأردنيفي القانون المدني  الأشياءلمسؤولية حارسهم. ويرى الباحث هنا، أن أساس مسؤولية حارس 

الضرر،  شكل الذي الفعل فيها صدر الظروف التي معرفة المهم من ليس الإثبات. أي أنه جبوا بالتعدي المقرون 
 بعدم التمسك يجوز لا وقعه، لذاأ من قبل من هذا الضرر ضمان من بد فلا ما حدلأ وقع الضرر هو أن المهم

 .دنيالأر ( من القانون المدني 091التعمد. وهو ما يفعهم من منطوق المادة ) التعدي أو عدم

 المبحث الثاني

 ثار المسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي تسببها الروبوتاتآ

ارس عفاء حإ حكام التعويض عن الفعل الضار الناتج عن الروبوتات، وكذلك أسوف نتناول في هذا المبحث    
 الروبوت وفقاً للقواعد العامة هذين المطلبين الآتيين:

 لفعل الضار للروبوتاتأحكام التعويض عن ا: المطلب الأول

التعويض هو جبر الضرر، فهو يتقرر إثر إلحاق الضرر بالغير نظراً لما يسببه ذلك الضرر من مساس بحالة    
أداة لتصحيح التوازن الذي قد  (1) التعويضالمضرور التي كان عليها قبل وقوع الضرر، ومن هذا المنطلق يعتبر 

عادة على حساب المسؤول الملتزم بالتعويض إلى الحالة التي كان مفروضاً اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر، وذلك بإ
 أو متوقعاً أن يكون عليها لو لم يقع الفعل الضار.

                                                           
، الضار والمسؤولية المدنية، منشورات مكتبة صادر مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، المجلد الثاني، في الفعل )1(

 .505، ص 1900الطبعة الخامسة 
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والتعويض هو جزاء توافر أركان المسؤولية وهو النتيجة الحتمية لقيام المسؤولية المدنية حيث إن المضرور عند    
ه. التي لحقت ب الأضرارسؤولية إلى الحصول على التعويض من قيام المسؤولية يسعى عن طريق دعوى الم

لمسؤولية المدنية، يتمثل في إزالة أو جبر الضرر الذي أصاب المضرور، فالأصل ل وجزاءً  اباعتباره أثر  (1) والتعويض
ه، فإذا تأن يتم عينا، كما في إصلاح الضرر الذي لحق بسيارة المضرور، أو استبدالها بسيارة أخرى مماثلة لسيار 

تعذر هذا التعويض العيني فإنه يتم إصلاح وجبر الضرر عن طريق التعويض بمقابل مالي أو نقدي، يتمثل بدفع 
 2)) .أصابهللمضرور يساوي قيمة الضرر الذي  -أو بما يقابله -مبلغ من النقود

بين الخطأ  ر وعلاقة السببيةوتقوم المسؤولية التقصيرية بتوافر أركانها الثلاثة الفعل الضار "الخطأ" والضر    
والضرر، وإذا انتفى ركن من أركان المسؤولية المدنية، سقطت المسؤولية، وسقط الحق في التعويض. بالنظر إلى 

دنية بوجه عن المسؤولية الموكذلك نظيره المصري، يلاحظ أنهما أشارا إلى صور التعويض  الأردنيالتقنين المدني 
لبحث في صور التعويض وتقديره في المسؤولية عن الفعل الضار أياً كان مصدره. التي تعد أساساً عند اعام، 

نه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على أ( منه على أنه: "يقدر الضمان بالنقد على 069حيث نصت المادة )
ذلك الضار و  طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل

( من هذا القانون على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدرا في 363على سبيل التضمين". وكذلك نصت المادة )
 القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلًا حين وقوعه".

مدنية التعويض عن المسؤولية ال، نجد أنه أشار إلى الأردنيوعلى ضوء ذلك، وباستقراء ما أقره القانون المدني    
 تعويض.في الوقت ذاته إلى آلية تقدير ال االمتمثلين في التعويض العيني والتعويض المادي، مشير  ،في شقيها

إلى صورة التعويض العيني في نطاق المسؤولية  الأردنيوفي نطاق التعويض العيني أشار القانون المدني    
( منه نصت على أنه: "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق 40ادة )المدنية بوجه عام، إذ نجد أن الم

 من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر". 

يؤكد على صورة جبر الضرر من خلال إعادة  الأردنيوباستقراء ما تقدم من نصوص، نجد أن القانون المدني    
الذي يعد دلالة على التعويض العيني. حيث إن التعويض العيني ى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، حال إلال

بمفهومه العام هو الذي يقوم على إزالة عين الضرر بأن يقضي على سببه أو مصدره كما يقصد به الوفاء بالالتزام 
يزال الضرر تماما ويعود المضرور على الوضع  عيناً، إي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، بحيث

والحالة نفسها التي كانت عليها قبل وقوع الضرر. وهذا التعويض مشروط بأن تكون الظروف والوقائع المتحصلة 
والمحدثة للضرر بالإمكان إلغاء مفعولها ووقف الضرر وإزالته، كما يشترط بطبيعة الحال أن يتقدم المضرور 

 طلباته التي تشتمل عليها دعواه. منتعويض ابتداءً بالمطالبة بهذا ال

                                                           
 .159، ص0220حمد، التعويض بين الضرر المادي والأدبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، أعابدين، محمد  )1(
 .13، الكويت، ص1995الكويت، الدسوقي أبو الليل، محمد إبراهيم، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، مطبوعات جامعة  )2(
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أما التعويض المادي في المسؤولية عن الفعل الضار، فإنه يمثل منح المتضرر عوضا عن الضرر الذي ناله    
من  ا، وهو الذي يتضمن إعطاء المضرور مبلغانقدي ايكون تعويضخفيف من وقع هذا الضرر عليه، و قصد الت
رية، الذي يقوم في حالة تعذر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصي، لتعويض بمقابل غير نقديقد يكون االنقود. و 

ن يعمل لصالح المتضرر عملا غير دفع مبلغ من المال للمتضرر أيتضمن التزام المسئول عن الضرر بوهو الذي 
  (1) ضرر.لجبر ما أصابه من 

أشار إلى أن الضمان النقدي يعد القاعدة العامة في التعويض عن نجد أنه  الأردنيوبالنظر إلى القانون المدني    
 (.096الضرر، والاستثناء عليه هو التعويض العيني، وهو ما يفهم من المادة )

م ي تستقلا الأردنيالعامة للتعويض عن الفعل الضار في القانون المدني  الأحكامن أوفي هذا الخصوص، يبدو    
ضرار أالتي تظهر باستمرار في العصر الحديث نتيجة الثورة الصناعية، ومنها في الواقع مع بعض الحالات 

مر الذي م المخاطر الناجمة عنها، الأيالروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتسم بخطورتها وصعوبة تقي
رور ل المضبسن قوانين خاصة تنظم هذا القطاع لضمان حصو  الأردنييرى معه الباحث ضرورة تدخل المشرع 

و أن عليها ميأها بالتيلزام مستخدمإعلى تعويض عادل من خلال منح الشخصية القانونية لهذه الكيانات الذكية و 
في حالة تجاوز التعويض القدرة المالية  ااحتياطي ان تدخل الدولة ضامنأو أنشاء صناديق خاصة للتعويض، إ

 ت بانتشار مثل هذه الكيانات الذكية.للمسؤولين عن الذكاء الاصطناعي، كونها هي التي سمح

 عفاء حارس الروبوت وفقاً للقواعد العامةإطرق : المطلب الثاني

( من القانون المدني على ما 091: نصت المادة )الأشياءالعامة بدفع مسؤولية حارس  الأحكاموفيما يتعلق ب   
ا رها أو آلات ميكانيكية يكون ضامنيلي: "كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضر 

لا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام إمن ضرر  الأشياءلما تحدثه هذه 
 خاصة".

مسؤولية مفترضة على أساس الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس،  الأشياءوعليه، فإن مسؤولية حارس    
نه أتزامه بحراستها التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية، ولذلك لا يجوز للمدعى عليه الدفع بن الأوذلك على أساس 

السبب  قط دفعها من خلال إثباتقام بواجبات العناية على أتمها، فذلك لا يكفي لدفع المسؤولية عنه، وإنما له ف
لا ما لا إلسببية، وهذا هو المقصود بعبارة "، ليس لإثبات خلاف قرينة الخطأ وإنما لإثبات انتفاء العلاقة االأجنبي

 .الأردني( من القانون المدني 091يمكن التحرز منه". الواردة في المادة )

، إذ الأشياء عن المسؤولية لقواعد طبقًا حارس الروبوت إلىوفي هذا الخصوص، نتفق مع القول بإمكانية الرجوع   
مجالات وظروف معينة  في استعمالها عند خاصة عناية حراستها تتطلب التي الأشياء من تعد الحاسوب إن برامج

                                                           
 وما بعدها. 469(: شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص0222ينظر في تفصيل ذلك، عدنان السرحان ونوري خاطر ) )1(
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إلا أنه يمكن نفي هذه المسؤولية من خلال إثبات عدم وجود أي إهمال أو تقصير من قبل الحارس، وهو ما يفهم 
 قوعوأثره على و  الأجنبي، هذا بالإضافة إلى مسألة الدفع بالسبب الأردني( من القانون المدني 091من المادة )

 .الأشياءوكذلك نظيره المصري لقيام مسؤولية حارس  الأردنيالضرر، وهو ما اشترطه القانون المدني 

ه المتعلقة بنفي مسؤولية الحراسة أو نفي الفعل الضار بوج الأجنبيوفي واقع الأمر، فإن مسألة الدفع بالسبب    
  .تبيانه في هذا المطلبعام تتعلق بمسألة نفي العلاقة السببية، وهو ما نعمد إلى بحثه و 

بأنه كل حادث أجنبي غريب عن المدعى عليه يقطع الصلة بين الضرر الذي لحق  يعرف السبب الأجنبي   
قد يكون صادراً عن فعل المدعي  الأجنبيالمدعي وبين الفعل الذي صدر عن المدعى عليه، وهذا الحادث 

لبراكين اوإرادته كالعواصف والزلازل و  الإنسانعن سيطرة )المضرور( نفسه وقد يكون ناتجاً عن حادث سماوي خارج 
قد يكون صادراً عن حادث لا قِّبل لأحد بدفعه كالحرب، وأخيراً قد يكون صادراً عن فعل الغير والفيضانات، كما 

 .(1) عليهأي شخص ثالث لا هو المدعي ولا المدعى 

 :ما يلي الأجنبيوعلى ما تقدم، يشترط لصحة الدفع بالسبب    

ألا يكون الحادث منسوباً للمدعى عليه وأن يكون خارجاً عن محيطه: )ألا يكون للمدعى عليه أو ما يملكه يد  -1
إذا اثبت الشخص  لى أنه:"على هذا الشرط، حيث نصت ع الأردني( من القانون المدني 061فيه(: تؤكد المادة )

 أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل كآفة سماوية ،ن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيهأ
 المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك".

ة بقولها: "ليس في طعن المستأجر بالقوة القاهرة ما يعفيه من مسؤولية الأردنيعلى ذلك محكمة التمييز  توقد أكد   
ن المعذرة التي تعفي الشخص من مسؤولية الضرر الذي يلحق بالغير هو أالضرر الذي سببه لملك المؤجر ذلك 

جانب  من أن لا يكون ثمة خطأعن سبب أجنبي أو قوة قاهرة لا يد له فيها بمعنى  أما إذا كان هذا الضرر قد نش
القانون المدني  من 061ن القوة القاهرة التي يدعيها تفقد صفتها المبرئة له، وذلك وفقاً للمادة إلا فإالمستأجر و 

 (2) .الأردني

ألا يكون من الممكن توقع الحادث )بالنسبة للماضي قبل وقوع الحادث(: وفي ذلك قضت محكمة التمييز  -0
خابات نيابية تن امكانية حدوث اصطدام بين مركبتين تسيران خلف بعضهما البعض في يوم انإالأردنية بما يلي:"

من القانون  061حكام المادة أأو حادث مفاجئ ولا تنطبق عليها  ست قوة قاهرةمطار واردة، وليأوكثافة سير وسقوط 
مينا شاملا، ألديها ت لحقته السيارة العسكرية المؤمنةأالمدني، وتكون المميزة مسؤولة تجاه المدعي عن الضرر الذي 

 .(3)ا"حدوثه زمانا ومكان جواء وكثافة السير، ومن الممكن توقعلحادث ممكن الحصول في مثل تلك الأن اأباعتبار 

                                                           
 .45(: الرابطة السببية، دار وائل للنشر والتوزيع، ص3ج ) ،( 0220الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني ) )1(
 .1901من عدد مجلة نقابة المحامين سنة  904والمنشور على الصفحة  0/10/1902)هيئة خماسية( تاريخ  430/1902تمييز حقوق رقم  )2(
 من منشورات مركز عدالة. 19/3/0220)هيئة خماسية( تاريخ  550/0220تمييز حقوق رقم  )3(
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ع هو مكانية الدفإعد وقوع الحادث(: معيار شرط عدم ألا يكون من الممكن دفع الحادث )بالنسبة للمستقبل ب -3
، فلا بد أن يكون من شأن الحادث أن (1) الناسمعيار موضوعي وهو معيار الرجل المعتاد الذي هو من أواسط 

 .(2) المسؤوللأي شخص يكون في موقف الشخص يجعل تفادي الضرر مستحيلًا بالنسبة 

عما ينتج  ليتهاجنبياً تنتفي به مسؤو أنشاء مصنعها وتشغيله لا ينهض سبباً إمجرد الترخيص للطاعنة بنَّ "أكما    
 .(3)عنه من ضرر للغير"

ن القانون ( م1304/1ن المادة )أ: وفي ذلك نجد مثلًا الأجنبيلا يمنع المشرع بنص صريح الدفع بالسبب أ -4
قاهرة ن لا يمكن التمسك في مواجهتهم بالقوة الين الضحايا بما فيهم السائقإالمدني الفرنسي نصت على ما يلي: "
و السائق للتخلص من مسؤوليتهم". والنص السابق يعد خطوة هامة على أأو فعل الغير وذلك من قبل الحارس 

 .(4) متعويضهسبيل حماية المضرورين من حوادث السير وضمان 

 منها: الأجنبيومن الممكن إيجاد صور للدفع بالسبب    

جنبياً أذا استغرق خطأ المضرور خطأ المسؤول اعتُبِّر سبباً إالضرر ناتجاً عن فعل المضرور: ف الدفع بكون  -أ
اك ر المضرور خطأ المسؤول )المدعى عليه( فمن الممكن الدفع بالاشت أما إذا لم يستغرق خطأمعفياً من الضمان، 

ن تنقص مقدار الضمان أو أالتي تتضمن ما يلي: "يجوز للمحكمة ( من القانون المدني 064المادة )سنداً لنص 
 ن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه".أ

ليه من ياً يعفي المدعى عجنبأالدفع بكون الضرر ناتجاً عن فعل الغير: إن الغير الذي يشكل فعله سبباً  -ب
ن فعله الشخصي، أي أنه لا يسأل عن فعل عن القاعدة العامة تقضي بأن الشخص لا يسأل إلا إالمسؤولية، إذ 

الغير إلا بناء على نص قانوني أو اتفاقي، وبناء على ذلك فإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد في وقوع الضرر 
الروبوت  و مالكأو المصمم أو المبرمج أذه الحالة التمسك بتحميل المصنع من الروبوت فلا يمكن للمتضرر في ه

عنهم  ن لا يكون من الذين يسألأو المستخدم المسؤولية، وإنما يجب عليه مطالبة ذلك الغير بالتعويض،  شريطة أ
رقابتهم  يتولى عفاء إذا وقع الفعل من أحد الاشخاص الذينارس الشيء مثلًا لا يستفيد من الإالمدعى عليه، فح

. وعليه فلا يعفى المسؤول عن الروبوت إذا (5(ويسأل عنهم أو الذين لا يكونون أجانب عن المخاطر التي يتحملها
 شرافه.إوقع الفعل المسبب للضرر ممن يتولى الرقابة عليه كالتلميذ والابن الصغير والعامل الذي يعمل تحت 

، لأشياءاالتي تحدثها الروبوتات إلى نظرية المسؤولية عن  ضرارالأن تأسيس المسؤولية عن أويرى الباحث    
ؤول ، الأمر الذي يجعل الحارس المسالأجنبيتمنح الشخص المسؤول الحق في دفع المسؤولية عنه بإثبات السبب 

                                                           
 .463المرجع السابق، صالسرحان خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية،  )1(
 .005المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، مصر، ص ،( 1990الدناصوري، عز الدين الشواربي، عبد الحميد ) )2(
 .126( ص1950سكندرية، )ون المرافعات، منشأة المعارف، الإ. عن: شعلة، النقض في قان00/6/1955ق جلسة 44لسنة  600طعن رقم  )3(
 .352ضرار الجسدية، دار الكتب القانونية، القاهرة، صن الأالتعويض ع ،( 0220لمولى )طه، عبد ا )4(
 .040سكندرية، صضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإالمسؤولية المدنية في ضوء الفقه والق ،( 0215الدناصوري والشواربي ) )5(
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إلى عدم صمود هذه النظرية في ظل التطور المتسارع في  يؤدي مر الذيم فرصة كبيرة لدفع المسؤولية، الأأما
ور مواكبة التط إلى الأردنين الباحث يدعو المشرع إجال الذكاء الاصطناعي  وصناعة الروبوتات، لكل ذلك فم

صبح سن تشريع خاص ينظم هذا النوع من التعامل ضرورة لمعالجة أذ إالمتسارع لنشاط الذكاء الاصطناعي، 
 بوتات في العديد من المجالات.المشكلات التي تثور بسبب هذا النشاط  في ظل سعة انتشار استخدام الرو 

لى النظرية الحديثة التي ابتكرها المشرع الأوروبي بموجب القانون الخاص بالروبوتات إهنا،  الإشارةوتجدر    
 لإنساناي بافتراض وجود نيابة قانونية بين الروبوت و أي، الإنسانعند تبني نظام النائب  16/0/0215الصادر في 

لإنساني االمسؤولية عن فعل الروبوت، وقد عرف القانون الأوروبي النائب  الإنسانالمسؤول عنه بغرض تحميل 
 .(1(من يتحمل المسؤولية عن أفعال الروبوت وتعويض المضرور جراء أخطاء التشغيل وبقوة القانون"هو" 

 الخاتمة

ناعي الذكاء الاصط تناولت هذه الدراسة إشكالية مدى إخضاع أحكام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن ضرر   
ن خلال بيان وذلك م ،والمتجسد بالروبوتات الذكية للأحكام العامة الناظمة للمسؤولية التقصيرية وفق القواعد العامة

 نواعها وطبيعتها القانونية.أالمقصود بالذكاء الاصطناعي وبيان المقصود بالروبوتات و 

 ضرار الروبوتات الذكية، حيث تمألمسؤولية المدنية عن ساس القانوني لخر، تناول هذا البحث الأآومن جانب    
توضيح مضمون الفعل الضار في المسؤولية عن الضرر الناتج عن الروبوتات، إضافة إلى تحديد النطاق الشخصي 

رر الناتج لى بيان الضإكما تطرق البحث ، للمسؤولية عن الفعل الضار في المسؤولية عن ضرر الروبوتات الذكية
 ء الاصطناعي وعلاقته السببية بينه وبين الفعل الضار.عن الذكا

 التي جاءت على النحو التالي:ى مجموعة من النتائج والتوصيات، وفي ختام هذا البحث، خلص الباحث إل   

 اولًا: النتائج: 

  يها للى فرع واسع النطاق لعلوم الكمبيوتر، وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عإيشير الذكاء الاصطناعي
صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، حيث يهتم ببناء آلات ذكية قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادهً 

هذه  مثله، كما يطلق على الأعمالوتنجز مجموعة من  الإنسانذكاءً بشرياً، حيث تستطيع أن تتصرف مثل 
 الآلات مصطلح )الروبوتات(.

 بية بين الخطأ السب الضار "الخطأ" والضرر وعلاقةركانها الثلاثة الفعل المسؤولية التقصيرية بتوافر أ تقوم
 والضرر، وإذا انتفى ركن من أركان المسؤولية المدنية، سقطت المسؤولية، وسقط الحق في التعويض.

                                                           
مارات ، جامعة الإ0202جة الماجستير سنة ، رسالة للحصول على در ةدراسة تحليلينسان الآلي، ضرار الإأالمسؤولية المدنية عن  ة،المهيري، نبيل )1(

 .36العربية المتحدة، ص 



2202(،3)الاصدار(، 3، المجلد)ات القانونيةـــــــــــمجلة جامعة الزيتونة الاردنية للدراس  
Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (3), 2022 

 

 002        0200/ جامعة الزيتونة الاردنية والابتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي©

 

  ةالمتعلقة بنفي مسؤولية الحراسة أو نفي الفعل الضار بوجه عام تتعلق بمسأل الأجنبيإن مسألة الدفع بالسبب 
 نفي العلاقة السببية.

  وليست مسؤولية أصلية، فلا يسأل المتبوع عن الضرر الذي  ةمسؤولية المتبوع هي مسؤولية تبعين إوحيث
فالمتبوع لا يمكن  ب ضرراً بالغير؛سبّ  اً ضار  لحقه التابع بالغير، إلا إذا ثبتت مسؤولية التابع بارتكابه فعلاً أ

 ابع.و كفيل قانوني للتأاعتباره سوى ضامن 

  التعويض هو جبر الضرر، فهو يتقرر إثر إلحاق الضرر بالغير نظراً لما يسببه ذلك الضرر من مساس
 بحالة المضرور التي كان عليها قبل وقوع الضرر.

 ثانياً: التوصيات:

حماية ن توفر الأضرورة وضع قواعد قانونية متخصصة يكون من شأنها ب الأردنييوصي الباحث المشرع  -
الناشئة عن الروبوتات الذكية، وذلك من خلال سن قانون خاص ينظم هذه  الأضرارمن للمضرورين 

 المسؤولية.

نظرا للتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والمتجسد في الروبوتات الذكية الاعتراف بالشخصية يوصي الباحث  -
يد فعالها من خلال تحدأالناشئة عن  الأضرارلتها عن ءالقانونية لهذه الروبوتات، الأمر الذي يضمن مسا

 ن تقع على عاتقها المسؤولية.أالجهة التي يمكن 

 جل التوعية بالمشاكل القانونيةأيُهيب الباحث بعقد مؤتمرات في الجامعات من خلال كليات الحقوق، من  -
 في الروبوتات الذكية. ةالمتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمتجسد

يع لى اتساع رقعة استخدام الروبوتات في جمإضافة إل الذكاء الاصطناعي، نظراً للتطور التكنولوجي في مجا -
ضرار من خلال استعمال أمناحي الحياة، وخاصة الطبية منها، الأمر الذي اتسع معه احتمالية وقوع 

اكم نون تشكيل المحدخال تعديلات على قاإالروبوتات، فقد كان من الضرورة تدخل المشرع وذلك من خلال 
ت، االناتجة عن الروبوت الأضرارالمتعلقة ب ى نشاء غرف خاصة للنظر في الدعاو إبالنص على  ة،النظامي

على علم ودراية في الذكاء الاصطناعي، من خلال عقد دورات تدريبية  ةتشكيلها قضا فيعلى أن تتضمن 
 كسابهم الخبرات في هذا المجال . إجل أوورش عمل من 
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 الملخص 

بة ذلك لأن المواد الجزائية لا يمكن الحصول مقدماً على الكتا ؛ليغ من أهم وسائل الإثبات في القانون الجزائيالشهادة والتب
لى وذلك من خلال تقسيم الباحث البحث إ لإثبات كافة الجرائم، لأنها تنصب على وقائع تحدث فجأة دون سابق اتفاق،

د هميتها في التشريع الأردني، والمبحث الثاني يتناول حماية الشهو مبحثين يعرض الأول منهما ماهية الشهادة والتبليغ وأ 
عدد من النتائج أبرزها أنه لم يرد في قانون أصول وتوصل البحث إلى وقد  .دوليةوالمبلغين في القانون الأردني والمواثيق ال

ه نضمام المشرع الأردني وتصديقالمحاكمات الجزائية الأردني نص على حماية الشاهد والمبلغ من الإكراه، وبالرغم من ا
ويوصي  لم يواكب التطور الكبير الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية، ، فإنهبحماية الشهودللاتفاقيات الدولية التي تتعلق 

كراه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ينص الباحث المشرع الأردني بوضع نصٍ على حماية الشاهد من الإ
 .الشاهد والمبلغ من الإكراه على حماية 

 الحماية القانونية، الشهود، المبلغين، القانون الأردني. :الدالةالكلمات 
 

 
 

 

Abstract 
 

Testimony and reporting are among the most important means of proof in criminal law. This is 

because penal articles cannot rely on written evidence to prove all crimes, since it is based on sudden 

events that occur without prior agreement. Therefore, the researcher divides the study into two 

sections; the first of which presents the nature of testimony and whistleblowing and its significance 

in Jordanian legislation. The second section tackles the protection of witnesses and whistleblowers 

in Jordanian law and international covenants. This research study reached a number of results, most 

important of which is that there is no provision in the Jordanian Code of Criminal Procedure to protect 

the witness and the whistleblower from coercion. Despite the Jordanian legislator’s accession and 

ratification of international conventions related to witness protection, it did not keep pace with the 

great development stipulated in international conventions. Finally, the researcher recommends that 

the Jordanian legislator put a provision on protecting the witness from coercion in the Jordanian Code 

of Criminal Procedure. 

Keywords: Legal protection, Witnesses, Whistleblower, Jordanian law. 
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 المقدمة
موضوع الحماية الجزائية للشهود والمبلغين من المواضيع المهمة بالنسبة إلى الجهود التي تؤخذ إلى يعد 

إحدى ب أو سمعه أو أدركهالشخص شفاهة عما رآه الإدلاء الشهادة هي فمكافحة الجريمة بما فيها جرائم الفساد، 
أهمية بالنسبة للوصول إلى عدالة حقيقية  ذادور الشهود والمبلغين  عدحيث ي، (1)حواسه في الواقعة التي يشهد عليها

تعاقب مرتكب الجريمة، وقد يسهم دور المبلغين في كثير من الأحيان في الكشف المبكر عن الجريمة أو الوقاية 
مام الذين يتورطون في أعمال مشبوهة، ويعطي الموظف والمواطن منها، فضلا عن كونه يشكل رادعا وعقبة مهمة أ

بشكل عام وسيلة أكثر فعالية لمراقبة أداء أصحاب المسؤولية. وهذا يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص 
ا ذوالمجتمع بشكل عام في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وفي معاونة السلطات العامة في القيام بواجباتها على ه

( بعده واجباً 06الصعيد، ويعد التبليغ من الإجراءات التي أشار إليها قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة )
كل من شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله  -1أدبياً حيث نصت المادة على "

ن علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة، يلزمه أن يخبر كل م -0يلزمه أن يعلم بذلك المدعي العام المختص. 
( عاقب على عدم 025-026، في حين نجد أن قانون العقوبات الأردني في المادتين )(0)عنها المدعي العام"

 التبليغ عن بعض الجرائم من بعض الأشخاص وعد التبليغ واجباً والتزاماً قانونياً.

الإجرائية كالشهادة المجهلة، واستخدام تقنية الرؤية عن بعد،  وقد جاءت بعض صور الحماية الجزائية
والشهادة من خلف ستار أو حجاب حاجز مع بعض المبادئ الحاكمة للدعوى الجنائية كالعلانية والمواجهة بين 
الخصوم وكفالة حق الدفاع، كما أن نطاق الحماية التي جاء بها المشرع الأردني جاءت محددة فقط على جرائم 

التي أوجبت الحماية على جرائم خطيرة قد تساوي أو تزيد في خطورتها جريمة الفساد، ، فساد وإهدار المال العامال
في الإجابة عن التساؤل  ومثال ذلك: جرائم المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة

 ؟لفسادالأردني الحماية الجزائية للشهود والمبلغين في جرائم االنزاهة ومكافحة الفساد  الرئيس الآتي: كيف بيّن قانون 

حثّ أي شـــاهد أو مخبر علم بواقعة فســـاد، كما يرى الباحث أن أهمية الدراســـة ب العلمية تتضـــح أهمية الدراســـة
ؤدي إلى فتح آفاق جديدة وإثارة مشــــــــــــكلات كثيرة تتيح الفرصــــــــــــة نتائجها وتوصــــــــــــياتها التي قد تالعملية تكمن في 

 مختصين والمسؤولين مناقشتها وحلها الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الفائدة على المجتمع.لل

هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في التعرف على البرامج المتبعة لحماية  رميتومن هنا 
لل أو الضعف أو انب  الخ، والتنبيه على جو المبلغين والشهود في قضايا الفساد وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد

القصور التي قد تعتري مراحل تطبيق برامج حماية المبلغين والشهود قبل تطبيقه على أرض الواقع، ورفع كفاءة 
الأجهزة الرقابية وفاعليتها للحد من إهدار المال العام، وعرض الجهود التشريعية التي بذلت من أجل حماية الشهود 

 والمبلغين.

                                                           

 .441(، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ص 1900حسني، محمود ) (1)
 .0219وحتى آخر تعديلاته لسنة  1961( لسنة 9قم )( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ر 60انظر المادة ) (0)
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تباع اأكثر من منهج في هذه الدراسة بما يتناسب ويتلاءم مع موضوعاتها، إذ سيتم الباحث وقد اتبع 
المنهج الوصفي لواقع موضوع الدراسة )الحماية الجزائية للشهود والمبلغين( في الأردن، والمنهج التحليلي لنصوص 

 دينا.ف على نقاط القوة والمنعة لالقوانين والأحكام القضائية ذات العلاقة، إضافة إلى اعتماد المنهج المقارن للوقو 
 

 الدراسات السابقة
 

 الدراسة الأولى: 
( بعنوان "الحماية الجزائية للشهود والخبراء في التشريع الجزائري"، بحث علمي 2110دراسة )بوراس، منير 

 .00-03(، ص4(، العدد )11منشور، مجلة آفاق علمية، المجلد )
في المواد الجزائية، وعلى ذلك فإن القاضي ومن خلال خبرته المهنية  تعتبر الشهادة والخبرة من أهم الأدلة

فر لديه من أدلة قادر على صياغة وتقدير شهادة الشهود التي تعد من أهم الفواصل في الأحكام القضائية اوما يتو 
ل وتخصص. جاخاصة في المادة الجزائية، كما أنه يتمتع بحرية طلب الخبرة من خبراء لديهم نظرة أوسع حسب كل م

ولأن المركزين القانونيين لهما أقصى درجات الأهمية بات من الضروري وضع ضمانات لعدم المساس بحرية هؤلاء 
 .وحمايتهم من كل ما قد يعرضهم للخطر جراء الإدلاء بشهادتهم أو تقديم مساعدات ليستند عليها القاضي في الحكم

من حيث التشريع الذي اقتصر الباحث على دراسته إذ ركز وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة  
ي في طرق الحماية ر الباحث في الدراسة الحالية على التشريع الأردني بينما تناولت الدراسة السابقة التشريع الجزائ

 الجزائية للشهود.
 

 الدراسة الثانية:
ضوء جرائم الإرهاب والفساد"، مجلة دراسات دراسة )الخالد، أسيل( بعنوان: "الأطر القانونية لحماية الشهود في 

 .312-240(، ص 34البصرة، العدد )
توضيح الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوءِّ جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، إلى هدفت هذه الدراسة    

لجزائري والفرنسي، نة بالتشريع امن خلال تسليط الضوء على نظم الحماية القانونية التي تضمنها التشريع العراقي مقار 
بهدف تنظيم الأمور المتعلقة بتوفير الحماية للشهود خاصة في جرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري في ظل 
التوجهات الخطيرة للجريمة، وتشجيع الأشخاص على أداء الشهادة في هذه الجرائم، وقد تم تقسيم الدراسة على 

ل مفهوم الشاهد في الدعوى الجزائية، وحماية الشهود في جرائم الإرهاب والفساد في مبحثين، تناول المبحث الأو 
الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لمعالجة التدابير القانونية لحماية 

رع فعلى الرغم من أن المش الشهود والأحكام الخاصة بمنحها. وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات،
العراقي قد خطى خطوة مهمة في مجال حماية الشاهد بإصداره قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني 

، إلا أن هذا الأخير ما زال يعتريه بعض النقص أو القصور التشريعي، وبذلك ندعو 0215( لسنة 50عليهم رقم )
حقيقية للسعي نحو تأطير نظم مستحدثة وبرامج قانونية خاصة بحماية الشهود، المشرع العراقي إلى محاولة جادة و 

 .موضوعياً وإجرائياً، وتوفير تدابير وضمانات قانونية كافية لتسهيل مهمة الإدلاء بالشهادة براحة وأمان
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ي ظل ف وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في تناولها التشريع العراقي للمحافظة على الشاهد
 الفساد والإرهاب.

 
 الدراسة الثالثة:

(  بعنوان: "حماية الشهود أمام القضاء الجنائي" بحث علمي 2110دراسة )العارف، طايل وبني سلامة، ماجد، 
 .315-205(، ص1(، العدد )15منشور، مجلة جامعة الشارقة، المجلد )

ارنــة ـي الدعـوى الجنائيـة فـي التشـريع الأردني والإماراتي مقيتنـاول هـذا البحـث موضـوع الحمايـة التشـريعية للشـهود ف
مــع التشــريعين الفرنســي والبلجيكــي، وذلــك مــن خــلال دراســة النصـوص القانونيـة الناظمـة لحمايـة شـهود الدعـوى 

محـل  نائيـة فـي كل مـن التشـريعاتالجنائيـة. وقـد تعـرض البحـث إلـى الحمايـة الموضوعيـة للشـهود فـي الدعـوى الج
الدراسـة، كذلـك إلـى الحمايـة الإجرائية للشـهود فـي الدعـوى الجنائيـة. وقـد خلصـت الدراسـة إلـى وجـود تفـاوت بيـن 

 توصيـات.لالتشـريعات محـل الدراسـة فـي نطـاق الحمايـة وإجـراءات الحمايـة، الأمر الـذي انعكـس إيجابـاً علـى النتائـج وا
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في تناولها الموضوع بشكل من التفصيل بعكس الدراسة 

 السابقة التي تعرضت إلى الحديث عن الحماية الإجرائية للشهود في التشريع الأردني الإماراتي.
 

 المبحث الأول
 الشهادة والتبليغ وأهميتهما في التشريع الأردنيماهية 

  
يع الأردني من خلال مطلبين؛ من خلال هذا المبحث لا بد من توضيح ماهية الشهادة وأهميتها في التشر        
، ريع الأردنيأهميتها في التش نعرضوفي المطلب الثاني  ،عرض في المطلب الأول تعريف الشهادة وعناصرهاحيث ن

 أنواع الشهادة وفق التشريع الأردني. ناولناتوفي المطلب الرابع  ،وضح قواعد الشهادةوفي المطلب الثالث ن
 

 المطلب الأول: تعريف الشهادة وعناصرها
الشهادة في اللغة هي  أن يخبر الإنسان بما رأى وأن يقرّ بما علم. قال تعالى: "شهد الله أنه لا إله إلا 

د منكم قال تعالى: "فمن شه هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. أي أخبر وأعلم، وهي تعني إيضاف الحضور،
 (1) الشهر فليصمه" ويقال شهد الحادث أي عاينه.

ذلك لأن المواد الجزائية لا يمكن الحصول  ،سائل الإثبات في القانون الجزائيوتعتبر الشهادة من أهم و 
الشهادة  دمتق وقد، مقدماً على الكتابة لإثبات كافة الجرائم، لأنها تنصب على وقائع تحدث فجأة دون سابق اتفاق

الأعراف، و في مجالات الإثبات في المواد الجزائية منذ القدم، فقبل انتشار الكتابة كانت الاتفاقات،  مهمادوراً 

                                                           

 (، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة )شهد(.1994ابن منظور ) (1)
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الشهادة تؤدي ن حيث إ بالشهادة. وقد ورد النص على لزومها في القرآن الكريم نظراً لأهميتها والقوانين، لا تثبت إلا
 .(1) ت الجزائيدوراً بالغ الخطورة في الإثبا

 
 : (0)أما عناصر الشهادة فتتمثل فيما يلي

أي حضور الشاهد إلى المحكمة للشهادة بنفسه ولا يستطيع توكيل غيره لأن الشهادة شخصية ولا الحضور:  -1
  لاحقا.ي أربع حالات سنطرق إليها تجوز الشهادة السماعية إلا ف

 مكنيسبب مشروع كشخص مريض في المستشفى وفي حالة عدم تمكن الشاهد من الحضور إلى المحكمة ل
( من 160ومن ثم تلاوتها أمام المحكمة المادة ) ،لمحكمة ندب موظف لديها للذهاب إليه وسماع الشهادة منهل

إذا تعذر إحضار شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين  -1"قانون أصول المحاكمات الجزائية: 
أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة الأردنية الهاشمية يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إلى المحكمة لوفاته 

 .(3) "إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية ...
 عانيي لأنه الشهادة له يجوز لا مثلا فالمجنون . المحكمة أمام يقوله ما يفهم أن يجب الشاهد أن أي الإدراك: -2

 من حادثال شاهد على يركز الإدراك فإن ، وبالمثل. يقوله ما يدرك لا رضهم وبسبب استحقاقه عوارض من
 . الحادث مع الإدراك يتطابق أن ويجب ، اللمس أو ، الشم أو ، السمع أو ، الرؤية أو ، حواسه إحدى خلال
 انون الق نم ليس شكلي إجراء هناك. الحقيقة يقول وأنه يقوله ما علىيشهد  أن يريد الذي الشاهد على يجب

 .القسم ثناءأ المقدس الكتاب أو القرآن على الشاهد يد وضع وهو ، الأردنية المحاكم في عرفيًا أصبح ولكنه ،
 

 المطلب الثاني: أهمية التبليغ في التشريع الأردني
المختصة من شخص معلوم أو مجهول عن جريمة وقعت الجهة يعرف التبليغ عن الجريمة بأنه "إخطار 

لوجود أدلة وقرائن تشير إلى عزم المجرم على ارتكابها أو تخطيطه لها. ويقدم هذا الإخطار  أو وشيكة الوقوع
أراد به المبلغ مصلحة شخصية أو  تحريريا من المبلغ نفسه بالبريد أو البرق أو الهاتف مع رجل السلطة سواء

 انت الجريمة واقعة على شخصكعن وقوع جريمة سواء وتعرف أيضاً بأنها "إبلاغ السلطات المختصة  ، (4)عامة"
المخبر أو ماله أو شرفه أو على شخص الغير أو ماله أو شرفه وقد تكون الدولة أو مصالحها أو ملكيتها هي محل 

 .(5)الاعتداء"
 لمختصة،ا السلطة إلى بدئها أو بالجريمة العلم يصل خلالها من التي وهي متعددة، بالجريمة العلم وسائل

 طريق عن الرسمية والجهات نالمسئولي أو عليه، المجني أو الجاني، أو الغير، طريق عن هي الوسائل هذه وأهم
 يف الاجتماعي والتكافل التضامن مبدأ على يقوم المجتمع، أفراد من فرد أي على واجب والإبلاغ الإخطارات،

                                                           

 .190م، ص 0224، 1(. أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط0219نمور، محمد سعيد )(1)
 ، إصدار دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.321في قانون أصول المحاكمات المدنية ص (. الوجيز 0226نجم، محمد صبحي )( 0)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.160المادة )( 3)
ر غير منشورة، تي(. بعض العوامل الاجتماعية المؤثرة في التبليغ عن المطلوبين وتسليمهم للسلطات الأمنية، رسالة ماجس0224العنزي، فرحان )( 4)

 .14جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ص
 .145، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، العراق، ص3(. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط0225عبدالله، سعد )( 5)
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 الاستدلال راحلم أهم من ويعتبر الجنائية للمبادئ بداية الإخطار يعتبر كما. وأموالهم ومقدساتهم حياتهم على الحفاظ
 من مظهر ووه الضرورة، بحكم إنشاؤه تم فقد الإجرائية القوانين جميع في معروف نظام وهو. الأولي التحقيق أو

 .(1. )العامة النيابة مع العدلية الضابطة تعاون  مظاهر
 

 المطلب الثالث: قواعد الشهادة 
 ا يلي: من أبرز القواعد التي تقوم عليها الشهادة م

لا بد من أن تكون الشهادة على ما رآه الشاهد أو أدركه من خلال حواسه،  عدم جواز الشهادة على الرأي:أولًا: 
 نه لا يجوز أي يقوم الشاهد بشهادته حسب رأيه الشخصي.إحيث 
ع الثورة الفرنسية م التي نشأتاسية لأصول المحاكمات الجزائية، الشفوية من القواعد الأس تعد شفوية الشهادة:ثانياً: 

 تحقق العدالة، وذلك لكي لا يحكم القاضي بناءً على والتي تستهدف ومنها امتدت إلى كافة التشريعات الحديثة،
لحديثة ، ولذلك جاء في مختلف التشريعات االعدالة فلا تتحقق ولم يتناقش بها الخصوم أدلة لم تُطرح في الجلسة،

لتحقيق وإذا كان الشاهد سبق أن أدلى بشهادته في ام مناقشة الشاهد بطريقة حرة، شفوية الشهادة وسيادتها، وذلك ليت
فلا يجوز الاكتفاء بهذه الشهادة ما لم يحضر الشاهد أمام المحكمة وتتم مناقشته بها، حتى تستطيع المحكمة أن 

سية، وطريقة لة الشاهد النف، فحاةأن يتم عند تقديم شهادته كتاب تقدر قيمتها. فالحكم على شهادة الشاهد لا يمكن
أداء شهادته وموقفه، ولهجته، وتعبيرات وجهه كل ذلك له أثره في القوة التدليلية للشهادة، ومعرفة مدى صدق شهادة 

 .(0)الشاهد، واطمئنان المحكمة إلى شهادته
زت فيها حالات أجا 1961( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 160وقد استثنت المادة )

الاستغناء عن شهادة الشاهد شفوياً أمامها، وهي الوفاة، المرض، العجز، والغياب عن البلاد، فإذا كان الشاهد أدى 
شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين وتعذر إحضاره إلى المحكمة لأداء الشهادة لتوافر إحدى هذه الحالات، 

التي سبق أن أدّاها في التحقيقات الأولية. فالأمر )جوازي( بمعنى أن لها  يجوز للمحكمة الاكتفاء بتلاوة شهادته
( من نفس القانون حالة أخرى من مبدأ شفوية 031الحق أن ترفض قبول مثل هذه البيّنة. كما استثنت المادة )

الملاحظات سئلة و الشهادة هي حالة الأبكم، الأصم حيث يتم سماع أقواله كتابةً بعد أن يسطر له كاتب المحكمة الأ
 التي يراد الاستفسار منه عنها.   

يجب أن تؤدى الشهادة في مواجهة الخصوم أي بحضور ممثل النيابة  أداء الشهادة في مواجهة الخصوم:ثالثاً: 
العامة والمشتكى عليه. ولكن يجوز استثناءً أداء الشهادة في غيبة المشتكى عليه، إذا وقع منه تشويش في الجلسة، 

إخراجه والسير بالإجراءات بغيابه، على أن تطلعه المحكمة على الإجراءات التي تمت بغيابه، ولكن لا تعاد  فيتم
 . (3)هذه الإجراءات مرة أخرى عند حضوره

                                                           

 .55(، مرجع سابق، 0219نمور، محمد سعيد)( 1)
 .193ص  نمور، محمد سعيد، مرجع سابق، (0)
يمثل المتهم أمام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا أغلال وإنما تجري عليه الحراسة "( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 010/1نص المادة ) (3)

يمكن السير  إلى أن اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات
 ."فيها بحضوره. وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات
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لا يجوز سماع شهادة الشاهد إلا عن الوقائع لكشف أداء الشهادة عن الوقائع المؤدية لكشف الحقيقة: ثالثاً: 
داء الشهادة عن وقائع ليست لها علاقة بالدعوى، أو عن وقائع غير منتجة في الإثبات، الحقيقة. فلا يجوز أ

فالشهادة يجب أن تكون عن وقائع منتجة في الدعوى. وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت محلًا لكشف الحقيقة، 
( من 010/0المادة )، وهذا وفق ما جاء في نص سواء من حيث ثبوت الجريمة أو ظروفها، أو نسبتها إلى فاعلها

 .(1)قانون أصول المحاكمات الجزائية
 

 أنواع الشهادة: المطلب الرابع
 

 لمعلومةا فيعطي مباشرة، سمعه أو رآه  ما على الإنسان بها يشهد التي الشهادة هي الشهادة المباشرة: -1
 خلافا ه،بنفس ئقالحقا أدرك من يرويها لأنها المباشرة؛ غير الشهادة من أدق الشهادة وهذه وساطة، بغير

 شخص نع لهنق بسبب مشبوه وهو ،بنفسه الحقائق يرى  لا شخص يرويهاالتي  المباشرة غير للشهادة
 .آخر

 يشهد مل آخر، شخص من نقلها تم أقوال على الشاهد فيها يشهد التي تلك هي الشهادة غير المباشرة: -2
 اليقين لا مينالتخ على مبنية لأنها شرعا مقبولة الشهادة وهذه غيره، من سمعها بل الجريمة ارتكاب الشاهد

ولا تصلح أساساً لأن يُبنى عليها اتهام أو حكم، لأن الأقوال تتعرض دائماً للتحريف والتغيير بانتقالها  .(0)
وهذه الشهادة أسماها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الشهادة )السماعية( ، من شخص لآخر

( من ذات القانون. وهذه 155،  156إلا في حالات أربع نصت عليها المادتان )وهي غير مقبولة قانوناً 
 :(3)الحالات هي

: الشهادة عن قول شاهد في نفس الدعوى، تُقبل الشهادة على السماع عن أقوال شخص هو شاهد الحالة الأولى
 في نفس الدعوى ضمن ثلاثة شروط:

وقت مقارب لوقوع الجرم سواء قبله أو بعده، أو أثناء وقوعه. كأن  أولًا: أن تكون الشهادة عن قولٍ قاله الشاهد في
يشهد الشاهد بأنه سمع أحمد يقول أثناء ارتكاب جريمة قتل، أن القاتل هو وليد، أو سمعه يقول بعد ارتكاب 

 الجريمة بفترة بسيطة أن وليد قام بقتل المجني عليه.
مساس بالقضية. وهي تكون كذلك إذا كانت منتجة في الدعوى فإذا  ثانياً: أن تتعلق هذه الأقوال مباشرة بواقعة لها

 كانت الأقوال المنقولة ليس لها مساس بالدعوى لا تقبل الشهادة عليها. 
   ثالثاً: أن تنتقل هذه الأقوال عن شخص هو شاهد أيضاً في نفس الدعوى حتى تتمكن المحكمة من وزن هذه الشهادة. 

شهادة السماعية على الرغم من نفي الشاهد الذي نقلت عنه الإدلاء بها، إذا ومنطق النص يجيز الأخذ بال
 اقتنعت المحكمة بأنه أدلى بها حقيقة، وأنها تنسجم ووقائع الدعوى. 

                                                           

وللمحكمة أيضاً أن تستوضح  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية010/0، انظر نص المادة )194(  نمور، محمد سعيد، مرجع سابق ، ص 1)
 .قة"الشاهد عن كل ما تعتبره مُساعداً على ظهور الحقي

 .195نمور، محمد سعيد، مرجع سابق، ص (0)
 ، عمان.0(. أسس التشريع والنظام القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية، ط1995هلسا، أديب، )(3)
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 : الشهادة عن أقوال المجني عليه المتعلقة بفعل التعديالحالة الثانية
ادة عن أقوال المجني عليه المتعلقة بفعل التعدي ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الشه155أجازت المادة )

 :(1)ضمن ثلاثة شروط
أولًا: أن يكون القول الذي قاله المجني عليه يتعلق بفعل التعدي الذي وقع عليه، فإذا كانت أقوال  المجني عليه لا 

 تتعلق بهذا الفعل فإنه لا يجوز قبول الشهادة حولها.
لمجني عليه قد تم حين وقوع فعل التعدي عليه، أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما ثانياً: أن يكون القول الذي قاله ا

ي وقع أقوال عن فعل التعدي الذ يه لم يذكر أيسنحت له الفرصة لرفع الشكوى بذلك. فإذا كان المجني عل
 له هذه.اعليه عند وقوعه، أو بعد ذلك ببرهة وجيزة وإنما ذكره بعد بضعة أيام فلا تقبل الشهادة عن أقو 

)والبرهة الوجيزة( لغةً هي الفترة الزمنية القصيرة. وقد اعتبرت محكمة التمييز أن الأقوال التي أدلى بها المجني عليه 
بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام على وقوع فعل التعدي عليه إلى شخص لا ينطبق عليه معنى )البرهة الوجيزة(. ولذلك 

لمجني عليه أن يشهد عليها، وفي قرار آخر اعتبرت أن الأقوال التي أدلى بها لا يجوز لمن تلقى هذه الأقوال من ا
 المجني عليه بعد يوم واحد على وقوع الحادث لا يتوافر فيها معنى )البرهة الوجيزة(.

ثالثاً: أن تكون الشهادة على السماع منقولة من شخص تعتبر شهادته مقبولة قانوناً أي جائز التعويل عليها وحدها. 
وهذا المعنى يقتضيه منطق النص لأنه إذا كانت الشهادة الأصلية غير مقبولة قانوناً، فلا يجوز أن تكون 

 الشهادة المنقولة عنها مقبولة.
الشهادة عن أقوال المجني عليه المرتبطة بظروف الجريمة. تقبل الشهادة على السماع في حالة الحالة الثالثة: 

القول الذي قاله المجني عليه  المحاكمات الجزائية، وهي إذا كانون أصول ( من قان155نصت عليها المادة )
يرتبط بفعل التعدي ارتباطاً يجعله جزءاً من سياق الظروف المتعلقة بارتكاب الجريمة. مثل الأقوال التي يظهر منها 

راض التسمم ن شعوره بأعحالة المجني عليه الجسمية والعقلية. فإذا ذكر المجني عليه شيئاً عن حالته الصحية، وع
قبل موته، فإن هذه الأقوال تعتبر متلازمة مع الأفعال التي قام بها المشتكى عليه إذا كانت الجريمة المسندة إليه 

 هي القتل بالسم، إذ تكون هذه الأقوال جزءاً من سياق الظروف المتعلقة بارتكاب الجريمة. 
 الحالة الرابعة: 

يه عند الاحتضار إذا كان القول المنقول عن المجني عليه قد صدر منه الشهادة عن أقوال المجني عل
حينما كان على فراش الموت أو في دور النزاع كنتيجة للجرم الواقع عليه، وتعذر حضور المجني عليه وهو مشرف 

ة المنقولة دعلى الموت، ومقبل على لقاء ربّه ففي هذه الحالة يفترض أن يقول الصدق ولا يكذب. ولذلك تكون الشها
عنه مقبولة. والواقع أن الافتراض بأن الشخص المحتضر لا يمكن أن يكذب لأنه مقبل على ملاقاة ربّه هو افتراض 
نظري محض، ولم تثبت صحته عملًا. فكثيراً ما يُصاب المحتضر بضعف في القدرة الذهنية تفقده السيطرة على 

عند  له في هذه الحالة لا تمثل الحقيقة وكثيراً ما تتجمد الحالة الذهنيةقواه العقلية، والحسّيًة، والذهنية، فتكون أقوا
خر لإنسان حتى آالإنسان وتستمر في هذا الجمود حتى الوفاة. وقد ثبت أن الحقد يمكن أن يستمر في أعماق ا

اده التي بقيت لديه قهذه الحالة المستقرة، وتعبيراً عن أحلن أقواله التي يدلي بها قد تكون ترجمة ألحظة في حياته، و 
 حتى مماته.

                                                           

 هلسا، أديب، المرجع السابق.(1)
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 قدسية، ويجب أن تؤخذ أقوالهم بكثير من الحيطة والحذر.   لذلك لم تعد لأقوال المحتضرين أي
 المنع من الشهادة: -3

تنص التشريعات العربية على منع بعض الأشخاص من أداء الشهادة لاعتبارات متعددة منها نوع الوظيفة 
القربى  التي تربطه بالمشتكى عليه أو للالتزام بسر المهنة، أو غير ذلك من  التي يقوم بها الشاهد، أو صلة 

 الاعتبارات. فإذا أدّوا الشهادة رغم ذلك كانت شهاداتهم باطلة.
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 153تنص المادة )أصول وفروع وزوج الشريك ضد شريكه:  .1

تهم أو الظنين أو فروعه أو زوجته ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية على أن )تسمع شهادة أي من أصول الم
ن فيتضح من هذا النص أ إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد(.

 جوز لهموي ،شهادة ضد شركاء المتهم أو الظنينأصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه يجوز لهم أداء ال
الامتناع عن الشهادة إذا رغبوا في ذلك. و)الشراكة( المقصودة بالنص هي الشراكة في )قرار الاتهام( لأن 

جاءت هذه العبارة بالصيغة التالية: )شركاء ذلك المتهم أو الظنين  عنى، إذعبارة النص واضحة في هذا الم
م، ذلك صورة على الشراكة في ارتكاب الجر في اتهام واحد(. وهذه الصيغة تفيد الشراكة في الاتهام، وليست مق

أن الشراكة في )الاتهام( قد تفيد الشراكة في ارتكاب الجريمة فيرتكب شخصان جريمة واحدة ويقدمان للمحاكمة 
بقرار اتهام واحد، فيكونان شريكين في الاتهام. وقد لا تفيد الشراكة في الجريمة، فعندما يرتكب شخصان كل 

في ظروف وأوقات مختلفة بناءً على اتفاق بينهما فتكون الجريمتان متلازمتين بحكم المادة منهما جريمة مستقلة 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويصدر النائب العام قرار إحالتهما إلى المحكمة بقرار اتهام 135/0)

مادة المنصوص عنه في ال واحد فتكون الشراكة بينهما في الاتهام دون ارتكاب الجريمة. والمنع من الشهادة
 ( من نفس القانون هو لشراكة الاتهام سواء كان سبب هذه الشراكة هو ارتكاب جريمة واحدة أو لم يكن.153)

لا يجوز سماع شهادة المجني عليه إذا كان دخل في الدعوى مدعياً بالحق المدني إذ في هذه المجني عليه:  .2
 .(1)تقبل شهادته أما في الدعوى الجزائية فإن شهادته تكون مقبولة الحالة يعتبر خصماً في الدعوى المدنية ولا

لا تقبل شهادة الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره إلا على سبيل الاستدلال أي على  الصغير: .3
 اسبيل المعلومات العادية، ودون حلف اليمين إذا تبين أنه لا يدرك اليمين. ومثل هذه الشهادة لا تكفي وحده

( 150للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببيّنة أخرى، وهذه القاعدة تقررها كافة التشريعات العربية. فنصّت عليها المادة )
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني/ولم تبين  التشريعات الفرق بين قيمة الشهادة التي تؤدى بعد 

ى أن ع كان منصرفاً إلرّ ولكن يبدو أن هدف المشالاستدلال خلف اليمين، والشهادة التي تؤدى على سبيل 
الشهادة التي تؤدى على سبيل الاستدلال تكون غير موثوقة عكس الشهادة التي تؤدى بعد الحلف. لأن الصغير 
 يكون دائماً ميالاً للكذب وقابلاً للتأثير عليه وهو لا يدرك كنه اليمين، واليمين ضمانة لعدم الكذب وقول الصدق.

 بحفظ السر: الملزمون  .4
هناك فئات منعها القانون من أداء الشهادة على أمور علمت بها عن طريق مهنتها والتزمت بالمحافظة 
عليها كسر من أسرار المهنة كالمحامين والأطباء والوكلاء فلا يجوز لهم أداء الشهادة حول الأمور التي علموا بها 

                                                           

 ان، الأردن.(. مبادئ قانون المحاكمات الجزائية الأردني، مكتبة دار الثقافة، عمّ 1990البحر، محمود خليل )( 1)
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ب قوانين مهنتهم. إلا إذا طُلب منهم من أسر هذه المعلومات هم لها يعرضهم للعقوبة بموجءبحكم مهنتهم لأن إفشا
 .(1)لهم أن يؤدوا الشهادة حولها. على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام القوانين الخاصة بهم

على أن )من علم من المحامين أو الوكلاء أو  1950( من قانون البيّنات الأردني لعام 35فتنص المادة )
صنعته بواقعة أو بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال  الأطباء عن طريق مهنته أو

صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو 
 ة بهم(. المعلومات متى طُلب منهم من أسرّها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاص

تلزم المحافظة عليه. ومعنى )السر المهني( المعلومات المكتومة التي يحرص  وهكذا فالسر المهني واجب
أصحاب المهن كالمحامين والأطباء والوكلاء وغيرهم، على عدم إفشائها والتي تصل إليهم، بحكم المهنة أو الصنعة، 

 .(0)ء القضية أو زوال الصفةوواجب المحافظة على السر المهني يستمر حتى بعد انتها
 ويجوز إفشاء السر في الحالات التالية: 

: إذا كان ذكر السر المهني مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة فيجب على هؤلاء الإخبار عن الأولى
له إفشاء  زالجرم المراد ارتكابه، أما إذا كان الجرم قد تم ارتكابه فعلًا وأبلغه المتهم لمن يجب عليه كتمانه فلا يجو 

 هذا السر.
إذا وافق صاحب المصلحة على إفشاء السر بشرط أن لا يكون في القوانين الخاصة بالمهنة ما الثانية: 

لى السر فظة عيمنع من إفشاء السر رغم الموافقة كما هو الحال بالنسبة لقانون المحامين الذي يلزم المحامي المحا
 حت طائلة المسؤولية.في مختلف الظروف وت ئهالمهني، وعدم إفشا

أن يكون تلقي السر قد تم عن غير طريق المهنة، فلا يجوز للكاهن أن يمتنع عن أداء الشهادة  الثالثة:
عن معلومات وصلت إليه عن طريق )سر الاعتراف( ولا يجوز للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن معلومات 

 . (3)تلقاها عن غير طريق المهنة
  

                                                           

 البحر، محمود خليل، مرجع سابق. (1)
 .020نمور، محمد سعيد، مرجع سابق، ص ( 0)
 البحر، محمود خليل، مبادئ قانون المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق.(3)
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 المبحث الثاني
 حماية الشهود والمبلغين في القانون الأردني والمواثيق الدولية

 
مانات وجود مجموعة من الض يواكب هذا الدور المهم للشهود والمبلغين والخبراء محاذير ومخاطر عديدة، فهو يتطلب

ة أو بالإبلاغ دإجراءات أو أضرار نتيجة قيامهم بالشها ل السلطات العامة لحمايتهم من أيالتي يتعين توفيرها من قب
مطلب لا؛ حيث إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي بينت أهمية حماية الشهود؛ وفي أو بتقديم تقارير خبرتهم

  .وسائل المؤثرة في إرادة الشهودلليعرض  المطلب الثالث؛ أما الثاني حماية الشاهد في قانون مكافحة الفساد
 

 لحماية الشهودالمطلب الأول: الاتفاقيات الدولية 
 

 تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أهم الاتفاقيات الدولية أولا :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
التي تعنى بمكافحة الفساد وهي الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة الفساد، وتنبع أهمية هذه الاتفاقية  من 

من نوعها لتمثل استجابة شاملة لمشكلة عالمية، وقد انضم إلى  ةحكامها، مما يجعلها أداة فريدلأ الطابع الإلزامي
تمت مناقشة نص اتفاقية مكافحة الفساد التي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. و هذه الاتفاقية عدد كبير من 

ادقت ذه الاتفاقية، وقد صوضعتها الأمم المتحدة خلال سبع جلسات من قبل لجنة متخصصة للتفاوض بشأن ه
مة استنادا لنص المادة الأ بعد عرضها على مجلس 0223اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة على الأردن 

بإصدار قانون  -امة التشريعات مع الاتفاقيةومن أجل مؤ  -ر الأردني، ومن ثم  قامت المملكة( من الدستو 33)
 .0226لسنة  60هيئة مكافحة الفساد رقم 

( حيث نصت الفقرة الأولى على 30بحثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة حماية الشهود في المادة )   
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير  :(1)ما يلي

لك لأقاربهم وسائر ذشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكحماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون ب
 الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. يالأشخاص وثيق

( على أنها:" أضافت في فقرتها الثانية، أمثلة على أنواع التدابير التي يجوز اعتمادها 30فيما نصت المادة )
" يجوز أن تشمل التدابير  الصلة به يإلى أقاربهم وسائر الأشخاص وثيق الخبراء، إضافةمن أجل حماية الشهود و 

( من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة 1المتوخاة في الفقرة )
 حسب الأصول.

غيير بالقدر اللازم والممكن عمليا، بت إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، .أ
أو بفرض  وجودهمالمتعلقة بهويتهم وأماكن  أماكن إقامتهم والسماح لهم، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات

 قيود على إفشائها .

                                                           

 م المتحدة.ممصادقة عليها في الأال تتم 0224مم المتحدة لمكافحة الفساد  لعام اتفاقية الأ (1)
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ا يأن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوج .ب
 الاتصالات مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل اللازمة. 

ن: " تعتمد كل دولة أ، جرّمت أنواعاً معينة من التأثير على الشهود، حيث نصت على )05كما أن المادة )
القوة )أ( استخدام  طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة 
 زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية".

 جريمة المنظمةثانيا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال
حماية الشهود  فقد تناولت  0222بحثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 

اف فيها باتخاذ ن :"إلزام الدول الأطر أ( على 9حيث تنص المادة )  :(1)( منها04( و )9هذه المسائل في المواد )
 ين العموميين ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبتهم".دارية لتعزيز نزاهة الموظفإتدابير تشريعية و 

الدول الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها على  ن: "أ( من الاتفاقية على 04كما تلزم المادة ) 
بخصوص  الذين يدلون بشهادة ،لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائية

لمشمولة بهذه الاتفاقية. وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة حسب الاقتضاء ويجوز أن تشمل الجرائم ا
 التدابير".

وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص كالقيام مثلاً بالقدر اللازم والممكن عملياً بتغيير  -2
لمعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء ا

 .أو بفرض قيود على إفشائها
توفير قواعد خاصة بالأدلة التي تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد كالسماح مثلا بالإدلاء  -1

تفاد من النص لوسائل ويسبالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات. ومنها مثلاً وصلات الفيديو أو غيرها من ا
السابق أن الاتفاقية قد سمحت للشهود السماح لهم بالانتقال إلى مكان جديد وتغيير مكان إقامتهم، وتوفير 
الحماية المادية لهم أو لأفراد أسرهم والحصول على مسكن مؤقت ودفع تكاليف نقل الأثاث المنزلي وغيره من 

، وتقديم المساعدات المالية ومساعدتهم في الحصول على عمل، الممتلكات الشخصية إلى مكان إقامة جديد
 . (0)وتقديم الخدمات الأخرى اللازمة لمساعدتهم على أن يعيشوا حياة اعتيادية

 الفساد لمكافحة العربية الدول :اتفاقية ثالثا
فت وهد، (3)0212/10/01وقعت الأردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في مصر وذلك بتاريخ 

سائر الجرائم وكشفه بكل أشكاله و التي ترمي إلى مكافحة الفساد والوقاية منه التدابير لى تعزيز إتلك الاتفاقية 
والعمل  سادتكثيف الجهود العربية وتعزيزها في مكافحة الف لىإهدفت هذه الاتفاقية و  المتصلة به وملاحقة مرتكبيها،

الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، والنزاهة، والمساءلة وسيادة على استرداد الأموال المتحصلة عن جرائم 

                                                           

 مصادقة عليها في الأمم المتحدة.ال تتم 0222مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام ة الأاتفاقي(1)
 .302(، الحماية الجزائية والأمنية للشاهد، دار الفكر العربي، القاهرة، ص0225حمد، )أ ليه،السو ( 0)
 هرة.، جامعة الدول العربية، القا0224اتفاقية الدول العربية لمكافحة الفساد لعام (3)
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حه المادة ، وهذا ما توضفراد ومؤسسات المجتمع المدني، لمنع ارتكاب جرائم الفسادالقانون، وتشجيع الحكومات والأ
 (1)( من الاتفاقية.14)
 
 الثاني: حماية الشاهد في قانون مكافحة الفسادمطلب ال
 

اية الشهود يكتسب أهمية قصوى بالنسبة لجهود مكافحة الجريمة بما فيها جرائم الفساد، ن موضوع حمإ
فدور الشهود له أهمية بالنسبة للوصول إلى عدالة حقيقة تعاقب مرتكب الجريمة. وقد يسهم دور الشاهدين في كثير 

ن رادعاً وعقبة مهمة أمام الذيمن الأحيان في الكشف المبكر عن الجريمة أو الوقاية منها، فضلا عن كونه يشكل 
يتورطون في أعمال مشبوهة، ويعطي الموظف والمواطن بشكل عام وسيلة أكثر فعالية لمراقبة أداء أصحاب 
المسؤولية. وهذا يسهم في تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الجريمة بشتى 

 .يام بواجباتها على هذا الصعيدصورها، وفي معاونة السلطات العامة في الق
تتولى الهيئة  -أ ( نصت على أن:" 04وبرجوعنا إلى قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نجد أن المادة )

وثيقي الصلة بهم  شخاصقاربهم والأأتوفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد و 
عدم  -0قامتهم. إماكن أتوفير الحماية لهم في  -1: ))أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي و انتقامأي اعتداء أمن 
لإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات ا-3ماكن وجودهم. أفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم و الإ

ن أي تمييز أو سوء معاملة أو حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم م -4الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. 
تخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن ا -6توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة. -5فصل تعسفي. 

 -سلامتهم، لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف ب
تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة  -ج .لس وفقاً لفرضهايتم البت بطلبات توفير الحماية من المج
 -د .ةشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغايقاربهم والأأللمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء و 

ذين تقرر رين الي تشريع آخر، للرئيس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبأعلى الرغم مما ورد في 
 .(0)الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية"

يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين أو الشهود أو  -على أنه: "أ)06كما نصت المادة )
 تتجاوز مة لاشهر ولا تزيد على سنة وبغراأالمخبرين أو الخبراء أو بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة 

المادة إلى إلحاق جرم بأي من  فشاء المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذهذا أدى الإإ -ب .لاف دينارآعشرة 

                                                           

حماية المبلغين "( من الاتفاقية على 14فقد نصت المادة )، انظر 306، صحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دار الجامعتينكباش، خيري،  (1)
دة تتعلق بأفعال اوالشهود والخبراء والضحايا، حيث توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشه

توفير  -1 ةتجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماي
لشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم أن يدلي المبلغون وا -3 .وجودهمالمتعلقة بهويتهم وأماكن  عدم إفشاء المعلومات -0 .الحماية لهم في أماكن إقامتهم

مات متعلقة بهوية اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلو -4.على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات
 ."المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا وجودأو بأماكن 

 لفساد الأردنية.قانون هيئة النزاهة ومكافحة ا (0)
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شخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأ
  .الأصلي"

خلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع :" ما دون الإصت على أنه( فقد ن05ما المادة )أ
حد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن أآخر، يعاقب كل من اعتدى على 

ء دلالإم من االفساد أو أساء معاملتهم أو ميّز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم أو منعه
بشهادتهم أو من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار 

كراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة إالسلاح أو أي وسيلة 
 لاف دينار".آ

صف مع إطاراً قانونياً يت النزاهة ومكافحة الفساد قد وضع ةويستفاد من النصوص السابقة أن قانون هيئ
لم  قانون أصول المحاكمات الجزائية، بأنهوقد تبين من خلال ، مخبرين في قضايا الفسادالبرنامج حماية الشهود و 

الحماية فقط في قضايا الفساد وفقا لنظام حماية المبلغين  ر فيواقتص ،مواد تخص حماية الشهود يتضمن أي
جدى بالمشرع الأردني فرض حماية جزائية للشاهد في . ويرى الباحث أنه من الأ0214سنة لشهود والمخبرين لوا

 كل جريمة معاقب عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
 

 المطلب الثالث: الوسائل المؤثرة في إرادة الشهود 
 

ية هذه بسبب ما قد تنطوي علتضاعف الاهتمام بالوسائل العلمية الحديثة المستخدمة في كشف الحقيقة 
الوسائل من المساس بالحرية الشخصية، وذلك للوقوف على مدى مشروعية استخدامها في كشف الحقيقة، وتنقسم 

 هذه الوسائل إلى وسائل تباشر قبل الشاهد وتؤثر في إرادته، ووسائل تباشر قبل الشاهد ولا توثر في إرادته. 
 ير المؤثرة في إرادة الشهودأولًا: الوسائل العلمية المؤثرة وغ

يقصد فيها الوسائل العلمية التي تستخدم وتقع على الشاهد،  الوسائل العلمية المؤثرة في إرادة الشهود: -
وأن لا يكون في مقدار الشاهد  التحكم في إرادته في شأن ما يريد الشهادة به، أي أنها ترفع أو تضعف 

ل الباطن، حيث يتم التعرف على المعلومات التي يحتويها من الحاضر القائم بين العقل الواعي والعق
 . (1)العقل

لك نفسهِّ، سواء أكان ذ والهدف من هذه الوسائل هو معرفة كذب الشاهد أو صدقه، وكشف ما يحجبه في
راجعًا إلى ضعف في ذاكرته وعدم استيعاب الماضي، أو بسبب إخفاء حقيقة دون ارتباطها في إرادة  ممتعمدًا أ

 . (0)د، بمعنى التوصل إلى الحقائق التي يعلمها الشاهد دون أن يحكم في شعور ما يقررالشاه
ويعتبر التنويم المغناطيسي أحد أهم الوسائل المؤثرة في إرادة الشاهد ويقصد به نوع من النوم لبعض ملكات 

ر فيها وم غير طبيعية تتغيالعقل الظاهر يمكن إحداثه صناعيا عن طريق الإيحاء  بفكرة النوم أو افتعال حالة ن

                                                           

 .155السولية، أحمد، مرجع سابق، ص(1)
 .449ربيع، عماد، مرجع سابق، ص(0)
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، وينتقل فيها النائم للإيحاء دون محاولةٍ (1)الحالة الجسمانية والنفسية للنائم ويتغير خلالها الأداء الفعلي والطبيعي
لإيجاد التبرير المنطقي له أو اخضاعهِّ للكلام الذي يفترض حدوثة في حالة اليقظة العادية، فهو غير قادر على 

المنَّوم مغناطيساً يكون على استعدادٍ لتقبل ما يوحى إليه، ويقوم بتنفيذ الأوامر المعطاة له بدقة  التحكم ، فالشاهد
 ليه. إجابته صدى لما يوحى إوانتظام نتيجة انعكاسات معينة، فتكون 

 يقصد بالوسائل غير المؤثرة في إرادة الشهود وإنما تقتصرالوسائل العلمية غير المؤثرة في إرادة الشاهد:  -
جهاز  ثر توجيه أسئلة معينة، ومن أهم هذه الوسائلإعلى تسجيل حركات تعبيريةً إرادية التي تنتاب شهادة 

 اكشف كذب الذي يهدف إلى كشف الكذب من خلال رصد الانفعالات النفسية التي تعتري الإنسان إذ
 . (0)ه أو نبهت حواسة لأي مؤثر كخوفٍ أو خجلٍ أو شعور في المسؤوليةؤ أثيرت أعضا

نسان تخضع في حركتها للجهاز العصبي الإرادي الإوفكرة هذا الجهاز تقوم على أن جميع أعضاء جسم 
او للجهاز العصبي الذاتي، وأن إرادة الشاهد تستطيع أن تحكم فيما هو خاضع للجهاز الأول، بينما لا يستطيع 

 التحكم في انفعالاته .
يقيس الانفعالات  جهاز أنالأثر فيها وبالتالي يستطيع عن طريق أما الأعضاء الذاتية للحركة فلا يستطيع الت

التي تطرأ على الشخص عندما يقوم بالكذب، فهو لا يستطيع إخفاء هذه الانفعالات بالرغم من كل المحاولات التي 
 .(3)يبذلها

موجودة في  ةويتم تبرير استخدام هذا الجهاز لتتحقق فيما إذا كان التعبير الصادر للشاهد هو حقا لنتيج
 ذاكرته أم لا، ويقصد هنا رقابة الإرادة التي يصدر عنها التعبير. 

ن استخدام هذا الجهاز في مرحلة التحقيقات الجنائية، فمنهم من يرى أوقد اختلفت آراء الفقهاء في ش
دام هذا الجهاز لى رفض استخإخر آبينما ذهب فريق ( 4)الموافقة على استخدام هذا الجهاز ومن ثم الإقرار بنتائجة

 . (6)ستدلالات فقطاستخدام هذا الجهاز في مرحلة الا ، اما الفريق الثالث فيرى (5)وعدم الإقرار بنتائجهِّ 
 .جهزة للحصول على معلوماتاستخدام هذه الأجازة إلذا يدعو الباحث المشرع الأردني إلى النص على عدم 

 ثانياً: وسائل الإعلام المؤثرة في إرادة الشهود
لومات علام من أهم مصادر المعليبٍ متعددة، حيث تعتبر وسائل الإالتأثير على الشاهد بخطواتٍ وأسا يتم

حين تقوم بتزويد المعلومات في مجالات شتى، وقد تكون هذه المعلومات صحيحةً وقد تكون باطلةً أو مشوّهة، وقد 
علام من إحداث أنواع مختلقة من وسائل الإدةً، وهذه القاعدة تمكن تكون هذه المعلومات موجهةً وقد تكون محاي

 .(5)مستوى البعيد أو القريبالالتأثير سواء أكان ذلك على 

                                                           

 .323مصطفى، محمود، مرجع سابق، ص(1)
 .490المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص(0)
 .105السولية، أحمد، مرجع سابق، ص(3)
 .134مرجع سابق ص، حسن ،مرصفاوي (4)
 .301مرجع سابق ص، حمد أسرور، (5)
 .506مرجع سابق ص ،محمود ،حسني(6)
 .301المرصفاوي، حسن، مرجع سابق، ص(5)
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علامية خلال برامج إ علام بتشكيل رأي معين بنشر معلومات موجهةٍ من والخطورة تكمن عند قيام وسائل الإ
التغيير  في المدى البعيد يقع عليهخدم بشكل غير مباشر من حيث لا يعرف متلقي المعلومة، لكنّه ستت، متنوعة

 حلالها محل المعرفة القديمة. إالمعرفي عبر عملية طويلة بحيث يتم 
كان بطريق ز عليها سواء أعلام في التأثير على الشاهد الانحياز لبعض الآراء والتركيكما تتيح وسائل الإ

خرى ي المقابل تشوية الآراء الأاتها، وفنجاحها، وعدم التركيز على سلبيإ غير مباشر، والتركيز على ممباشر أ
 شهار سلبياتها، وخلق المشاكل حولها. إو 

 علام بصياغة تكوين معرفي جديدتقوم وسائل الإ عندمام في الشهود، علاير وسائل الإوأولى مراحل تأث
ى الشاهد لد لدى الشاهد حول تلك القضية محل التأثير، أو على الأقل إحداث خللٍ في التكوين المعرفي القديم

حول تلك القضية ويتم ذلك من خلال تزويد المتلقي بمعلومات مباشرة أو غير مباشرة تعملُ على اجتثاث الأصول 
 المعرفية القائمة وإحلال أصول معرفية جديدة له. 

علام المختلفة في تفكير الشاهد وأسلوب تقديمه للأشياء من خلال ما تلقاهُ من معلومات وتأثير وسائل الإ
 يؤدي إلى تحول في قناعته ومعتقداته.

ولوسائل الإعلام أيضا القدرة على تصوير القضايا والأحداث على خلاف الحقيقة والواقع، وتقديم تلك 
لى أساس أنها ع هاوتقديم اي قضية ما، والتركيز عليهالتصورات للشاهد على أساس أنها تمثل الصورة الحقيقة ف

 .(1)ذهنيةالصورة هذه الالمتلقي لوسائل الإعلام تتكون لديه  ضها، ومن خلال تعر ئزاجأتمثل الصورة الحقيقية بكامل 
فوسائل الإعلام لها تأثير كبير من خلال التوجيه، لاشتياق الناس لها بالأحداث فكلما زاد تأثير وسائل 

ن أو صحفيين أو مراسلي الإعلام على القضايا الناشئة زاد اهتمام الناس إلى الأخذ بها، فالإعلاميون سواء كانوا
جل الحصول على الشهرة يتم نشر صورهم في الصحف أليهم من إمذيعين، من أجل تصوير الشهود والاستماع 

ضف إلى ذلك إلى أن الصحف ومحطات التلفاز قد تنشر خبراً صحيحًا  يفيد اعتراف متهم، أوالمجلات والتلفاز، 
قين من ثبوت واث صبحون قوموا بالإدلاء بشهادتهم، فيد الذين لم يمن الجرم الذي تم ارتكابه، مما يؤثر في الشهو 

 .  (0)التهمة وأن الشهادة أصبحت غير مجدية مما يجعلهم في بعض الأحيان يحجبون عن الإدلاء في شهاداتهم
( 004علام على استحياء وذلك بنص المادة )تناول حماية الشهود من وسائل الإ ونجد بأن المشرع الأردني

نون العقوبات الأردني على أن :"كل من نشر أخباراً أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي من قا
قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

اية ". ونستخلص من النص السابق بأن غعلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
( من قانون انتهاك حرمة 11المشرع الأردني لحماية الشهادة، وليس لحماية شخص الشاهد، وأيضا نصت المادة )

في الشهود الذين قد يطلبون لإداء الشهادة في تلك الدعوى نشر أمورا من شأنها التأثير المحاكم على أن :" كل من 
أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام أو في ذلك التحقيق 

لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين 
 على ة المصري نجد أنه لم ينصديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بينما بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائي
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أن ينص عليه صراحة لما لدور  إلى علام، لذا يدعو الباحث المشرع المصري حماية الشاهد من تأثير وسائل الإ
  الإعلام من آثار سلبية على حياة الشاهد وتعرضه للخطر .  

 
 الخاتمة

 
 أولا: النتائج 

 على حماية الشاهد والمبلغ من الإكراه. المحاكمات الجزائية الأردني نص لم يرد في قانون أصول .1
 يعاون القضاء في أداء رسالته. الشاهد باحة كون من أسباب الإ يستفيد الشاهد والمبلغ .0
 لم يفصح المشرع الأردني عن موقفه من الوسائل التي تؤثر في إرادة الشهود والمبلغين. .3
لم  فإنه ينالتي تتعلق بحماية الشهود والمبلغبالرغم من انضمام المشرع الأردني وتصديقه للاتفاقيات الدولية  .4

 التطور الكبير الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية.  يواكب
 

 ثانيا: التوصيات 
اكمات كراه في قانون أصول المحمن الإ غيوصي الباحث المشرع الأردني بوضع نصٍ على حماية الشاهد والمبل -1

 الإكراه. ينص على حماية الشاهد من الذي الجزائية الأردني
يوصي الباحث بالنص على اعتبار صفة الشاهد من الظروف المشددة للعقاب في الجرائم الجنائية كالقتل  -0

 والضرب والقذف متى كان محلًا لها بسبب أداء الشهادة. 
 هم.وأسر  رد نصوصاً تبين حماية الشاهد والمبلغين وأموالهمو لا بد على المشرع الأردني أن ي -3
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